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 مقدمة  -   أولا  

ــبعين لع م  - 1 ــ ر ع  2022اعتمدت لجنة الق نو  الدولي في دورته  الث لثة والســــ ، في الق اءة الأولى، مشــــ
. وق رت اللجنة، وفقً  للمواد  ( 1) المواد المتعلقة بحصــــ نة مســــؤولي الدول من الولاية القضــــ ئية الجن ئية الأجنبية

ــي،    تحي   21إلى  16من  ــ ســـــ ــ ر ع المواد، عن ط  ق الأمين الع م، إلى الحكوم ت  من نظ مه  الأســـــ مشـــــ
والمنظمـ ت الـدوليـة وجهـ ت  خ د لإ ـداء تعليقـ تهـ  وملاحظـ تهـ ، و   تطلـه تقـديم هـذه التعليقـ ت والملاحظـ ت  

. وعمم الأمين الع م على الحكوم ت مذك ة مؤرخة ( 2) 2023ك نو  الأول ديســــــمب   1إلى الأمين الع م بحلول  
يحي   ه  مشــــــ ر ع المواد المتعلقة بحصــــــ نة مســــــؤولي الدول من الولاية القضــــــ ئية    2022 يلول ســــــبتمب    26

الجنـ ئيـة الأجنبيـة، مشــــــــــــــفوعـةً بشــــــــــــــ وحهـ ، و ـدعوهـ  فيهـ  إلى تقـديم تعليقـ تهـ  وملاحظـ تهـ  وفقـ  لطلـه اللجنـة. 
، وجهــت الجمةيــة العــ مــة نظ  الحكومــ ت إلى 2022كــ نو  الأول ديســــــــــــــمب     7المؤرخ    103 77وبــ لق ار  

ــ ر ع المواد التي اعتمدته  اللجنة في الق اءة   ــر  مشــــ الأهمية التي توليه  اللجنة لتلقي تعليق ته  وملاحظ ته  بشــــ
 الأولى خلال دورته  الث لثة والسبعين.

، وردت تعليقــ ت وملاحظــ ت خطيــة من الاتحــ د ال وســــــــــــــي 2024كــ نو  الثــ ني ينــ ي     30وحتى   - 2
  ك نو  الأول   1(، وإســــتوني  )2023ك نو  الأول ديســــمب   1(، و ســــت الي  )2023ك نو  الأول ديســــمب   20)

(، 2023ك نو  الأول ديســــــمب    1(، و لم ني  )2023ك نو  الأول ديســــــمب   1(، وإســــــ ائي  )2023ديســــــمب  
(، 2023تشــــــــ  ن الث ني نوفمب    16(، و وك اني  )2023ك نو  الأول ديســــــــمب   1والإم رات الع بية المتحدة )

(، 2024ك نو  الث ني ين ي    5(، و ي لندا )2023تشـــ  ن الث ني نوفمب    30الإســـلامية( ) -  وإي ا  )جمهور ة
ــمب   1والب از   ) ــ  ن   20(، وبنم  )2024ك نو  الث ني ين ي    4(، والب تغ ل )2023ك نو  الأول ديســـــــــ تشـــــــــ

ــيكية )2023تشــــ  ن الث ني نوفمب    22(، وبولندا )2023الث ني نوفمب      ك نو  الأول  11(، والجمهور ة التشــ
(، 2023ك نو  الأول ديسـمب   8(، وسـنغ فورة )2023تشـ  ن الث ني نوفمب    29(، وروم ني  )2023ديسـمب  
ــ  )2023تشـــ  ن الث ني نوفمب    29وســـو ســـ ا ) ك نو    4(، ولاتفي  )2023ك نو  الأول ديســـمب   28(، وف نسـ

  كــ نو  الأول   5(، وليتوانيــ  )2023تشــــــــــــــ  ن الثــ ني نوفمب     30(، ولكســــــــــــــمب   )2023الأول ديســــــــــــــمب   
  تشــــــــــــــ  ن الثـ ني    29(، ومـ ليز ـ  )2023تشــــــــــــــ  ن الثـ ني نوفمب     30(، وليختنشــــــــــــــتـ ين )2023 ديســــــــــــــمب 
(، 2023ك نو  الأول ديســمب    14(، والمكســي) )2023ك نو  الأول ديســمب    1مغ ب )(، وال2023 نوفمب 

(، والمملكة المتحدة لب  ط ني  العظمى و ي لندا  2023تشــــــــــــ  ن الث ني نوفمب    3والمملكة الع بية الســــــــــــعودية )
(، والن و ج )ب سـم  لدا  الشـم ل الأوروبيآ آيسـلندا، والدانم و، والسـو د،  2023تشـ  ن الث ني نوفمب    30الشـم لية ) 

 ( -  مملكة )   (، وهولندا 2023ك نو  الأول ديسـمب     1(، والنمسـ  ) 2023ك نو  الأول ديسـمب     1وفنلندا، والن و ج( ) 
ــمب    1)  ــمب     6(، والولايـ ت المتحـدة الأم  كيـة ) 2023كـ نو  الأول ديســـــــــــ (، واليـ بـ    2023كـ نو  الأول ديســـــــــــ
 (.2023تش  ن الث ني نوفمب    27)

 __________ 

الوث ئق ال ســــــــــــــمية للجمةية الع مة، الدورة الســــــــــــــ بعة والســــــــــــــبعو ، تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والســــــــــــــبعين،  (1) 
 .64الفق ة (، A/77/10) 10 رقم الملحق

 .66الفق ة الم جع نفسه،  (2) 

https://undocs.org/ar/A/RES/77/103
https://undocs.org/ar/A/77/10
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. ورُتّبـت التعليقـ ت ( 3) وت د التعليقـ ت والملاحظـ ت الواردة من الحكومـ ت في الفصـــــــــــــــ  الثـ ني  دنـ ه - 3
والملاحظـ ت بحســـــــــــــــه موضــــــــــــــوعهـ  على النحو التـ ليآ تعليقـ ت وملاحظـ ت عـ مـة، وتعليقـ ت محـددة على 

 .( 4) المواد مش ر ع
  

 التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات  -  ثانيا  

 تعليقات وملاحظات عامة -  ألف 
 

 أستراليا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

  2007المواد منذ ع م  تشــك   ســت الي  اللجنة على العم  المكثف الذط اضــطلعت به بشــر  مشــ ر ع  
 والذط  ت ح إح از تقدم في من قشة هذا الموضوع اله م حتى الم حلة ال اهنة.

المتعلق بج ائم الق نو  الدولي التي لا تنطبق عليه     7وت كز ملاحظ ت  ســــــت الي  على مشــــــ وع الم دة  
المتعلقة ب لأحك م والضـــــم ن ت  18مقدم  إلى الم دة   8الحصـــــ نة الموضـــــوعية، وعلى مشـــــ ر ع المواد من الم دة 

  ش وح مش ر ع المواد  وضوح  ط المواد الإج ائية. غي      ست الي  ت د، كتعليق ع م له ،    من المهم    تذك 
 سعت اللجنة فيه  إلى تدو ن ق عدة س ر ة من قواعد الق نو  الع في و ط المواد ب ش ت فيه  التطو   التدر جي. 

 .[7]انظ   يض  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  

 
 النمسا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

تعب  النمســــ  عن تقدي ه  لنا مشــــ ر ع المواد المتعلقة بحصــــ نة مســــؤولي الدول من الولاية القضــــ ئية   
الجن ئية الأجنبية التي اعتمدته  لجنة الق نو  الدولي في الق اءة الأولى وللتقدم الكبي  المح ز حتى الآ  بشـــــــــــــر  

متواز  المتبع في مشـ ر ع المواد التي تتضـمن هذا الموضـوع. وفي هذا السـي ق، تع ب النمسـ  عن ترييده  للنهج ال 
ــعى بقبول  كب  من لد  المجتمع الدولي. وتشـــجع  ــيمكن من    يحظى هذا المسـ ــم ن ت إج ائية ه مة، مم  سـ ضـ

 النمس  المق ر الخ ص على المضي في وضع مش ر ع المواد في صيغته  النه ئية وفق  لهذا النهج. 

 
 البرازيل   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

تثني الب از   على لجنة الق نو  الدولي لاعتم ده  مشـــــ ر ع المواد في الق اءة الأولى وتشـــــك  المق رة  
ــ   ــه مه  الممت ز في هذا العم . وتقدر الب از    يضـ ــكوب ر إرن نده، على إسـ ــيو  إسـ ــيدة كونثبسـ ــة، السـ الخ صـ

 __________ 

ج د  ي   المختصـــــــ ات ]في النا الإنكليزط[ )مث  الأمم المتحدة، لجنة الق نو  الدولي( عند الضـــــــ ورة من  ج  الوضـــــــوح، و غُفلت  (3) 
حسه الاقتض ء الاقتب س ت من مش ر ع المواد وش وحه  الواردة في التعليق ت والملاحظ ت المقدمة. والتعليق ت والملاحظ ت ب لصيغة 

 . https://legal.un.org/ilc/guide/4_2.shtml#govcoms  آلى الموقع الشبكي للجنة على ال ابط الت ليالتي قدمت  ه  مت حة ع
 رُتِبت التعليق ت والملاحظ ت في ك  ف ع من الف وع الواردة  دن ه حسه الت تيه الهج ئي الإنكليزط للدول. (4) 

https://legal.un.org/ilc/guide/4_2.shtml#govcoms


A/CN.4/771  

 

24-01770 5/166 

 

إســه م المق ر الخ ص الســ  ق، الســيد روم   كولودكين، على عمله، وتهند الســيد كلوديو غ وســم   غيلو  
 لتعيينه مق را خ ص  جديدا لهذا الموضوع.

و همية حص نة مسؤولي الدول من الولاية القض ئية الجن ئية الأجنبية ح سمة لضم    دائهم لمه مهم   
ــيم  حينم  لا يكونو  مشــــــــــــمولين بحم ية الاتف  ي ت المتعددة الأط ا  الق ئمة.  ب لشــــــــــــك  المن ســــــــــــه، لا ســــــــــ

ــلمية والعلاق ت الودية  ين  وهذه ــ ئ  الســ ــو ة المن زع ت الدولية ب لوســ ــ  في تعز ز تســ ــية  يضــ ــ ســ ــ نة  ســ الحصــ
ــية في   ــ ركة في المؤتم ات والبعث ت الد لوم ســـــ ــؤولي الدول المشـــــ الدول، بم  في ذل) من حيث  نه  تتيح لمســـــ

 البلدا  الأجنبية.

تســهم في اســتق ار العلاق ت الدولية، لأنه  تحول دو  مم رســة الولاية القضــ ئية الجن ئية بشــك   وهي 
 تعسفي واعتب طي وبدوافع سي سية ضد مسؤولي الدول.

 
 الجمهورية التشيكية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ت حه الجمهور ة التشـــــــــيكية ب لف صـــــــــة المت حة له  لتقديم تعليق ته  الخطية على مجموعة مشـــــــــ ر ع   
ــ وحه ، التي  ــفوعة بشـــ ــ ئية الجن ئية الأجنبية، المشـــ ــؤولي الدول من الولاية القضـــ ــ نة مســـ المواد المتعلقة بحصـــ

(. وتود الجمهور ــة  2022ن )اعتمــدتهــ  لجنــة القــ نو  الــدولي في الق اءة الأولى في دورتهــ  الثــ لثــة والســــــــــــــبعي 
التشــيكية    تع ب عن امتن نه  وتقدي ه  للجنة وللمق رة الخ صــة، الســيدة كونثبســيو  إســكوب ر إرن نده، على 
 عملهم  بشر  هذا الموضوع. وتود الجمهور ة التشيكية    تبدط التعليق ت الواردة  دن ه على مش ر ع المواد.

الحصــــــــ نة  وتثني الجمهور ة التشــــــــيكية على المق رة الخ صــــــــة واللجنة لتوضــــــــيحهم  تع  ف ونط ق   
. وهي ت د    هذه 6إلى  1لمســؤولي الدول الواردة في مشــ ر ع المواد من  والحصــ نة الموضــوعية  الشــخصــية

 الأحك م تعكس من حيث المبد  الق نو  الدولي الع في.

 
 إستونيا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ت حه إســــتوني  ب عتم د لجنة الق نو  الدولي مشــــ ر ع المواد وشــــ وحه  في الق اءة الأولى في دورته    
ــبعين في  ــيو   2022حز  ا  يونيه  3الث لثة والســــــ ــين روم   كولودكين وكونثبســــــ ــك  المق ر ن الخ صــــــ . وتشــــــ

 بشر  الموضوع.إسكوب ر إرن نده على تف نيهم  طوال سنوات في  ي دة المن قش ت وتقديم التق ر   
 

 فرنسا   

 ]الأص آ ب لف نسية[

تشك  ف نس  اللجنة، ولا سيم  المق رة الخ صة، كونثبسيو  إسكوب ر إرن نده، على المجهود المكثّف  
الذط ُ ذل لإعداد مشـــــ ر ع المواد وشـــــ وحه ، وعلى إح لته . وتشـــــك  ف نســـــ   يضـــــ  المق ر الخ ص الســـــ  ق، 

، على مســـــــ همته في الأعم ل المتعلقة  هذا الموضـــــــوع. وقد  ح طت ف نســـــــ  علم   تعيين   . كولودكين روم  
ــ  في   ــم   غيلو  مق را خ صـــــ . وهي تتمنى له النج ح في مت بعة  عم ل 2023 ي ر م يو   10كلوديو غ وســـــ

 اللجنة المقبلة المتعلقة  هذا الموضوع.
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ــية   ــنوات الم ضـــــ ــين طوال الســـــ ــ  ب لجهود التي  ذله  ك  من اللجنة والمق ر ن الخ صـــــ ــيد ف نســـــ وتشـــــ
.  “ حصـــــــــ نة مســـــــــؤولي الدول من الولاية القضـــــــــ ئية الجن ئية الأجنبية”لإعط ء دفع للعم  المتعلق بموضـــــــــوع 

هذا الســــي ق، ســــتقدم ف نســــ  في البداية تعليق ت ع مة قب     تتط ق إلى ك  مشــــ وع من مشــــ ر ع المواد  وفي
 ب لت تيه وتختتم تعليق ته .

حص نة مسؤولي الدول من الولاية القض ئية ”وفي البداية، تشي  ف نس  إلى    الموضوع المتعلق  ـــــــ   
(. ونظ ا إلى 2007قد ظ  مدرج  في جدول  عم ل اللجنة منذ دورته  الت ســـعة والخمســـين ) “الجن ئية الأجنبية

الوقت الطو   المك َّس ب لفع  لهذا الموضوع، فمن المهم عدم التّس ع في اختت م النظ  فيه وتخصيا الوقت  
 اللازم لمواصلة تعميق مش ر ع المواد.

فلا تزال العديد من المســ ئ  الحســ ســة غي  محســومة، وتعتقد ف نســ     التســ ع في اختت م الأعم ل  
المتعلقة  هذا الموضـــــــوع لن يســـــــمح ب عتم د نا يحظى  توافق الآراء. وتثق ف نســـــــ  ثقة ت مة في قدرة اللجنة  

 لق اءة الث نية.على ح  تل) المس ئ  بط  قة مدروسة وتوافقية ومتوازنة، ولا سيم  في انتظ ر ا

ــ  م ة  خ د على  همية م اع ة   ــدد ف نســــ ــوع تحديدا، تشــــ ومن ن حية  خ د، وفيم  يتعلق  هذا الموضــــ
مختلف مم رســـــ ت الدول والســـــوا ق القضـــــ ئية المحلية. وبنزالة  ط غموك عن طبيعة  ط حكم من الأحك م، 

ــ رات  تقييم نط ـ  ق ذلـ) الحكم   تحـديـد إذا مـ  كـ   لغ ك التـدو ن  و التطو   التـدر جي، تســــــــــــــمح تلـ) الإشــــــــــــ
ــف   وب لت لي إمك نية الاحتج ج به في المم رســـة العملية. وفي هذا الصـــدد، لاحظت ف نســـ     عدم وجود وصـ
صـــــ  ح لطبيعة ك  مشـــــ وع من مشـــــ ر ع المواد لا يســـــمح للدول بمع فة م  إذا ك نت تندرج في إط ر التدو ن  

 التطو   التدر جي ب لنسبة للجنة.  و

ولذل) تدعو ف نســـ  اللجنةل إلى مواصـــلة جهوده  المبذولة في هذا الصـــدد، ولا ســـيم  في الجزء ال ابع  
 من مش ر ع المواد.

و خي ا، من المهم    نفك  منـذ الآ  في مـ ل تلـ) الأعمـ ل الـذط تفك  فيـه اللجنـة. فهـ  تعتزم اللجنـة   
إح لة مشــ ر ع المواد إلى الجمةية الع مة بةية التوصــية ب عتم ده  في شــك  اتف  ية دوليةأ وقد  ح طت ف نســ  

التي  وضـــــــــحت فيه  اللجنة  نه  ســـــــــتتن ول هذه المســـــــــرلة   “الشـــــــــ ح الع م”( الواردة في إط ر  13علم  ب لفق ة )
. غي     الإج بة على هذا الســـــــــــــؤال مهمة ولا يمكن    ترتي بعد فوات الأوا  لأنه  “الوقت المن ســـــــــــــه في”

 ستوجّه ب لض ورة ط  قة مواصلة الأعم ل المتصلة  هذا الموضوع.
 

 ألمانيا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

تود  لم ني     تع ب عن تقدي ه  لم  نهضــــــــت به المق رة الخ صــــــــة الســــــــ بقة، الســــــــيدة كونثبســــــــيو    
إسـكوب ر إرن نده، واللجنة كك  من  عم ل بشـر  هذا الموضـوع الشـديد الأهمية، وتثني على اللجنة لاعتم ده   

ــ ئية الجن ئية الأ ــؤولي الدول من الولاية القضــــ ــ نة مســــ ــ ر ع المواد المتعلقة بحصــــ جنبية في الق اءة الأولى. مشــــ
ــية   ــ رة إلى بع  النق   ال ئيســ ــتقتصــــ   لم ني  على الإشــ ــبة لألم ني . وســ ولهذا الموضــــوع  همية قصــــود ب لنســ

 المتعلقة بمش ر ع المواد بصيغته  التي وضعته  اللجنة.

ولقد علمن  الت ر خ    هن و ج ائم لا يمكن الاعتداد ب لحصــــــ نة بشــــــرنه . حيث إ   لم ني  ك نت في  
الواجهة عند  دء هذه التج بة الت ر خية، اعتب را لأ  مح كم ت نورمب   شــــــــــــــكلت نقطة البداية لتطو   الق نو   
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الدولي الجن ئي الحديث. وب لت لي، ك نت  لم ني  وســـــــــــتظ  دائم  مؤ دا قو   لهذا التطو  . ف لج ائم الدولية هي 
ــدا ية النظ م   من الخطورة بحيث    عدم تقديم م تكبيه  إلى العدالة  م  غي  مقبول يحتم  معه تقو   مصــــ

في النزاعـ ت الجـ ر ـة إلا تـذكي  محز  بمـدد  هميـة القـ نوني الـدولي. ومـ  التقـ ر   الواردة عن الفظـ ئع الم تكبـة  
 التمس) ب لكف ح من  ج  المس ءلة.

وفي الوقت نفســـــه، يجه  لا يغ ب عن الب ل بر  الحصـــــ نة بشـــــتى  شـــــك له ، بم  في ذل) حصـــــ نة   
مســـــؤولي الدول من الولاية القضـــــ ئية الجن ئية الأجنبية، تشـــــك  عنصـــــ ا  ســـــ ســـــي  من عن صـــــ  حم ية النظ م  

ــ ن ت مســـــــؤولي الدول م ــي دة. وتشـــــــك  حصـــــ ــ واة في الســـــ ن الولاية الق نوني الدولي الذط يقوم على مبد  المســـــ
القضـ ئية الجن ئية الأجنبية  سـ سـ  لا غنى عنه لإق مة علاق ت مسـتق ة وسـلمية  ين الدول. و تحتم إيج د تواز   
صــحيح  ين الح جة إلى إج اءات جن ئية فع لة والح جة إلى الاســتق ار في العلاق ت الدولية. ونظ ا للحســ ســية  

ــرلة، تود  لم ني     تك ــرلة،    إ  هن و  التي تتســـم  ه  هذه المسـ  ر دعوته  إلى اتب ع نهج حذر إزاء هذه المسـ
 م  يب ر ذل)  كث  الآ  مع اقت اب المش وع من نه يته.

ــ نة المخولة بموجه    ــوح  ين مختلف  نواع الحصــــــــ الق نو   وتود  لم ني     تب ز  همية التمييز  وضــــــــ
الدولي، وم  يق  له  من الح لات المختلفة التي قد تكو  فيه  مســ ئ  الحصــ نة المخولة بموجه الق نو  الدولي 
ذات صــلة. و نبغي عموم   لا تفســ  مشــ ر ع المواد، وم  يدور بموازاته  من من قشــ ت ومن خط ب ت، ب عتب ر  

في الدع ود المدنية، وم  إلى ذل)، على     له  تداعي ت على حصــــــــــ ن ت  خ د من قبي  حصــــــــــ ن ت الدول
وجه الخصـوص. فضـ ورة التمييز  دقة  ين مختلف  نواع الحصـ نة،  ط التمييز على الخصـوص  ين حصـ نة  
الدول من الدع ود المدنية الأجنبية وحصـ نة مسـؤولي الدول من الولاية القضـ ئية الجن ئية الأجنبية، والح لات  

حصــــ ن ت هي ضــــ ورة راســــخة في الســــوا ق القضــــ ئية الدولية تتجســــد  يضــــ  في  التي يمكن فيه  الاعتداد ب ل
 الاجته د القض ئي للمح كم الوطنية الألم نية.

 
 أيرلندا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــع   ــ س، وعلى وضـ ــوع المعقد والحسـ ــر  هذا الموضـ ــك  اللجنة على عمله  اله م بشـ تود  ي لندا    تشـ
مجموعة من مشـ ر ع المواد والشـ وح لكي تنظ  فيه  الدول وتعلق عليه . وتود  ي لندا بصـفة خ صـة    تشـك  

هذا الموضــوع بشــك   المق ر ن الخ صــين، كونثبســيو  إســكوب ر إرن نده وروم   كولودكين، على نظ هم  في 
مفصــــــ . وت حه  ي لندا  يضــــــ   تعيين كلوديو غ وســــــم   غيلو  مق را خ صــــــ  جديدا معني   هذا الموضــــــوع 

 وتتطلع إلى المضي في التواص  معه في هذا الشر .

وتدرو  ي لندا الط بع المعقد والحســـــــــ س لهذا الموضـــــــــوع الذط يتن ول مســـــــــ ئ  ه مة تتعلق ب لق نو    
ــ ءلة عن  كث  ج ائم الق نو  الدولي  ــي دة  ين الدول، والمســ ــ واة في الســ ــ ت، بم  في ذل) المســ ــي ســ الدولي والســ

 ي لندا ب لتقدم المح ز في وضـع  جسـ مة، و همية الاسـتق ار في العلاق ت  ين الدول. وإزاء هذه الخلفية، ت حه
مشــــــــــــــ ر ع المواد حتى الآ ، ولكنهـ  تعتقـد    هنـ و ربمـ  فـ ئـدة في إدخـ ل المز ـد من التعـديلات عليهـ . وت د 
 ي لندا، على وجه الخصـوص،  نه ينبغي للجنة    تنظ  في نصـين منفصـلين، يترلف  حدهم  من قواعد تتخذ 

ــمو  ا ــ ر ع مواد تحدد نط ق ومضــــــ ــك  مشــــــ ــلة، و ترلف الآخ  من مب د  توجيهية  شــــــ ــ ن ت ذات الصــــــ لحصــــــ
مشـــــ ر ع مواد( تحدد الإج اءات والضـــــم ن ت. ولا ينبغي النظ  إلى ث ني النصـــــين ب عتب ره يتضـــــمن قواعد  )لا
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للق نو  الموضــوعي،    ينبغي ب لأح د صــي غته في شــك  مب د  توجيهية لمســ عدة الدول في تطبيق القواعد 
 الواردة في مش ر ع المواد.

 ]...[ 

ــ وح هذه وتتطلع إلى   ــ ر ع المواد والشـ ــر  مشـ ــك ه  للجنة على عمله  بشـ وفي الخت م، تك ر  ي لندا شـ
 مز د من التواص  بشرنه .

 
 جمهورية إيران الإسلامية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــؤولي الدول، بموجه الق نو  الدولي، التمتع    ــيةيحق لبع  مســ ــ نة شــــخصــ مطلقة من الولاية   بحصــ
القضــ ئية الجن ئية الأجنبية. وتشــم  هذه الحصــ نة كلا من الأفع ل المضــطلع  ه  بصــفتهم ال ســمية وبصــفتهم 

ــ نة   ــية. ومبد  حصــــ )رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووز   الخ رجية( ال اســــــخ والمعت   به  “الثلاثي”الشــــــخصــــ
ــتق ار في العلاق ت الدولية والأداة الفع لة لمم رســــة  ــ من ال ئيســــي للاســ بموجه الق نو  الدولي الع في هو الضــ
الدولة لسـلط ته  مم رسـة سـلسـة. و توقف سـ     هذه الحصـ نة على م  يقومو  به من  عم ل بصـفة شـخصـية  

صــــــــ نة عن الأعم ل التي اضــــــــطلعوا  ه  بصــــــــفتهم ج د ت كهم لمن صــــــــبهم. غي   نهم يظلو  متمتعين ب لحبم
 ال سمية دو  حد زمني، لأ  تل) الأعم ل تعتب   عم لا ص درة عن الدولة.

عملا منفذا من قب   ف اد يتصـ فو  بصـفتهم  ” و  “عملا منفذا بصـفة رسـمية”ولتع  ف عم   وصـفه  
ــخصـــية ، ب عتب ر ذل) شـــ ط  للتمتع المحتم  ب لحصـــ نة، يكو  المةي ر الأســـ ســـي هو اتســـ م ذل) العم   “الشـ

بط بع حكومي ورســمي. لذا تؤكد جمهور ة إي ا  الإســلامية    جميع الأنشــطة الن شــاة عن مم رســة عن صــ  
سـلامية    الج ائم  للسـلطة الحكومية هي  نشـطة مشـمولة ب لحصـ نة. وبن ء على ذل)، تعتقد جمهور ة إي ا  الإ

 الدولية لا يمكن    ي تكبه  الأف اد  نفسهم دو  تواطؤ حكومي.

 ]...[ 

ــر  ”المم رســـ ت الجيدة الموصـــى  ه “، ت د جمهور ة إي ا    وفيم  يتعلق ب قت اح المق رة الخ صـــة بشـ
الإســـلامية    صـــي غة هذه المم رســـ ت التي تقوم على  ســـ س تفضـــيلات ســـي ســـ تية وعدم توف  تدا ي  عملية 

إلى المب د  الع مة للق نو    م  قد يؤدط إلى مم رســ ت غي  متوازنة قد تخ  ب لنظ م الق نوني الدولي المســتند 
الدولي المعت    ه ، بم  فيه ، على ســــبي  المث ل لا الحصــــ ، مب د  عدم التدخ  والتع و  الدولي والمســــ واة 

 في السي دة  ين الدول.

 ]...[ 

وفي حين تعتقد جمهور ة إي ا  الإســــــلامية بر  الحصــــــ نة ليســــــت م ادف  لنفلات من العق ب، فننه   
ت د    حصـــ  نط ق الحصـــ نة بم  يتيح تحمي  مســـؤولي الدول المســـؤولية ومســـ ءلتهم ينبغي    يكو  ق ئم  

 على مم رسة ك فية وواسعة الانتش ر وتمثيلية ومتسقة متبعة من قب  الدول.

 ]...[ 
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ــعته  اللجنة    ــ ر ع المواد التي وضـــ وفي الخت م، تعب  جمهور ة إي ا  الإســـــلامية عن قن عته  بر  مشـــ
بشر  الموضوع قيد النظ  ينبغي    تست شد بقواعد الق نو  الدولي الس ر ة، كم  يدل على ذل)  يض  الاجته د 

  ت دولية فع لة ومستق ة.القض ئي لمحكمة العدل الدولية، مع م اع ة الض ورة الحتمية لإق مة علاق

 
 إسرائيل   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

(، تقدم A/77/10من تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والسبعين ) 66وفق  للفق ة   
دولة إســـــــ ائي  طيه تعليق ته  وملاحظ ته  على مشـــــــ ر ع المواد المتعلقة بحصـــــــ نة مســـــــؤولي الدول من الولاية 

. وبســـبه الأحداه ال اهنة، 2022القضـــ ئية الجن ئية الأجنبية التي اعتمدته  اللجنة في الق اءة الأولى في ع م  
  وملاحظ ته ، على  م     تتمكن من تكملته  في  لا تقدم إســــ ائي  في هذه الم حلة ســــود بع  من تعليق ته

 الأس  يع المقبلة.

وتولي دولة إســـ ائي   همية كبي ة لضـــم   تقديم م تكبي الج ائم إلى العدالة، وهي تدعم، تحقيق  لهذا  
الهـد ، مختلف الجهود الـدوليـة ال اميـة إلى مكـ فحـة الج  مـة والإفلات من العقـ ب بشــــــــــــــكـ  فعـ ل. وفي الوقت  

الق نونية الدولية المتعلقة بحصـ نة مسـؤولي الدول من الولاية القضـ ئية الجن ئية نفسـه، ت د إسـ ائي     القواعد 
ــي   الأجنبية، بصـــفته  قواعد مســـتق ة منذ  مد بعيد وراســـخة، تؤدط وظيفة حيو ة في التعبي  عن المبد  الأســـ سـ

لســــــــي ســـــــي  للمســــــــ واة في الســــــــي دة وصــــــــونهك والحيلولة دو  وقوع احتك ك ت دولية خطي ة ودو  الاســــــــتغلال ا
 لنج اءات الق نونيةك وإت حة  داء مسؤولي الدولة لمه مهم  داء سليم  دو  عوائق في تسيي  العلاق ت الدولية.

وبن ء على ذل)، تولي إسـ ائي   همية لعم  اللجنة بشـر  هذا الموضـوع وت حه  تعيين السـيد كلوديو  
ــ  جديدا. وفي حين تع ب إســـ ائي  عن تقدي ه  للجهود التي  ذلته  اللجنة حتى  غ وســـم   غيلو  مق را خ صـ

ــه م ت الدول، ت د    النا المعتمد في ــتج بة لإســــــــ الق اءة الأولى غي   الآ  ولتعدي  بع  المقت ح ت اســــــــ
م ك من عدة جوانه ه مة و نه يســتلزم ب لت لي إدخ ل تعديلات ه مة عليه. وتعتقد إســ ائي   نه ينبغي للجنة  
   تعيد النظ ، خلال م حلة الق اءة الث نية، في المشــ ك  والخلاف ت الجوه  ة التي لا تزال تتســم  ه  مشــ ر ع 

و نبغي له     تف د ك  الوقت اللازم لبلورة ن تج يمكن    يحظى  الاســـــتنت ج ت وشـــــ وحه  و   تتصـــــدد له ،  
 ترييد ع م من الدول تحقيق  للف ئدة. وتشــي  إســ ائي  في هذا الصــدد إلى المث ل الإيج  ي لم حلة الق اءة الث نية 

 المتعددة السنوات لمش ر ع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول.

وفي هذا السي ق، تود إس ائي     تبدط عددا من التعليق ت والملاحظ ت الخ صة بةية الإع اب عن  
 شكوكه  فيم  يتعلق بمنهجية ومضمو  عدة مش ر ع مواد.

 
 التطو   التدر جي للق نو  تدو ن الق نو  الس رط مق       

ــ ر ع    ــية تنصـــه عليه  مشـ ــ سـ ــ ئ   سـ نظ ا لأهمية الموضـــوع ولتب ين الآراء  ين الدول بشـــر  عدة مسـ
المواد، تعتقد إســــ ائي   نه ينبغي للجنة    تقتصــــ  على ذك  وإيضــــ ح ح لة الق نو  الدولي في شــــكله ال اهن. 

لأ  بع  مشــ ر ع المواد وتشــ ط  إســ ائي  القلق الذط يســ ور عددا كبي ا من الدول وعدة  عضــ ء في اللجنة  
التي اعتمدته  اللجنة في الق اءة الأولى لا تعكس  دقة الح لة ال اهنة للق نو  الدولي الع في، وتشــــــك  ب لأح د  
مقت ح ت للتطو   التدر جي المحتم  للق نو ،    تشك  ق نون  جديدا تم م ، ولكن دو  الاعت ا   هذه الحقيقة  

 بشك  ك   وص  ح.

https://undocs.org/ar/A/77/10
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وت د إســــــــــــــ ائيـ   نـه إذا اختـ رت اللجنـة، على ال غم من معـ رضــــــــــــــة كبي ة من جـ نـه الـدول، تـرييـد   
مقت ح ت التطو   التدر جي للق نو  في مشــ ر ع مواده  وشــ وحه ، فعليه     تشــي  إلى ذل)  وضــوح إزاء ك   

 اقت اح ينطبق عليه هذا الوصف.

 
 اليابان   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

تع ب الي ب   عن تقدي ه  للجنة الق نو  الدولي على عمله  اله م بشــــر  موضــــوع حصــــ نة مســــؤولي  
 […]الدول من الولاية القض ئية الجن ئية الأجنبية. 

والاعتق د  و بدو    مش ر ع المواد لا تعكس من جميع الجوانه الح لة ال اهنة للق نو   و مم رسة الدول  
لدد الدول. و ســتحســن    تقدم اللجنة تف صــي   كب  بشــر  تحديد المج لات التي ت د  (  opinio juris)  ب لإلزام 

فيه     مشــــ ر ع المواد تشــــك  تدو ن  للق نو  الســــ رط والمج لات التي ت د فيه     مشــــ ر ع المواد تقت ح التطو   
ــجع الي ب   اللجن  ــطلع به من  عم ل التدر جي للق نو   و تقت ح ق نون  جديدا. ومن هذا المنظور، تشــ ــتضــ ة فيم  ســ

في المســــتقب  على    تف د الوقت الك في للنظ  في مشــــ ر ع المواد بعن ية وبشــــك  ســــليم، مع العلم    مم رســــة  
 لدد الدول لا يبدو  نهم  يدعم   مش ر ع المواد دعم  ك ملا.   د ب لإلزام والاعتق الدول 

والتعليق ت والملاحظ ت الواردة هن  غي  ش ملة. لذا فن  هذا ال د لا يخ  بموقف الي ب   من مش ر ع   
 مواد محددة.

 
 مملكة هولندا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

طلبت مملكة هولندا من اللجنة الاســـــــتشـــــــ ر ة المعنية بمســـــــ ئ  الق نو  الدولي الع م تقديم تق    له   
بشــــــر  مشــــــ ر ع المواد وتلقت منه  هذا التق    ب لفع . وتود المملكة    تدعو الأمين الع م إلى الإح طة علم  

شــــــــفو ة. ورد الحكومة على تق    اللجنة  ، الم فق  هذه المذك ة ال2023حز  ا  يونيه    30 هذا التق    المؤرخ 
 .( 5) الاستش ر ة م فق  يض   هذه المذك ة الشفو ة

وتود المملكة    تبدط بع  التعليق ت فيم  يتعلق بمشـــــــــ ر ع المواد بصـــــــــفة ع مة وفيم  يتعلق بك   
 مش وع م دة بصفة خ صة.

 __________ 

ــؤو   (5)  ــةبة التدو ن الت بعة لمكته الشـــ ــ ئ  الق نو  الدولي الع م ورد الحكومة عليه مودع لدد شـــ ــ ر ة المعنية بمســـ ــتشـــ تق    اللجنة الاســـ
ــ لــــيــــيــــنآ  الــــتـــــ الــــ ابــــطــــيــــن  عــــلــــى  الــــتــــوالــــي،  عــــلــــى  ــ  ،  ــ حـــــ مــــتـــــ ــ مــــلا   الــــكـــــ الــــنصـــــــــــــــــــــ    ــة.  ــ مـــــ الــــعـــــ ــة  ــ نـــــ ــ لأمـــــ بـــــ ــة  ــ نــــونــــيـــــ الــــقـــــ

https://www.advisorycommitteeinternationallaw.nl/publications/advisory-reports/2023/10/10/ilc-

draft-articles-of-the-international-law-commission-on-immunity-of-state-officials-from-foreign-

criminal-jurisdiction    الثـــ ني ينـــ ي     26)اطلع على ال ابط آخ  م ة في  Government response to( و  2024كـــ نو  

CAVV advisory report No. 43 “ILC Draft articles on immunity of State officials from foreign criminal 

jurisdiction”,| Government response, Advisory Committee on Public International Law 

(https://www.advisorycommitteeinternationallaw.nl/publications/government-response/2023/11/2/ilc-

draft-articles-on-immunity-of-state-officials-from-foreign-criminal-jurisdiction)   اطلع على ال ابط آخ  م ة(
 .(2024ك نو  الث ني ين ي   26في 

https://www.advisorycommitteeinternationallaw.nl/publications/advisory-reports/2023/10/10/ilc-draft-articles-of-the-international-law-commission-on-immunity-of-state-officials-from-foreign-criminal-jurisdiction
https://www.advisorycommitteeinternationallaw.nl/publications/advisory-reports/2023/10/10/ilc-draft-articles-of-the-international-law-commission-on-immunity-of-state-officials-from-foreign-criminal-jurisdiction
https://www.advisorycommitteeinternationallaw.nl/publications/advisory-reports/2023/10/10/ilc-draft-articles-of-the-international-law-commission-on-immunity-of-state-officials-from-foreign-criminal-jurisdiction
https://www.advisorycommitteeinternationallaw.nl/publications/government-response/2023/11/2/ilc-draft-articles-on-immunity-of-state-officials-from-foreign-criminal-jurisdiction
https://www.advisorycommitteeinternationallaw.nl/publications/government-response/2023/11/2/ilc-draft-articles-on-immunity-of-state-officials-from-foreign-criminal-jurisdiction
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وبصــــفة ع مة، ت د المملكة    مشــــ ر ع المواد، شــــرنه  شــــر  الشــــ وح، لا يقدم  ط منه  إج بة على  
الأســالة المتعلقة بحصــ نة مســؤولي الدول. ولا يوجد توافق في الآراء بشــر  الاســتثن ءات من حصــ نة مســؤولي  

ــ ر ع المواد على الج ــ نــة. ونتيجــة لــذلــ)، ركزت اللجنــة في مشـــــــــــــ وانــه الإج ائيــة  الــدول وحــدود تلــ) الحصـــــــــــــ
للاختصـــ ص وعلى الشـــك . وفي ذل) م  يصـــ   الانتب ه عن القضـــ ي  الأســـ ســـية. و تطله موضـــوع حصـــ نة  

 مسؤولي الدول اتب ع نهج يتوخى الح ص ي اعي على النحو الواجه الآراء المختلفة للدول.

ــ نة مســـــؤولي الدول ليســـــت موضـــــوع  حديث . ولذل) فن  من   ــ     تلاح  بر  حصـــ وتود المملكة  يضـــ
دواعي القلق    مقت ح ت اللجنة لا تســــتند إلى  ســــ س ك   في المم رســــة المتوات ة للدول ومبد  الاعتق د ب لإلزام 

ضـيع تنعدم بشـرنه  مم رسـة الدول  المت حين فيم  يتعلق  نط ق الحصـ نة وتطبيقه ، وهي تدرج في الوقت نفسـه موا 
. ولـذلـ) قـد ينظ  إلى مشــــــــــــــ ر ع المواد على  نهـ  تطو   تـدر جي للقـ نو  الـدولي، وإ  كـ نـت الاعتقـ د بـ لإلزام  و 

اللجنـة لا تقـدمهـ  على هـذا النحو. غي     هـذا الموضـــــــــــــوع لا يســـــــــــــتلزم التطو   التـدر جي للقـ نو  الـدولي لأ   
 لك في لتطبيق ق نو  الحص نة دو  الح جة إلى اللجوء إلى الأحك م الإج ائية. مم رسة الدول مت حة ب لقدر ا 

وبـ لنظ  إلى    اللجنـة تهـد  فيمـ  يبـدو، بـ عتمـ دهـ  مشــــــــــــــ ر ع المواد هـذه، إلى اعتمـ د نا يمكن     
يشـك   سـ سـ  للمف وضـ ت بشـر  مع هدة، فن  المملكة تشـي  إلى  نه  تولي  همية لتدو ن ق نو  الحصـ نة، بم  في  

ــؤولي الدول من الولاية  ــ نة مســ ــ   ولا إلى  ذل) حصــ ــ ورط التوصــ ــ ئية الجن ئية الأجنبية. غي   نه من الضــ القضــ
 توافق في الآراء بشر  المف هيم الأس سية اللصيقة  هذا الموضوع، قب  اعتم د مش ر ع مواد موسعة ومفصلة. 

تفصــيله  وت د المملكة     همية العديد من مشــ ر ع المواد المقت حة ب لنســبة لق نو  الحصــ نة ومدد  
لا يمكن    يوف ا  ســــــــ ســــــــ  ك في  لتدو ن قواعد ق نو  الحصــــــــ نة. والكثي  من الضــــــــم ن ت الإج ائية المقت حة  

تســـــهم في القواعد المتعلقة  تق    ثبوت الحصـــــ نة او انعدامه  وم  يت ته عن ثبوت الحصـــــ نة  و انعدامه   لا
ــيتعين عليه    ــي  عبا  ثقيلا لا مب ر له على دول المحكمة التي ســـــ ــع هذه الدرجة من التفصـــــ من نت ئج. وتضـــــ

ــند للضـــــــم ن ت   الإج ائية في مم رســـــــة الدول  تكييف تشـــــــ  ع ته  الوطنية وفق  لذل). و مكن، بقدر م  يوجد ســـــ
ــلة ب لدرجة التي هي عليه    والاعتق د ب لإلزام ــم ن ت، ولكن دو     تكو  مفصـــ ــ   ه ، إدراج هذه الضـــ المتصـــ

 المواد بح جة إلى تبسيط.ح لي . وهذا يعني    مش ر ع  

 
 ليختنشتاين   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــت ين عن تقدي ه  للجنة الق نو  الدولي على م   ذلته من جهود من  ج  إح از التقدم   تع ب ليختنشـــــــ
مشـــــــ ر ع المواد المتعلقة بحصـــــــ نة  2022بشـــــــر  هذا الموضـــــــوع اله م. فقد اعتمدت اللجنة في حز  ا  يونيه  

سي هذا الموضوع  همية  س سية مسؤولي الدول من الولاية القض ئية الجن ئية الأجنبية في الق اءة الأولى. و كت 
ــ ئيــة على  خط  ج ائم القــ نو  الــدولي، لأنــه يتنــ ول العلاقــة  ين تلــ) الج ائم   فيمــ  يتعلق بــ لملاحقــة القضـــــــــــــ

الذط يقيد  7والحصـــــــ نة من الملاحقة القضـــــــ ئية الأجنبية. وفي هذا الصـــــــدد، اعتمدت اللجنة مشـــــــ وع الم دة 
 حص نة الوظيفية( و نا على استثن ءات من تطبيقه .)المع وفة  يض  ب ل الحص نة الموضوعية

وتشـــــــيد ليختنشـــــــت ين بموقف اللجنة الق ئ  إ  الحصـــــــ نة الموضـــــــوعية لا تنطبق على ج ائم الق نو   
ــ وع الم دة  ــر  مشـ لا غنى عنه من  ج  مك فحة الإفلات من العق ب على الج ائم   7الدولي. وعم  اللجنة بشـ

ب، والج ائم ضد الإنس نية. الدولية الأس سية بشك  ع م وهيآ ج  مة العدوا ، والإب دة الجم عية، وج ائم الح  
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ــية، فن  ق ئمة الج ائم الواردة في   ــ سـ ــمى ب لج ائم الدولية الأسـ ــك  م  يسـ وب لنظ  إلى    هذه الج ائم الأربع تشـ
 يجه    تشم   يض  ج  مة العدوا . 7مش وع الم دة 

 
 لكسمبرغ   

 ]الأص آ ب لف نسية[

 .[7]انظ  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  

 
 ماليزيا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

رغم اعتم د اللجنة مشـــــــــ ر ع المواد وم فقه  في الق اءة الأولى، لا تزال الح جة إلى مع لجة شـــــــــواغ   
م ليز   بشــــــــــر  هذا الموضــــــــــوع مط وحة بشــــــــــك  ب رز. لذا فن  الفق ات الت لية ســــــــــت كز على تعليق ت م ليز    

 وملاحظ ته  بشر  عدة مس ئ  رئيسية ت د في مش ر ع المواد وم فقه ، كم  يليآ

مســــــــــــ ئ  تطبيق   -  الحصــــــــــــ نة الموضــــــــــــوعيةج ائم الق نو  الدولي التي لا تنطبق عليه   ( ) 
 المع هدات الدولية على الأط ا  من غي  الدولك

ــوء التمييز اله م  ين نوعي   (ب)  ــم ن ته  في ضـــــ ــ ر ع المواد وضـــــ تطبيق الج نه الإج ائي لمشـــــ
 كالحص نة الشخصية والحص نة الموضوعيةالحص نة،  ط 

)طلب ت المعلوم ت( فيم  يتعلق بحصــــــ نة مســــــؤولي الدول من   13تطبيق مشــــــ وع الم دة  (ج) 
 الولاية القض ئية الجن ئية الأجنبيةك

اقت اح تعليق الإج اءات الوطنية ر ثم  تتم تســـــــــو ة من زعة دولية على النحو المنصـــــــــوص  (د) 
 .18عليه في مش وع الم دة 

 
 المكسيك   

 ]الأص آ ب لإسب نية[

تود المكســــــــــــــيــ)  ولا    تع ب عن تقــدي هــ  للجنــة لاعتمــ دهــ  مشـــــــــــــــ ر ع المواد في الق اءة الأولى  
 اضطلعت به من عم   ذل) الصدد. ولم 

وت د المكســـــي) عموم     نا مشـــــ ر ع المواد من ســـــه. فهو يتضـــــمن  حك م  ه مة بشـــــر  تطو    
 وتدو ن الق نو  الدولي فيم  يتعلق ب لحص نة الجن ئية لمسؤولي الدول الأجنبية.

وتك ر المكسـي) الإع اب عن ر يه  بشـر   همية مشـ ر ع المواد. وهي تؤكد من جديد ح جة المجتمع  
للدول إلى صـــــ) ق نوني ملزم ينظم الحصـــــ نة من الولاية القضـــــ ئية الجن ئية و  ســـــي  ســـــ ســـــ  لتطو   الدولي 

الق نو  في هذا المج ل. ولا شـ) في    ذل) سـيتيح قدرا  كب  من اليقين الق نوني وسـيعزز سـب  الوصـول إلى 
 العدالة الدولية.
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 المغرب   

 ]الأص آ ب لف نسية[

قب  الخوك  تفصــــي  في ملاحظ ت المغ ب بشــــر  بع  جوانه مشــــ ر ع المواد، تجدر الإشــــ رة إلى   
ــ نة، وب لت لي يجه  لا يؤث  النظ  فيه  على الغ ك  ــرلة اعت ا  ب لحق في الحصــ ــ نة هي مســ ــرلة الحصــ    مســ

 مه مهم ال سمية. الأس سي الم اد منه، وهو ضم   قدرة مسؤولي الدول على التص   ب سم دولهم عند مم رسة 

وعلى العموم، ينبغي    لا يعهد إلى مح كم دولة  جنبية بمهمة تحديد حدود تطبيق الحصـــــــــــ نة من  
الولاية القضــ ئية الجن ئية الأجنبية التي يتمتع  ه  مســؤولو الدول، ولا ســيم  حينم  قد يكو  الدافع إلى مم رســة 

ظ على سي دة الدولة المعنية، م  دامت  الولاية القض ئية الجن ئية هو خدمة  غ اك سي سيةك إذ من المهم الحف 
مح كمه  الوطنية تتمتع ب لقدرة على التصــدط ب لشــك  الســليم لأط انته ك ت ذات ط بع جن ئي ي تكبه  مســؤول  

 حكومي وهو يتص   بصفته ال سمية بموجه الق نو  الدولي.

 ]...[ 

ــ ء  بع     والمغ ب ممتن للجنة على الجهود التي م  فتات تبذله  لتحســـــــــــين إح طة الدول الأعضـــــــــ
 المس ئ  الق نونية ومع لجته  له ، و توقع    يتوسع في وقت لاحق في هذه المس همة.

 .[7]انظ   يض  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  

 
 النرويج )باسم بلـدان الـشمال الأوروبي: آيسلندا، والدانمرك، والسويد، وفنلندا، والنرويج(   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

تشــك  القواعد المتعلقة بحصــ نة مســؤولي الدول من الولاية القضــ ئية الجن ئية الأجنبية منذ  مد بعيد   
ــفته  تل)، لا يوجد نا  ــيين والدول بصــــــــ جزءا من الق نو  الدولي الع في. وخلاف  لح لة الموظفين الد لوم ســــــــ

ــبة لمســــــؤولي الدول. وتعتقد  لدا  ال ــ نة ب لنســــ شــــــم ل الأوروبي    عم  اللجنة  ق نوني ع م يحدد نظ م الحصــــ
 يمث  خطوة ه مة نحو  لورة فهم مشت و للقواعد الق نونية الدولية المنطبقة في هذا الشر .

وقد  ف دت اللجنة بر  قصــــــده  هو تقديم منتج يمكن    يشــــــك   ســــــ ســــــ  لإج اء مف وضــــــ ت بشــــــر   
مع هدة. وإدراك  من  لدا  الشــــم ل الأوروبي بر  معظم مشــــ ر ع المواد المقت حة تجســــد الق نو  الدولي الع في 

  تتفق على    مش ر ع  و نه   هذه الصفة هي ملزمة ب لفع  للدول بص   النظ  عن تدو نه  في مع هدة، فننه
المواد النه ئية يمكن    تشــك  ب لفع   ســ ســ  للتف وك على مع هدة بشــر  حصــ نة مســؤولي الدول من الولاية 

 القض ئية الجن ئية الأجنبية.

و  تبط مفهوم الحصـــــ نة ارتب ط  وثيق  بمبد  المســـــ واة في الســـــي دة  ين جميع الدول. و عكس الق نو    
الدولي هذه المب د  حينم  يف ك على الدول عدم ادع ء الولاية القضــ ئية مك   دولة  خ د ذات ســي دة. ومع 

قواعد الع فية المتعلقة ب لحصـــــــ نة  م اع ة مبد  المســـــــ واة في الســـــــي دة  ين جميع الدول، يمكن    يلاح  بر  ال
تتطور وفق  لم  هو ضــــــــــ ورط وعملي في مم رســــــــــة العلاق ت الدولية. والق نو  الع في ليس ج مدا، حيث  نه 
يمكن    يتغي  بحســــــه مم رســــــة الدول واعت افه  به. ومشــــــ ر ع المواد التي اعتمدته  اللجنة تغطي التطورات  

ي هذا الصــــــــدد، ولا ســــــــيم  ب لنظ  إلى العلاقة  ين الق نو  الجن ئي التي حدثت على مدد العقود الم ضــــــــية ف
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الدولي والقواعد الع فية لحصـ نة مسـؤولي الدول من الولاية القضـ ئية الجن ئية الأجنبية، على النحو المبين في  
 من مش ر ع المواد. 7جملة مواطن منه  الم دة 

وعند النظ  في مجموعة مشــــــ ر ع المواد في مجمله  كم  هي مع وضــــــة علين ، ت د  لدا  الشــــــم ل  
الأوروبي    اللجنة نجحت في صــــي غة م  يشــــك  عموم  تدو ن  للقواعد الع فية المنطبقة، و   مشــــ ر ع المواد 

ــلة ب لشــــك  الك في. وت د  لدا  الشــــم ل الأوروبي    مش ــــ ــية من حيث هيكلته  ومفصــ  ر ع المواد تحقق  م ضــ
توازن  من ســـــب   ين مصـــــ لح دولة المحكمة ودولة المســـــؤول، و   الأحك م الإج ائية الواردة في الجزء ال ابع من 
مشـــ ر ع المواد تتســـم في هذا الصـــدد برهمية خ صـــة، ب لنظ  إلى  نه  تكف  ضـــم ن ت ك فية لدولة المســـؤول،  

 م اع ة مص لح دولة المحكمة في الوقت نفسه. مع

وتشـــــجع  لدا  الشـــــم ل الأوروبي اللجنة على مواصـــــلة  ذل الجهود فيم  يتعلق بمشـــــ ر ع المواد إلى  
حين التوصـــ  إلى صـــيغة نه ئية يمكن    تكو   ســـ ســـ  للتف وك على اتف  ية بشـــر  حصـــ نة مســـؤولي الدول  

 م مه  الاعتب رات    من الولاية القضــــــ ئية الجن ئية الأجنبية. وفي هذا الصــــــدد، تضــــــع  لدا  الشــــــم ل الأوروبي
 الت لية فيم  يتعلق بمش ر ع المواد المعتمدة في الق اءة الأولى.

 
 بنما   

 ]الأص آ ب لإسب نية[

تتشــ   البعثة الدائمة لبنم  ب لإف دة بر  حكومة جمهور ة  نم  ليســت لديه  اعت اضــ ت على مشــ ر ع   
المواد. وتعت    نم  بر  مشــــــ ر ع المواد تســــــتند إلى صــــــكوو دولية مث  اتف  ية فيين  للعلاق ت الد لوم ســــــية، 

فيينـ  لتمثيـ  الـدول في علاقـ تهـ  مع  واتفـ  يـة فيينـ  للعلاقـ ت القنصــــــــــــــليـة، واتفـ  يـة البعثـ ت الخـ صــــــــــــــة، واتفـ  يـة
ــ نــ ت الــدول وممتلكــ تهــ  من الولايــة  المنظمــ ت الــدوليــة ذات الطــ بع العــ لمي، واتفــ  يــة الأمم المتحــدة لحصـــــــــــــ
القضــ ئية، في جملة صــكوو  خ د، و   فحواه  ســبق    ن قشــته الدول الأعضــ ء التي  ســهمت مدخلاته  في  

 إث اء الوثيقة التي  عدته  اللجنة.

 
 بولندا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

موضـــــوع     “حصـــــ نة مســـــؤولي الدول من الولاية القضـــــ ئية الجن ئية الأجنبية”تعتب  جمهور ة  ولندا   
ال  ط الصـ در عن اللجنة  ”   قدمت ب لفع  إلى اللجنة   2015يتسـم برهمية قصـود. فقد سـبق لبولندا في ع م 

الاســــــتشــــــ ر ة الق نونية لوز   خ رجية جمهور ة  ولندا بشــــــر  حصــــــ ن ت مســــــؤولي الدول من الولاية القضــــــ ئية  
ــطلح ت،   “الجن ئية الأجنبية ــ ئ  المصـ ــيةالذط تن ول ب لتقييم، في جملة  مور، مسـ ــخصـ ــ نة الشـ لممثلي   والحصـ

ــ ئية الجن ئية الأجنبية،  ــ نة الموضــــــــوعيةالدول من الولاية القضــــــ ــ ئية   والحصــــــ لممثلي الدول من الولاية القضــــــ
 (.ultra viresفضلا عن الأفع ل المتج وزة لحدود السلطة ) الجن ئية الأجنبية،

وتجـدر الإشــــــــــــــ رة إلى     ولنـدا  صــــــــــــــدرت في إط ر لجنـة الأمم المتحـدة لج ائم الح ب لوائح اتهـ م  
. وعلاوة على ذل)،  ســــــــــهمت  ولندا  ( 6) رســــــــــمية ضــــــــــد  دولف هتل  وغي ه من الق دة الن ز ين الألم   الب رز ن

إسـه م  كبي ا، مب شـ ة بعد انته ء الح ب الع لمية الث نية، في وضـع ق نو  يتعلق ب لمسـ ءلة عن ج  مة العدوا  
 __________ 

 (6) https://unwcc.org/wp-content/uploads/2023/08/UNWCC-and-Head-of-State-Immunity-master.pdf. 

https://unwcc.org/wp-content/uploads/2023/08/UNWCC-and-Head-of-State-Immunity-master.pdf
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 م م المح كم الوطنية. وعلى وجه الخصــــــوص، تمت مح كمة آرث  ج ايزر في حز  ا  يونيه وتموز يوليه من 
ــدر محكمة نورمب    حك مه    - 1946ع م  ــد الســــــلام  م م  - ط قب     تصــــ ــؤولية عن ج ائم ضــــ عن المســــ

توبع فيه  لودفي) فيشـــــــ   محكمة  ولندية )في هذه الح لة، المحكمة الوطنية العلي (. و ج  ت مح كم ت مم ثلة
 مــ م المحكمــة الوطنيــة العليــ . وفي جميع   1948و لب ت فورســــــــــــــت  وجوز ف  يل  في عــ م    1947في عــ م  

يشـغلو  من صـه علي  في إدارة الأراضـي المحتلة    -القضـ ي  الأربع،  دين  عضـ ء في الحزب الن زط الألم ني 
 ب رتك ب ج ائم ضد السلام. -

 
 البرتغال   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

تود الب تغ ل  ولا    تشـيد  لجنة الق نو  الدولي لاعتم ده  مشـ ر ع المواد، إلى ج نه شـ وحه ، التي  
 قدمت إلى الحكوم ت لإ داء تعليق ته  وملاحظ ته  عليه .

وكم  ذك  سـ بق ، تؤ د الب تغ ل بقوة عم  اللجنة بشـر  هذا الموضـوع الب للأ الأهمية، الذط تعتب      
 له  همية قصود في مك فحة الإفلات من العق ب وصو  السلام والأمن الدوليين.

 
 رومانيا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــة له  لتقديم تعليق ته  وملاحظ ته    ــك ه  للجنة الق نو  الدولي على إت حة الف صــــــــ تعب  روم ني  عن شــــــــ
ــؤولي الدول من الولاية  ( 7) الخطية  ــ نة مســـــ ــ ر ع المواد المتعلقة بحصـــــ ــ ئية الجن ئية الأجنبية التي على مشـــــ القضـــــ

والتي ت د في الفصـــــــــ  الســـــــــ دس من تق    اللجنة في دورته     2022اعتمدته  اللجنة في الق اءة الأولى في ع م 
(. وتع ب روم ني  عن خ لا تقدي ه  للمق ر الخ ص، الســـــــيد كلوديو غ وســـــــم    A/77/10الث لثة والســـــــبعين ) 

غيلو ، والمق رة الخ صــة الســ بقة، الســيدة كونثبســيو  إســكوب ر إرن نده، و عضــ ء لجنة الصــي غة ولجنة الق نو   
  وحه . الدولي كك ، لم  ق موا به من عم  فيم  يتعلق  هذا الموضوع اله م ولإعدادهم مش ر ع المواد وش 

 
 الاتحاد الروسي   

 ]الأص آ ب ل وسية[ 

يغتنم الاتح د ال وســــــــــي هذه الف صــــــــــة ليع ب عن امتن نه للمق ر ن الخ صــــــــــين روم    ن توليفيت    
كولودكين وكونثبســـــيو  إســـــكوب ر إرن نده و عضـــــ ء لجنة الصـــــي غة واللجنة برســـــ ه  على العم  الذط  نجزوه 

ه م  ذا شـر  في  بشـر  موضـوع الحصـ نة. فقد  سـهمت تق ر   المق ر ن الخ صـين ومشـ ر ع المواد وشـ وحه  إس ـ
تطو   الق نو  الدولي، حيث  وضـــــــحت مضـــــــمو  عدد من القواعد الق نونية الدولية وجســـــــدت ط بعه  كق نو   

 ع في.

 __________ 

الوث ئق ال ســــــــــــــمية للجمةية الع مة، الدورة الســــــــــــــ بعة والســــــــــــــبعو ، تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والســــــــــــــبعين،  (7) 
، ق رت اللجنة، عملًا ب لمواد 2022آب  غســــــــــطس    3المعقودة في   3609وفي الجلســــــــــة  ” آ  66(، الفق ة  A/77/10)  10 رقم الملحق

ــ ســــي،    تحي  مشــــ ر ع المواد )انظ  الف ع جيم  دن ه(، عن ط  ق الأمين الع م، إلى الحكوم ت لإ داء   21إلى   16 من نظ مه  الأســ
  ك نو  الأول   1التعليق ت والملاحظ ت عليه ، و   تطله إليه  تقديم هذه التعليق ت والملاحظ ت إلى الأمين الع م في موعد  قصــــــــــــ ه 

 .“ 2023ديسمب  

https://undocs.org/ar/A/77/10
https://undocs.org/ar/A/77/10
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وفي الوقت نفســــه، تعتقد روســــي     مشــــ ر ع المواد تســــتلزم مز دا من التحلي  والتهذيه بقدر كبي .   
حيـث يفتق  النا، في شــــــــــــــكلـه الحـ لي، إلى عـدد من الأحكـ م وال دود الهـ مـة جـدا فيمـ  يتعلق بعـدد كبي  من 

ــلة في شــــ وح ــ ئ  مفصــ ــ نة المســــؤولين. وكثي  من هذه المســ ــالة المط وحة بشــــر  حصــ ــ ر ع    الأســ اللجنة لمشــ
المواد، غي   نه  جدي ة تم م  بر  تدرج بشـــــــك  مب شـــــــ  في نا مشـــــــ ر ع المواد. كم  مســـــــ ئ   خ د ط حت  
بشـــك  موجز فقط، دو     تقدم اســـتنت ج ت واضـــحة بشـــرنه ك غي   نه يلزم التوصـــ  إلى اســـتنت ج ت من هذا 

ــي  فيم  يتع ــية    اللجنة  القبي  وإدراجه  في مشــــــــ وع النا. و خي ا، ت د روســــــ ــ ئ  ال ئيســــــ لق بعدد من المســــــ
توصـــلت إلى اســـتنت ج ت غي  صـــ ئبة لا تتســـق فحســـه مع المضـــمو  الموضـــوعي للق نو  الدولي في شـــكله  

 ال اهن،     يض  مع احتي ج ت الدول المتعلقة  تطو  ه.

ــ نة فيم  يتعلق   ــتثن ءات من الحصــ ــلة بم  يســــمى ب لاســ ــية متصــ ــرلة رئيســ ــ ئ  مســ ومن  ين هذه المســ
(. وتؤكد روســــي     الق نو  الدولي الع في لا يتضــــمن  ي  من 7برخط  ج ائم الق نو  الدولي )مشــــ وع الم دة 

ــتق ار العلاق ت   ــديدا  زعزعة اسـ ــك  تهديدا شـ ــرنه     تشـ ــتثن ءات، و   من شـ ــه م  هذه الاسـ الدولية، دو   ط إسـ
 7مع مشــــــــــــــ وع المـ دة    “تواز  ”ذط شــــــــــــــر  في مكـ فحـة الإفلات من العقـ ب. ولا يمكن اعتبـ ر محـ ولـة إقـ مـة 

إج اء ك في . وعلاوة على ذل)،  صــــبحت مشــــ ر ع المواد نتيجة لاتب ع هذا  “الضــــم ن ت الإج ائية”ب ســــتحداه 
 د من المس ئ  الق نونية الموضوعية اله مة.النهج مثقلة ب لأحك م الإج ائية، في حين  غف  عد

ولا تجد روســي   دا من    تلاح   يضــ     مشــ ر ع المواد تشــوبه  عيوب تقنية عديدة. وتتجســد  هم   
هذه العيوب في التعليق ت الواردة  دن هك  يد    روســي  اخت رت في هذه الم حلة الامتن ع عن إج اء اســتع اك  

   حجم هذه الملاحظ ت   تح   ط مفصـــــ  لمشـــــ ر ع المواد نظ ا لحجم الملاحظ ت الموضـــــوعية الكبي . غي 
و وجه القصـور التح    ة في مشـ ر ع المواد )وشـ وحه (  مور تدل على شـيء واحد، وهو  نه ينبغي للجنة    
ــفو ة والخطية للدول.   ــ ر ع المواد   مته ، آخذة في اعتب ره  التعليق ت الشــــــ ــي  في مشــــــ تعيد النظ  بعن ية وبتفصــــــ

لإنه ء العم  بشـر  هذا الموضـوع ) ع بت روسـي   يضـ  عن هذه ال  بة    ينبغي تحديد مواعيد نه ئية مصـطنعة  ولا 
فيم  يتعلق بمواضـيع  خ د مدرجة في   ن مج عم  اللجنة(. ذل)    جودة المنتج النه ئي  هم بكثي  من السـ عة  

 في إنج زه. كم     نا ت جمة مش ر ع المواد وش وحه  إلى اللغة ال وسية في ح جة إلى تحسين. 

و نبغي مع لجة مســـــرلة الشـــــك  النه ئي لعم  اللجنة بعد تهذيه مشـــــ وع النا. ولا يمكن    تعتمد   
 مش ر ع المواد بصيغته  الح لية  س س  لص) يتخذ شك  مش وع اتف  ية دولية.

 
 المملكة العربية السعودية   

 ]الأص آ ب لع بية[

تؤكد المملكة الع بية الســـــــــــعودية من جديد على  همية م اع ة مبد  ســـــــــــي دة الدول و همية المســـــــــــ ئ   
المنبثقة من هذا المبد ، ومنه  حصــــــ نة الدول ومســــــؤوليه . وتجدد المملكة شــــــك ه  على م  قدمته اللجنة فيم  

مشـــ ر ع المواد لتصـــي  جزءا  يخا مشـــ ر ع المواد هذه وتتطلع لمز د من العم  الد وب من قبله  قب  اعتم د  
 من الق نو  الدولي الع في.
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 سنغافورة   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــ ر ع المواد في التطو   التـدر جي للقـ نو  الـدولي. وتك ر   تقـدر ســــــــــــــنغـ فورة الـدور الـذط تؤديـه مشــــــــــــ
 الق نو  المنشـــــودســـــنغ فورة ملاحظته  الع مة بشـــــر   همية مشـــــ ر ع المواد وشـــــ وحه  التي تميز  وضـــــوح  ين  

(lex ferenda ) والقــ نو  الســـــــــــــــ رط  (lex lata ( حيثمــ  كــ   ذلــ) منطبقــ . و مكن الاطلاع على التعليقــ ت
 .المفصلة لسنغ فورة على مواد محددة في الف وع الت لية

 ]...[ 

للنظ  فيه  وتتطلع إلى إج اء مز د من التنقيح لمشــ ر ع  وتقدم ســنغ فورة تعليق ته  الخطية إلى اللجنة   
المواد. وتشــــك  ســــنغ فورة اللجنة والمق ر ن الخ صــــين على جهودهم  المبذولة من  ج  وضــــع مشــــ ر ع المواد 

 وتع ب عن خ لا تقدي ه .

 
 سويسرا   

 ]الأص آ ب لف نسية[

تود ســـو ســـ ا    تشـــك  اللجنة على عمله  الممت ز بشـــر  هذا الموضـــوع المعقد. فعم  اللجنة يســـهم  
في ضــم   تواز   ين مك فحة الإفلات من العق ب والتمســ) بمبد  المســ واة في الســي دة  ين الدول. ومن المهم 

المسـؤولو  الذين يتصـ فو  ب سـم      تكو  العلاق ت  ين الدول متسـمة ب لاسـتق ار وق  لية التنبؤ  ه  و   يتمتع
دولهم ب لاسـتقلال إزاء الدول الأخ د. غي   نه من الأهمية بمك    يضـ     تتم مح سـبة مسـؤولي الدول الذين 

 ارتكبوا ج ائم، لا سيم  انته ك ت الق نو  الدولي لحقوق الإنس    و الق نو  الدولي الإنس ني.

 
 أوكرانيا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 .[7]انظ  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  

 
 الإمارات العربية المتحدة   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ت حه الإم رات الع بية المتحدة ب لف صــة المت حة له  للتعليق على مشــ ر ع المواد المتعلقة بحصــ نة  
مسؤولي الدول من الولاية القض ئية الجن ئية الأجنبية، وهي ثم ة مش وع استهلته لجنة الق نو  الدولي منذ ع م 

نظ  جـد متبـ ينـة، ســــــــــــــواء داخـ  اللجنة    وتبين  نـه مثي  للجـدل إلى حـد كبي  و نـه لا يزال يثي  وجهـ ت 2006
ــطلع  به من   و ــين لم  اضـ ــعيد الدول. وتع ب الإم رات الع بية المتحدة عن امتن نه  للمق ر ن الخ صـ على صـ

 بح ه مضـنية ولم  قدم ه من تق ر   مفصـلة ولجهودهم  الحثيثة المبذولة سـةي  إلى التوصـ  إلى وثيقة نه ئية 
 لحة.تن ل رض  غ لبية  صح ب المص
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وقـد اختـ رت الإمـ رات الع بيـة المتحـدة، في مع ك تق    نهج في التعليق على مشـــــــــــــــ ر ع المواد،  
ــ ر ع مواد محددة، إلى ج نه آراء  ولية تتعلق برهمية التمييز   ــر  مشــ ط  قة انتق ئية تهد  إلى تقديم آرائه  بشــ

  ين الق نو  الس رط والق نو  المنشود.

ولذل) فهي ســـتقدم  ولا تعليق ت  ولية له  صـــلة ب لثغ ات الأســـ ســـية في مشـــ ر ع المواد التي حددته .  
 2وتعتب  الإم رات الع بية المتحدة، إذ تولي نظ ه  إلى نصوص محددة من مش ر ع المواد،    مش وع الم دة 

. ثم تتن ول التعليق ت لم ذا ينبغي  لا ينا مشــ وع “العم  المنفذ بصــفة رســمية”لا يقدم تع  ف  ذا ف ئدة لةب رة  
المتعلق ب لأشـــــخ ص الذين يتمتعو  ب لحصـــــ نة الشـــــخصـــــية على حصـــــ  التمتع  هذه الحصـــــ نة في   3الم دة 

الثلاثي، والعيوب الجســــــيمة التي تعت ط القيود المف وضــــــة على الحصــــــ نة الموضــــــوعية والاســــــتثن ءات منه  
الإم رات الع بية المتحدة تعليق ت على الجزء ال ابع من مشـــــ ر ع  خت م، تقدم. وفي ال7بموجه مشـــــ وع الم دة 

 المواد المتعلقة ب لضم ن ت الإج ائية.

 ]...[ 

ــ ئية   ــؤولي الدول من الولاية القضــــ ــ نة مســــ ــوع حصــــ ــ س لموضــــ وهي ت د، ب لنظ  إلى الط بع الحســــ
الجن ئية الأجنبية،    على اللجنة    تح ص على التمييز ب ســـتم ار  ين تدو ن الق نو  وتطو  ه التدر جي في  

صــــــي غة الق نو  الدولي هذا المج ل. فمشــــــ ر ع المواد، في شــــــكله  الح لي، تجع  التمييز  ين مح ولات إع دة 
وبين مقت ح ت القواعد الجديدة  م ا صـةب . وتؤكد الإم رات الع بية المتحدة  نه في  ي ب  ط مم رسـة موسـعة 
للدول بم  فيه الكف ية تنصـه على الأحك م ذات الصـلة من المشـ وع، فننه لن يكو  من المن سـه المضـي في  

  وع اتف  ية.النظ  في مش ر ع المواد إلا في سي ق وضع مش

وعلى ال غم من    اللجنة اعت دت على عدم التمييز  وضـوح  ين المفهومين خلاف  لمم رسـته  السـ بقة،  
ــك  خ ص   ــي غة  حك م معينة ط بع  ا تك ر   بشــ ــي فيه  صــ ــكت ب لتمييز  ينهم  في الح لات التي تكتســ فننه  تمســ

 د تق    اعتم ده  من عدمه. حتى تنبه الدول إلى    الأحك م المعنية جديدة وتتيح له  م اع ة ذل) عن 

وتلاح  الإم رات الع بية المتحدة    عددا من الأحك م الواردة في مشــــ ر ع المواد  ث رت اختلاف  في  
اللجنة بشر  م  إذا ك نت تشك  تدو ن  للق نو  الدولي  و تطو  ا تدر جي  له،  و حتى بشر  م  إذا ك نت تشك   

ت في الم ضـي إلى الق نو  المنشـود في  قواعد جديدة تم م . وحذر  حد الأعضـ ء من    اللجنة ك نت قد  شـ ر 
 آ( 8) ( lex  desiderataحين  نه  تقت ح في الواقع عن ص  يمكن تع  فه  على نحو  دق برنه  ق نو  م غوب فيه ) 

فعم  اللجنة المتعلق ب لتدو ن يترســـــــــس على م  رســـــــــخ من الق نو  الدولي الع في،  ينم   ”  
يســـتند التطو   التدر جي إلى القواعد الن شـــاة للق نو  الدولي الع في، الأم  الذط يختلف عن وضـــع 

تعبي  الق نو  المنشــــــود. وق ل إ  اللجنة ذاته  لم تســــــتخدم القواعد الجديدة الذط يفت ضــــــه  وجه ع م 
ــليم، فضـــــــلا على  نه    ــ دســـــــة  -إلى حد م   -دائم  هذا التعبي  على النحو الســـــ وجهت اللجنة الســـــ

ــديد في الط  قة التي يســـــتخدم  ه   توجيه  خ طا  في هذا الصـــــدد. ومن ثم، ينبغي توخي الحذر الشـــ
 .“تعبي  ’التطو   التدر جي‘ في سي ق  عم ل اللجنة

وفيم  يتعلق ب لتطو   التدر جي للق نو  الدولي، تشـــــــــــدد الإم رات الع بية المتحدة على  نه يســـــــــــتلزم   
على الأق . غي   نه على النقي  من ذل)، تجســــــد عدة   “في طور النشــــــوء” و   “ن شــــــاة”وجود ق عدة جنينية 

 __________ 

 )السيد موراسي(. 31، الفق ة 116، المجلد الأول، الصفحة 2012حولية لجنة الق نو  الدولي،  (8) 
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 حك م اقت حته  اللجنة في الح لة ال اهنة  مثلة ك ملة الأوصـ   عم  يعتب  ق نون  جديدا. و فضـ  وصـف ينعت 
ومشــــــــــــــ وع الجزء ال ابع المتعلق ب لضــــــــــــــم ن ت الإج ائية هو وصــــــــــــــف اقت اح ت   7به مثلا مشــــــــــــــ وع الم دة 

مقت ح ت جديدة، وليس وصــف الق نو ، لأنهم  لا يجســدا  ق عدة  و مم رســة جنينية يمكن للجنة    تب ر    و
ــ رة إلى     ــ ســـه  المضـــي في التطو   التدر جي للق نو . وقد اعت ك عدد من الدول على ذل) ب لإشـ على  سـ

. والإم رات الع بية  ( 9) تل) الأحك م تشـــــــــــك  قواعد  نشـــــــــــات من عدم، وحذرت من مةبة تج وز اللجنة لمه مه 
 المتحدة تتفق مع هذه الانتق دات.

و نبغي بـ لتـ لي للجنـة    تنظ  في حـذ  هـذه الأحكـ م  و تنقيحهـ ، وإذا كـ نـت ت تاي    هنـ و مـ   
ــك  تطو  ا تدر جي    يب ر احتم لا اللجوء إلى التطو   التدر جي، فينبغي له  إم     تحدد بر   حك م  معينة تشــ

يدة واله مة التي تم الوقو    و بر  النا ينبغي    يقت ح في شــــــــك  مشــــــــ وع اتف  ية. غي     العيوب الشــــــــد
عليه  في مشـــــــ ر ع المواد، على النحو الوارد  دن ه، هي ك فية للشـــــــ) فيم  إذا ك   وضـــــــع اتف  ية تســـــــتند إلى 

 مش ر ع المواد سيحظى، في  ي ب تنقيح جوه ط له ، بقبول واسع النط ق من ج نه الدول.

 
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــ بقين، كونثبســـــــيو  إســـــــكوب ر إرن نده    ــين الســـــ تع ب المملكة المتحدة عن تقدي ه  للمق ر ن الخ صـــــ
ــنين  ــطلعوا به من عم  على مدد ســ ــي غة ولجنة الق نو  الدولي كك  لم  اضــ وروم   كولودكين، وللجنة الصــ

 عديدة بشر  هذا الموضوع اله م، بم  في ذل) إعداد مش ر ع المواد وش وحه .

ون حه  يضـــ   تعيين كلوديو غ وســـم   غيلو  مق را خ صـــ  جديدا بشـــر  الموضـــوع، ونتطلع إلى  
التواصــ  معه خلال تقييمه واســتع اضــه لملاحظ ت الدول وتشــ وره بشــر  ســب  المضــي قدم  قب  انعق د الدورة  

ــوع، من الحيوط  لا يس ـــ ــية لهذا الموضـ ــ سـ ــبعين للجنة. واعتب را لاهمية الأسـ ــة والسـ  رع المق ر الخ ص  الخ مسـ
ــي غة  ــتقب  بصـــــــ واللجنة إلى إج اء ق اءة ث نية، و   يف دا  دلا من ذل) الوقت اللازم للترم  ثم القي م في المســـــــ
ــ  بقبول واســـــع النط ق عب   ــيدا د يق  فحســـــه،    يمكن    يحظى  يضـــ منتج لا يجســـــد مم رســـــة الدول تجســـ

 المجتمع الدولي كك .

 ولدد المملكة المتحدة تعليق ت وملاحظ ت على مش ر ع المواد ي د  ي نه  كم  يلي. 

 
 تعليقات عامة   

رحبت المملكة المتحدة ب لق ار الذط اتخذته اللجنة في دورته  الت ســعة والخمســين بندراج هذا الموضــوع  
ــ ئية الجن ئية الأجنبية يتيح   ــ نة مســـؤولي الدول من الولاية القضـ ف صـــة  في   ن مج عمله . ولا يزال موضـــوع حصـ
 للجنة لتقديم إيض ح ت  يمة بشر  مسرلة له   همية عملية حقيقية لدد الدول والأف اد على حد سواء. 

ــ لح وب لأث     ــ نة مســـــــؤولي الدول من تواز  دقيق في المصـــــ ــلم المملكة المتحدة بم  تمثله حصـــــ وتســـــ
المحتمـ  لـذلـ) على العلاقـ ت الـدوليـة. ولهـذا الســــــــــــــبـه بـ لـذات، د  ـت المملكـة المتحـدة على دعوة اللجنـة إلى 

 __________ 

،  A/CN.4/713موجز مواضــــــيعي عن المن قشــــــة التي ج ت في اللجنة الســــــ دســــــة للجمةية الع مة خلال دورته  الث نية والســــــبعين،   (9) 
ــبعين،  31و   30الفق ت     ــ بعة  ك وتق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والسـ ــمية للجمةية الع مة، الدورة السـ الوث ئق ال سـ

 .7( من ش ح مش وع الم دة 12(، الفق ة )A/77/10) 10والسبعو ، الملحق رقم 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/713
https://undocs.org/ar/A/77/10
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إج اء تحلي  دقيق ومسـتفي  للق نو  السـ رط و سـ سـه النظ ط السـي سـ تي، و يدت الهد  الأصـلي الذط حدده  
ــي غة مقت ح ت مج دة بشــــــــــر  م  يمكن  و ينبغي     المق ر الخ ص كولودكين المتمث  في الإحج م عن صــــــــ

 يكو  عليه الق نو  الدولي،    العم  على  س س الق نو  الدولي الس رط.

ــ ت التي  ج ته     ــي  المملكة المتحدة إلى  ي ن ته  المدلى  ه  في المن قشــ ــوء ذل) الهد ، تشــ وفي ضــ
، وتؤكد من جديد    من الأهمية بمك    ( 10) اللجنة السـ دسـة مؤخ ا بشـر  التق ر   السـنو ة للجنة الق نو  الدولي

   توضـــــــــح اللجنة متى تقوم  تدو ن الق نو  الســـــــــ رط ومتى تقت ح التطو   التدر جي للق نو ،  و تقت ح ق نون  
( من الشــــــ ح الع م 12جديدا. و كتســــــي هذا الأم   همية خ صــــــة ب لنظ  إلى اعت ا  اللجنة الوارد في الفق ة )

ــر  تدو ن الق نو  الدولي و خ د  ”برنه  ــ ر ع المواد مقت ح ت بشـ ــمن مشـ كم  ج ت الع دة في عم  اللجنة، تتضـ
. ولا يكفي    تقتصـــــــــــ  اللجنة على تقديم معلوم ت في الشـــــــــــ وح يمكن    تح ول  “بشـــــــــــر  تطو  ه التدر جي

انطلاق  منه  اســـــــتنت ج ح لة حكم معين من  -  و الأهم من ذل) المم رســـــــو  والســـــــلط ت القضـــــــ ئية - الدول
الأحك م.    تشــجع المملكة المتحدة اللجنة على    تبين في الشــ وح الم فقة بمشــ ر ع المواد بط  قة واضــحة  
وشـــــــــف فة، ومع م اع ة التعليق ت ذات الصـــــــــلة التي تتلق ه  من الدول، الأحك م التي ت د  نه  تجســـــــــد الق نو   

 لا تجسده .الس رط والأحك م التي 

ولطـ لمـ   ع بـت المملكـة المتحـدة عن ر يهـ  بـرنـه ينبغي للجنـة، حيثمـ  كـ نـت النواتج التي تقت حهـ  تتخـذ   
ــدرا ــك  تطو   تدر جي للق نو ،    تح ص على إيلاء الاهتم م لآراء الدول التي تظ  مصــ ــع   شــ ــي  لوضــ رئيســ

القوانين في الق نو  الدولي. فذل) يكتســـــــــي  همية خ صـــــــــة حينم  يتعلق الأم  بموضـــــــــوع كهذا  ع ب بشـــــــــرنه  
ــرنه. ولذل)، ف لمملكة المتحدة،  ــ ء اللجنة عن ط ئفة من المواقف الق نونية، وتظ  آراء الدول متنوعة بشـــ  عضـــ

من  نه  ســــتق ر في الق اءة الث نية التوصــــية التي  ( من الشــــ ح الع م13إذ تلاح  م  ذك ته اللجنة في الفق ة )
دد على  نه إذا ك نت اللجنة ســـتحتف  ب لهيك  الح لي لعمله  بشـــر  هذا ســـتوجه إلى الجمةية الع مة، فننه  تش ـــ

الموضــــوع الذط يتضــــمن مقت ح ت للتطو   التدر جي للق نو  ولاســــتحداه ق نو  جديد، فن  الشــــك  المن ســــه  
 لنت ئج عم  اللجنة هو شك  مش ر ع مواد يمكن    تتخذ  س س  لاتف  ية متف وك بشرنه .

ــجع المق ر الخ ص    غي     الهيك  الح لي ليس الخي ر الوحيد المت ح للجنة. ف لمملكة المتحدة تشـــــــــ
واللجنة بشـك   عم على النظ  في المسـتقب  فيم  إذا ك   من شـر  الأخذ  هي ك   خ د    يسـ عد على إح از  

الدول  وضـوح وبشـك  شـ م   التقدم في الموضـوع، حيث تتخذ مثلا شـك  منتج قصـي  يدو  القواعد التي تقبله   
 وصــــفه  ق نون  ســــ ر  ،  ينم  يســــتكشــــف منتج ث   و حل  المج لات التي ت د اللجنة بشــــرنه     من المن ســـه  

 اقت اح التطو   التدر جي  و وضع قواعد جديدة.

 __________ 

والســــــــــــــــــبــــعــــيــــن  (10)  ــة  الســـــــــــــــــــــ بــــعـــــ ــدورات  الـــــ فــــي  يــــلــــي  ــ   كــــمـــــ الســـــــــــــــــــــ دســـــــــــــــــــــة  ــة  الــــلــــجــــنـــــ جــــلســـــــــــــــــــــ ت  فــــي  ــ   ــدثــــهـــــ ــرحـــــ بـــــ  دلــــي 
(https://www.un.org/en/ga/sixth/77/pdfs/statements/ilc/28mtg_uk_2.pdf  ــبـــــعـــــيـــــن والســــــــــــــــ والســـــــــــــــــــــ دســـــــــــــــــــــة   ،)
(https://www.un.org/en/ga/sixth/76/pdfs/statements/ilc/21mtg_uk_2.pdf ــيـــــــــن ــعـــــــ والســـــــــــــــــــــــبـــــــ ــعـــــــــة  والـــــــــ ابـــــــ  ،)
(https://www.un.org/en/ga/sixth/74/pdfs/statements/ilc/uk_2.pdf  ــبـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــن والســــــــــــــــــــــــ والـــــــــــــثـــــــــــــ لـــــــــــــثـــــــــــــة   ،)
(https://www.un.org/en/ga/sixth/73/pdfs/statements/ilc/uk_3.pdf ــبـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــن والســــــــــــــــــــــــ والـــــــــــــثـــــــــــــ نـــــــــــــيـــــــــــــة   ،)
(https://www.un.org/en/ga/sixth/72/pdfs/statements/ilc/uk_2.pdf.) 

https://www.un.org/en/ga/sixth/77/pdfs/statements/ilc/28mtg_uk_2.pdf
https://www.un.org/en/ga/sixth/76/pdfs/statements/ilc/21mtg_uk_2.pdf
https://www.un.org/en/ga/sixth/74/pdfs/statements/ilc/uk_2.pdf
https://www.un.org/en/ga/sixth/73/pdfs/statements/ilc/uk_3.pdf
https://www.un.org/en/ga/sixth/72/pdfs/statements/ilc/uk_2.pdf
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 وقب  الانتق ل إلى تف صي  مش ر ع المواد، تود المملكة المتحدة    تؤكد على ثلاه نق   رئيسيةآ 

 ولا، المبد  الذط يقوم عليه ق نو  الحصـ نة و وف   سـ سـه النظ ط السـي سـ تي هو المسـ واة  ‘1’ 
في الســـي دة  ين الدولك ف لحصـــ نة لا تخول لصـــ لح  ط ف د،    تخول لضـــم   الانســـج م  

 في مم رسة الولاية القض ئية  ين دول ذات سي دة.

ــيةك  ‘2’  ــرلة ينبغي النظ  فيه  في م حلة مبك ة قب  النظ  في جوه  القضـ ــ نة مسـ ث ني ، الحصـ
ــ مة الفع  المعني، و نبغي  لا يحول إثب ت المســــــــــؤولية  ــ نة لا تتوقف على جســــــــ ف لحصــــــــ

 الجن ئية في حد ذاته دو  ثبوت الحص نة.

ث لث ، الحصـ نة لا تعني الإفلات من العق بآ المملكة المتحدة ملتزمة التزام  راسـخ  ودائم   ‘3’ 
ــدط لنفلات من العقـ ب بجميع  شــــــــــــــكـ لـه. وتلاح  المملكـة المتحـدة، على وجـه   بـ لتصــــــــــــ
الخصـــوص،     ط حصـــ نة من الولاية القضـــ ئية الجن ئية الأجنبية قد يتمتع  ه  مســـؤول 

ل عنهـ  تلـ) الـدولـة، بمـ  في ذلـ) من خلال معـ هـدة  و اتفـ ق آخ .  دولـة مـ  يمكن    تتنـ ز 
وعلاوة على ذلـ)، من المتعـ ر  عليـه عـ لميـ     حصـــــــــــــــ نـة مســــــــــــــؤول دولـة من الولايـة 
ــ ئية لدولته. كم      ــؤول من الولاية القضـــ ــتثني ذل) المســـ ــ ئية لدولة المحكمة لا تســـ القضـــ

برفع ل ق م  ه   حد مســؤوليه  هو اعت ا    احتج ج دولة ب لحصــ نة الموضــوعية فيم  يتعلق
بر  تل) الأفع ل ينبغي    تع م  على  نه  صــــــــــــ درة عن تل) الدولة، مم  قد يت ته عليه 

 تحمله  المسؤولية على الس حة الدولية.

 ]...[ 

وتك ر المملكة المتحدة شـــــــــــك ه  للجنة على العم  الذط اضـــــــــــطلعت به في إعداد مشـــــــــــ ر ع المواد  
والشــــــ وح. وتتطلع إلى التواصــــــ  في المســــــتقب  ب ســــــتم ار مع اللجنة وهي تترم  في ملاحظ ت الدول وتنقح  

 مش ر ع المواد والش وح الم فقة  ه   ن ء على ذل).

 
 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

تقدر الولاي ت المتحدة الف صـــــــــة المت حة له  لتقديم تعليق ت خطية على مشـــــــــ ر ع مواد لجنة الق نو    
الدولي المتعلقة بحص نة مسؤولي الدول من الولاية القض ئية الجن ئية الأجنبية التي اعتمدت في الق اءة الأولى 

المتحـدة بـ لجهود التي  ـذلتهـ  اللجنـة  مع الشــــــــــــــ وح الم فقـة  هـ . وتعت   الولايـ ت  2022حز  ا  يونيـه    3في  
لم اع ة آراء الدول وتقدر هذه الجهود. وتود الولاي ت المتحدة  يض     تع ب عن تقدي ه  وشك ه  للجهود التي 
 ذله  المق را  الخ صـــــ   الســـــ بق   بشـــــر  هذا المشـــــ وع، هم  المق رة الســـــ بقة الســـــيدة كونثبســـــيو  إســـــكوب ر 

قه  الســــــــيد روم    ن توليفيت  كولودكين. وت حه الولاي ت المتحدة  تعيين الســــــــيد إرن نده، والمق ر الذط ســــــــب 
كلوديو غ وســم   غيلو  مق را خ صــ  جديدا وتتطلع إلى حوار مســتم  بشــر  شــك  ومضــمو  هذا المشــ وع  

 المعقد والعو ا.

وموضــــوع حصــــ نة مســــؤولي الدول من الولاية القضــــ ئية الجن ئية الأجنبية يكتســــي  همية حيو ة وله  
بعد عملي. والولاي ت المتحدة تظ  مســـتعدة للتواصـــ  مع اللجنة بشـــر  هذا الموضـــوع وملتزمة  تحديد القواعد 

لا ســــيم  في   -ســــمية في الخ رج  التي يتمتع بموجبه  مســــؤولو الدول ب لحم ية الك فية لدد  دائهم لواجب تهم ال  
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 - الولاي ت القضـ ئية التي تسـمح لأط ا  خ صـة )على عكس كي ن ت الدولة( بمب شـ ة ملاحقة قضـ ئية جن ئية
 وضم   عدم إفلات المسؤولين عن الج ائم الدولية من العق ب.

وتتمث  ولاية اللجنة في توثيق المج لات التي  رســـــت فيه  الدول  حك م الق نو  الدولي  و في اقت اح   
الاتف  ي ت  و مم رســـــــــــ ت الدول. و تعين على اللجنة،  قواعد جديدة على الدول لتنظ  في اعتم ده  من خلال  

لدد تن وله  الق نو  الع في،    تكف  بر  عمله  له ســــــند ب لقدر الك في في المم رســــــة ذات الصــــــلة و   تميز  
 تمييزا سليم   ين الجهود ال امية إلى تدو ن الق نو  الدولي والتوصي ت المتعلقة  تطو  ه التدر جي.

ولا تجد مشــــ ر ع المواد ســــندا له  ب لشــــك  الك في، في العديد من الح لات، في مم رســــة الدول وفي  
ــ ر ع المواد  وجود الاعتقـ د بـ لإلزام، وهي لا تعكس بـ لتـ لي القـ نو  الـدولي الع في.  ـ  كثي ا مـ  يبـدو    مشــــــــــــ

لكن دو     تعت   على النحو  تنا على واجبـ ت قـ نونيـة جـديـدة  و مقت حـ ت للتطو   التـدر جي للقـ نو ، و 
المن ســــــه  هذا القصــــــد. و ط ح  ي ب الوضــــــوح هذا صــــــعوبة في تحديد الوز  الذط ينبغي إســــــن ده لاحك م 
المختلفة ب عتب ره  تجســد ) و لا تجســد( الق نو  الدولي الســ رط، ومن ثم فهو يقوك الف ئدة الع مة الم جو    

إلى ســــــوء تطبيقه  من ج نه دول  خ د تنظ  إلى منتج ت عم    تحققه  الدول من مشــــــ ر ع المواد وقد يؤدط
 اللجنة  وصفه  منتج ت ذات حجية.

ومم  يز د من شــدة قلقن     مشــ ر ع المواد تفتق  بشــك  صــ رخ لتوافق الآراء بشــرنه . وقد اعت ضــت  
الذط يشـــك  مث لا واضـــح  على ذل). والخلا     7الولاي ت المتحدة ودول  خ د ب ســـتم ار على مشـــ وع الم دة 

اللذين توصــــلا إلى   واضــــح  ين الدول وعلى مســــتود لجنة الصــــي غة وحتى  ين المق ر ن الخ صــــين الســــ بقين
اســتنت ج ت متع رضــة فيم  يتعلق بح لات اســتثن ء الج ائم الدولية من الحصــ نة الموضــوعية. و ؤكد تصــو ت 

ــ م،  7الذط  دد إلى الاعتم د المؤقت لمشــــ وع الم دة   2017اللجنة غي  المحســــوم في ع م   وجود هذا الانقســ
 دط على الإطلاق عن عملية توافق الآراء الع دية مع العلم    اللجوء إلى التصــــــــــو ت شــــــــــك  حيدا غي  اعتي 
. وعندم  اعتمدت مشــــــــــــــ ر ع المواد في الق اءة الأولى ( 11) التي تحقق الدعم للمنتج ت المنبثقة عن عم  اللجنة

، على ال غم من عدم إج اء  ( 12) لم تتبـدد 7[، لوح     الشــــــــــــــواغ  المتعلقـة بمشــــــــــــــ وع المـ دة 2022]في ع م 
 يضـ  نظ   ت مختلفة بشـر  ح لات اسـتثن ء الج ائم الدولية  دلا  7تصـو ت عليه . و ورد شـ ح مشـ وع الم دة 

من تقديم  س س نظ ط ق نوني موحد. وعدم التوص  فيم  يخا مش وع الم دة هذا إلى توافق في الآراء بشر  
موضـــــــوعية من الج ائم الدولية  و القيود المف وضـــــــة عليه   و  وجود  و طبيعة الاســـــــتثن ءات من الحصـــــــ نة ال

بشـــــــر  م  إذا ك   يتعين الأخذ  تل) الاســـــــتثن ءات والقيود، و ســـــــب ب ذل)، يقوك المســـــــعى   مته على نحو  
. ومن شـر  إيج د “الأعم ل ال سـمية”يكشـف  مورا منه  وجود ح لات التب س في تع  ف مشـ ر ع المواد لةب رة  

المز د من المم رســة لدد الدول وإث رة  ســس نظ  ة ق نونية تحظى  ترييد واســع النط ق    يوف ا  ســ ســ  لتوافق  
الآراء بشــــر  هذه المســــ ئ  الحســــ ســــة. ومشــــ ر ع المواد، بصــــيغته  الح لية، قد ينشــــر عنه  عدم الاتســــ ق في  

التوت   ين الدول. و مكن  لدول، بمـ  قد يؤدط إلى ز  دة  تطبيقهـ  وتشــــــــــــــو   على العمليـ ت المتبعـة ح ليـ  في ا
، بحيث تع لج الم دة المســـــرلة من 7في هذا الصـــــدد اتب ع نهج  دي  يتمث  في إع دة صـــــي غة مشـــــ وع الم دة 

النـ حيـة المفـ هيميـة  تحـديـد العوامـ   و الاعتبـ رات التي ينبغي للـدول    تـرخـذهـ  في الاعتبـ ر عنـد تق    مـ  إذا 
 __________ 

كونثبســـيو  إســـكوب ر إرن نده، المق رة الخ صـــة، التق    الســـ دس عن حصـــ نة مســـؤولي الدول من الولاية القضـــ ئية الجن ئية الأجنبية،  (11) 
A/CN.4/722 12، الفق ة. 

ــبعين،  (12)  ــبعو ، الملحق  تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والســـ ــ بعة والســـ ــمية للجمةية الع مة، الدورة الســـ الوث ئق ال ســـ
 .7( من ش ح مش وع الم دة 3(، الفق ة )A/77/10) 10 رقم

https://undocs.org/ar/A/CN.4/722
https://undocs.org/ar/A/77/10
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ك   المدعى عليه المتهم ب رتك ب ج ائم خطي ة لا يتمتع ب لحصـ نة الموضـوعية في قضـية محددة، وذل)  دلا 
من مح ولة وضـــــع ق ئمة ب لج ائم التي يســـــتثنى م تكبوه  من الحصـــــ نة الموضـــــوعية. والمم رســـــة المتبعة في  

 ك  ح لة على حدة. الولاي ت المتحدة تتمث  في النظ  في تطبيق الحص نة الموضوعية على  س س

وتحث الولاي ت المتحدة اللجنة على    تغتنم ف صـة تعيين المق ر الخ ص الجديد لإع دة النظ  في  
ــر   ــوء الجدل الدائ  بشـ ــ ر ع المواد على تدو ن الق نو  الدولي الع في. وفي ضـ ــ ئ  وإع دة ت كيز مشـ هذه المسـ

ول وســيلحق  ق  الضــ ر بم  يعد ترييد بع  الأحك م المقت حة في مشــ ر ع المواد، ســيعود  كب  النفع على الد
الآ  مذهه حصـــــ نة يتســـــم ب لنج عة نتيجة إع دة الت كيز على تدو ن الق نو  الدولي الع في الســـــ رط. و مكن  
ــ في   ــج بعد للتدو ن إلى    يحده ت اكم إضـ ــ ر ع المواد التي لم تنضـ ــ ئ  الواردة في مشـ ــع ج نب  المسـ    توضـ

ذل) ح صـــ  على مبد  الالتزام الق نوني. و نبغي للجنة    تنظ  في مم رســـ ت الدول بشـــك  واســـع ومتســـق، و 
في إج اء تنقيح إضـ في لعن صـ  مشـ ر ع المواد المتعلقة ب لتطو   التدر جي تتولاه إم  لجنة الصـي غة  و ف  ق  
دراســـــــــي بعد إح لة تل) العن صـــــــــ  إليه. و نبغي للجنة  يضـــــــــ     تنظ  في ع ك تل) العن صـــــــــ  في م فق  

 ك  فيه  وضوح    تل) العن ص  لا تعكس الق نو  الدولي الس رط.ب لش وح يذ

ه إلى الجمةية الع مة فيم  يتعلق ”وتلاح  اللجنة  نه     لم تحســـم  م ه  بعد من التوصـــية التي ســـتوجَّ
بمشـــــــ ر ع المواد هذه، ه  تدعو إلى ع ضـــــــه  على نظ  الدول  وجه ع م  م توصـــــــي ب ســـــــتخدامه   ســـــــ ســـــــً   

. وتوصــــــــي الولاي ت المتحدة بر  ترخذ اللجنة، قب  اتخ ذ ( 13) “للتف وك على مع هدة مقبلة في هذا الموضــــــــوع
 ط من الخطوتين، انطلاقــة جــديــدة فيمــ  يتعلق بمجــ لات الخلا  و   تعمــ  على التوصـــــــــــــــ  إلى توافق في  
ــة لم اع ة  فك ر ومنظورات جديدة. وعلاوة على  ــم   الف صــ الآراء. و تيح انطلاق ولاية المق ر الخ ص غ وســ

لأخي ة التي وقعت حول الع لم لتب ز التداعي ت المت تبة على مشـــــــــ ر ع المواد هذه، لذا ذل)، ج ءت الأحداه ا
ينبغي إيلا هـ  الاعتبـ ر الواجـه. وتحـث الولايـ ت المتحـدة اللجنـة على عـدم التســــــــــــــ ع في الم حلـة التـ ليـة من 

 استع اك مش ر ع المواد حتى تولي الاعتب ر الك في لشواغ  الدول.

 ]...[ 

وتلاح  الولايـ ت المتحـدة    التعليقـ ت الواردة  دنـ ه، التي تتضــــــــــــــمن آراء عـ مـة واقت احـ ت محـددة   
ــد جهدا تبذله الولاي ت المتحدة للدخول في حوار  ن ء مع  ــ ر ع المواد الح لية، تجســــــ بندخ ل تغيي ات على مشــــــ

هذا الســـــــي ق ب لتحديد، لا ب عتب ره   اللجنة بشـــــــر  مشـــــــ ر ع المواد. و نبغي    تفهم التعليق ت الواردة  دن ه في 
موافقة من قب  الولاي ت المتحدة على العم  المقب  بشر  مش ر ع المواد وش وحه   و على تطبيقه  فيم  يتعلق 
ــ ر ع المواد. و نبغي  لا يفهم عدم تعليق الولاي ت  ــي ق مشـ ــ ئ  الق نو  الجن ئي الدولي التي لا تدخ  في سـ بمسـ

ــ ر ع المواد  و شــــــــ وحه  على  نه يدل على عدم وجود شــــــــواغ  فيم  المتحدة على حكم معي  ن من  حك م مشــــــ
 يتعلق  ذل) الحكم.

 ]...[ 

ولان كـ نـت الولايـ ت المتحـدة تقـدر الجهـد الكبي  الـذط  ـذلتـه اللجنـة في النظ  في المســــــــــــــ ئـ  المعقـدة  
اللصــــــيقة  هذا الموضــــــوع، فن  مشــــــ ر ع المواد بصــــــيغته  الح لية لا تجد في كثي  من الح لات ســــــندا له  في  

مجمله  لا تعكس الق نو     مم رســـــــــة واعتق د ب لإلزام واســـــــــعي النط ق ومتســـــــــقين لدد الدول، وب لت لي فهي في
 __________ 

...ك لع دة، على اللجنة    تتخذ هذا الق ار وقت اعتم د مشـ ر ع ” ( من الشـ ح الع م )التي ي د فيه   يضـ   نه 13الم جع نفسـه، الفق ة ) (13) 
 (.“ المواد في الق اءة الث نية، مستفيدةً  ذل) من  ط تعليق ت قد تبديه  الدول في هذا الشر 
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الدولي الع في.    إ  مشـــــــــــــ ر ع المواد تنا في كثي  من الح لات على واجب ت ق نونية جديدة  و مقت ح ت  
للتطو   التدر جي للق نو ، ولكن دو  الاعت ا  على النحو المن سـه  هذا القصـد. وهذا الافتق ر إلى الوضـوح  

 د من احتم ل ســـــــوء تطبيقه  من ج نه  يقوك الف ئدة الع مة الم جو    تحققه  الدول من مشـــــــ ر ع المواد و ز 
المم رســين. وتحث الولاي ت المتحدة اللجنة على    ترخذ الوقت الإضــ في اللازم لإع دة ت كيز مشــ ر ع المواد 
على تدو ن الق نو  الدولي الع في. و مكن    توضــع ج نب  المســ ئ  الواردة في مشــ ر ع المواد التي لم تنضــج 

  بشــــرنه  مم رســــة الدول بشــــك  واســــع ومتســــق بم  فيه الكف ية، بم  يدل على وجود  بعد للتدو ن إلى    تتواف
اعتق د ب لإلزام. وفي هذا الصــــــدد، ينبغي للجنة    تنظ  في إح لة العن صــــــ  المتعلقة ب لتطو   التدر جي من 

وضــــح فيه  مشــــ ر ع المواد إلى ف  ق دراســــي لمواصــــلة النظ  فيه   و إدراج تل) العن صــــ  في م فق للشــــ وح ي 
برنه  لا تعكس الق نو  الدولي الســـــــ رط. وترم  الولاي ت المتحدة    تســـــــ عد هذه التعليق ت الخطية اللجنة في  
ــرنه   ــ ئ  المعقدة التي لا تزال خلاف ت كبي ة ق ئمة بشــــ إح از التقدم في عمله  و   تعيد اللجنة النظ  في المســــ

 لعم  من  ج  التوص  إلى توافق في الآراء.و   تعيد الالتزام ب لنهج التقليدط المتمث  في ا

وتقدر الولاي ت المتحدة الف صــــة المت حة له  لكي ينظ  في آرائه  والوقت والاهتم م اللذين ك ســــتهم    
ــلة العم  مع اللجنة   ــ بق   لهذا الموضـــوع اله م والمعقد. وهي تتطلع إلى مواصـ ــ   السـ اللجنة والمق را  الخ صـ

 واد وش وحه  في الخت م.للمس عدة في مع لجة المس ئ  اله مة المتبقية قب  اعتم د مش ر ع الم

 
 ( 14) تعليقات محددة على مشاريع المواد -  باء 

 نطاق مشاريع المواد هذه   -   1مشروع المادة   -   1 

 النمسا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــ ، فيم  يتعلق ب لفق ة   ــ وع الم دة   3ت حه النمســـــــــ ــ   1من مشـــــــــ إزاء المح كم   “عدم الإخلال”، شـــــــــ
ــ وع الم دة  ــ   من مشــــــ ــ ئية الدولية،  نق  هذا الشــــــ ــ وع الم دة   18والهيا ت القضــــــ . ولكن لا يزال  1إلى مشــــــ

التســـــــــ  ل ق ئم  بشـــــــــر  مدد شـــــــــمول عب رة ”للمح كم والهيا ت القضـــــــــ ئية الجن ئية الدولية“ للمح كم والهيا ت 
ــ   ــ ح مشــــ ــ ئية الجن ئية المختلطة  و المدولة. و رتي شــــ ( على ذك  المح كم 25وع الم دة هذا في الفق ة )القضــــ

والهيا ت القضــــ ئية المنشــــرة بموجه ق ارات لمجلس الأمن الت بع لامم المتحدة في إط ر الفصــــ  الســــ بع من 
دولة المنشـــــــــرة بموجه  حك م من الق نو  الداخلي، بم  في ذل) ميث ق الأمم المتحدة والمح كم المختلطة  و الم

نتيجة لمب درات ط حته  منظم ت دولية ع لمية  و إقليمية. غي     الشـــــ ح لا يشـــــي  إشـــــ رة واضـــــحة إلى  ط 
 .1من الم دة  3واحدة من تل) المؤسس ت تعتب  مشمولة ب لفق ة 

 

 __________ 

ــيغته  المقدَّمة. و  د النا الك م    (14)  ــ وحه  في التعليق ت والملاحظ ت بصــــ ــ ر ع المواد وشــــ ــ ت من مشــــ ــ ء الاقتب ســــ حُذفت عند الاقتضــــ
 .A/77/10لمش ر ع المواد وش وحه  في الوثيقة 

https://undocs.org/ar/A/77/10
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 البرازيل   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــيغة   ــ ئية الجن ئية لدولة  خ د ب لصــ ــؤولي الدول من الولاية القضــ ــ نة مســ ت حه الب از    نط ق حصــ
 .1التي وضعته  لجنة الق نو  الدولي في الم دة 

والب از ـ  متفقـة على    المواد لا تخـ  بحقوق الـدول الأط ا  والتزامـ تهـ  بموجـه الاتفـ قـ ت الـدوليـة  
المنشــــــاة للمح كم والهيا ت القضــــــ ئية الجن ئية الدولية. وفي هذا الســــــي ق، تك ر الب از   شــــــ وح اللجنة لةب رة  

. وتؤكد الب از      القصـــــــــــد من الةب رة هو 1من الم دة  3الواردة في الفق ة   “فيم   ين  ط ا  تل) الاتف ق ت”
تســـليط الضـــوء على    النُظم الق نونية التع هدية الســـ ر ة على المح كم الجن ئية الدولية لا تنطبق، في إط ر  ”

ق نو  المع هدات، إلا على العلاق ت  ين  ط ا  الاتف ق الذط ينشـــــــد محكمة  و هياة قضـــــــ ئية جن ئية دولية 
 (.1( من ش ح مش وع الم دة 26، الفق ة )A/77/10)  “بعينه 

من اتف  ية فيين    34إذ تقضـــي إحدد القواعد الأســـ ســـية للق نو  الدولي العمومي، المدونة في الم دة  
 .“لا تنشد المع هدة التزام ت  و حقوقً  ب لنسبة إلى دولة ث لثة دو  رض ه ”لق نو  المع هدات، برنه 

وبـ لتـ لي، ففي حين لا تؤث  المواد على الالتزامـ ت التعـ هـديـة المتصــــــــــــــلـة بـ لمحـ كم الـدوليـة، فـن  هـذه  
الاتف ق ت الدولية لا تؤث  على حصــــــ نة المســــــؤولين من الدول غي  الأط ا . ففي العلاق ت الق ئمة  ين دولة  

ت ع فيــة، تكو  القــ عــدة الملزمــة ملزمــة بــ لتزامــ ت تعــ هــديــة وع فيــة في آ  واحــد ودولــة ملزمــة فقط بــ لتزامــ 
 للدولتين مع  هي الق عدة التي تحكم حقوقهم  والتزام تهم  المتب دلة.

 
 الجمهورية التشيكية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 ]انظ  التعليق الوارد في إط ر التعليق ت الع مة.[ 

 
 فرنسا   

 ]الأص آ ب لف نسية[

. ورغم تع  ف “الولاية القض ئية الجن ئية”و    “الحص نة”تلاح  ف نس  عدم وجود تع  ف لمصطلحلي   
([، 5الأولى ]الفق ة ) ، في الشــــــــ ح الوارد تحت مشــــــــ وع الم دة“لأغ اك وصــــــــفية بحتة”المصــــــــطلح الأخي ، 

الحصـ نة من ”سـيمكّن من التمييز  ين   “الحصـ نة”. في حين    تع  ف  “الحصـ نة”الأم  لا ينطبق على  فن 
، وســـيكو  مفيدا من وجهة نظ  ف نســـ . و مكن ب لفع  “الح مة”و  “الحصـــ نة من التنفيذ”و   “الولاية القضـــ ئية

   نط ق تطبيق ”الخلط  ين تل) المف هيم في المم رســــة العملية. وب لإضــــ فة إلى ذل)، ورغم    اللجنة تذك   
، فقد ج ت الإشــ رة إلى ( 15) “مشــ ر ع المواد هذه يقتصــ  على الحصــ نة من الولاية القضــ ئية الجن ئية الأجنبية

ــ ر ع المواد ]مث  الفق ة  ــ نة عدة م ات في الجزء المتبقي من مشـــــــــ ــك ل الأخ د من الحصـــــــــ )ب( من  2الأشـــــــــ

 __________ 

ــبعين،  (15)  ــبعو ، الملحق  تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والســـ ــ بعة والســـ ــمية للجمةية الع مة، الدورة الســـ الوث ئق ال ســـ
 .9( من ش ح مش وع الم دة 13(، الفق ة )A/77/10) 10 رقم

https://undocs.org/ar/A/77/10
https://undocs.org/ar/A/77/10
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[. إلا    تل) الإشـــــ رات لا تســـــمح  توضـــــيح  14)ب( من الم دة  4ك والفق ة  11من الم دة  1ك والفق ة 9 الم دة
 مع ني ك  منه .

ومن ن حية  خ د،  يدت ف نسـ  التحف  الذط  ع ب عنه  حد  عضـ ء اللجنة في تعليق ته بشـر  عب رة   
ــر جميعهـ   25]الفق ة )  “الاتفـ قـ ت الـدوليـة” ــ ئيـة الجنـ ئيـة الـدوليـة لم تنشــــــــــــ ([. فبمـ     المحـ كم والهياـ ت القضــــــــــــ

بموجه اتف ق ت دولية، فن  اسـتخدام هذا المصـطلح قد يؤدط إلى تقليا نط ق الحكم المتعلق بعدم الإخلال.  
وح على المح كم ونتيجة لذل)، يمكن إع دة صــي غة هذا الحكم لكي يقتصــ  نط ق تطبيق مشــ ر ع المواد  وض ــ

والهياـ ت القضــــــــــــــ ئيـة الوطنيـة للـدولة، مع اســــــــــــــتبعـ د  ط نوع آخ  من المحـ كم والهياـ ت القضــــــــــــــ ئيـة )الدوليـة 
لة  و المختلطة(. وب تب ع المن   و للاســـتع ضـــة عن  “الشـــ ح الع م”( من 3طق نفســـه، يمكن تعدي  الفق ة )المدوَّ
 .“حص ا”بةب رة  “تحديدا”كلمة 
 

 أيرلندا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــ ن ت التي تتمتع  ه  فا ت من   ــ ر ع المواد ينبغي  لا تخ  ب لحصــــــــ الأف اد  تتفق  ي لندا على    مشــــــــ
المبعوثين الد لوم ســـــيين والموظفين القنصـــــليين والتي تنظمه  ب لفع  الصـــــكوو الق نونية الق ئمة )مشـــــ وع  مث 
 (.2، الفق ة 1الم دة 

في مشـــ ر ع   “عدم الإخلال”و ي لندا،  وصـــفه  تؤ د المســـ ءلة ترييدا شـــديدا، توافق على إدراج شـــ     
المواد بةية مع لجة علاقته  ب لقواعد التي تنظم المح كم والهيا ت القضـــــ ئية الجن ئية الدولية. لذا ت حه  ي لندا  

ــ ر ع المواد. 1من مشــــ وع الم دة   3بندراج هذا الحكم في الفق ة  ــمن مشــ ، وتؤ د الموقع المقت ح إدراجه فيه ضــ
ــ  إلى الاتف ق ت الدولية غي   نه  تقت ح، توخي  لمز د من اليقين ا ــي   يضـــــــ المتعلقة  ”لق نوني، تعدي  الفق ة لتشـــــــ

الصـــــــكوو الأخ د المنشـــــــاة للمح كم الدولية ”المح كم والهيا ت القضـــــــ ئية الجن ئية الدولية وكذل) إلى  “بعم 
 )مث  ق ارات مجلس الأمن(. “ والمتصلة بعمله

 
 مملكة هولندا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــؤولي الدول من النهج الذط تتوخ ه   ــ نة مســــ ــمولا إزاء حصــــ ــ  مملكة هولندا اتب ع نهج  كث  شــــ تفضــــ
اللجنة ح لي . فعلى سـبي  المث ل، ينبغي    تنا مشـ ر ع المواد  يضـ  على قواعد بشـر  ح مة مسـؤولي الدول  

 الحص نة من التنفيذ(.وحظ  تنفيذ حكم  و  ط تد ي  آخ  من تدا ي  التنفيذ فيم  يتعلق بمسؤولي الدول )

بشـــــر  العلاقة  ين مشـــــ ر ع   1من مشـــــ وع الم دة  3وفيم  يتعلق بشـــــ   التضـــــ رب الوارد في الفق ة   
المواد وحقوق الدول والتزام ته  فيم  يتعلق ب لمح كم والهيا ت القضـ ئية الجن ئية الدولية، تفضـ  المملكة حذ   

ا ت القضــــــــــــــ ئية الجن ئية الدولية، بم  في  هذا البند. ذل)    حقوق الدول والتزام ته  فيم  يتعلق ب لمح كم والهي 
ــرلة تخا   ــاة لمحكمة جن ئية دولية، هي مســ ــ ســــي  و مع هدة منشــ ــ نة  م لا بموجه نظ م  ســ ذل) منح الحصــ
ــو ة المن زع ت فيم   ين الدول   ــ نة في تسـ ــؤولي الدول الحصـ ــرلة منح  و عدم منح مسـ الأط ا  المتع قدة. فمسـ

ــ ر ع المواد. وإذا  ر د مع ذل) الإبق ء على لا علاقة له  بشــــــ و  إج ائية من قب  ي  الشــــــ و  المقت حة في مشــــ
 هذا الج نه من الش  ، فسيتعين تبي نه بمز د من الوضوح.
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 النرويج )باسم بلـدان الـشمال الأوروبي: آيسلندا، والدانمرك، والسويد، وفنلندا، والنرويج(   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

يحددا  على نحو وا  نط ق مشـــــ ر ع   2و  1ت د  لدا  الشـــــم ل الأوروبي    مشـــــ وعي الم دتين   
المواد المتعلقة بحصـــــ نة مســـــؤولي الدول من الولاية القضـــــ ئية الجن ئية الأجنبية و ق را  العن صـــــ  والتع ر ف  

ينا عليه  الق نو  الدولي فيم  ال ئيسـية لمضـمونه . كم   نهم  ي سـي   تمييزا مفيدا إزاء القواعد الخ صـة التي  
 يتعلق ب لحص نة من الولاية القض ئية الجن ئية الأجنبية.

ــ  ح الةب رة في الفق ة   ــ رة الواردة بصـــــــ ــم ل الأوروبي الإشـــــــ من  3وعلاوة على ذل)، تؤ د  لدا  الشـــــــ
إلى الاتف ق ت الدولية المنشـاة للمح كم والهيا ت القضـ ئية الجن ئية الدولية، اعت اف  ب سـتقلالية  1مشـ وع الم دة 

ــ   لا يتج وز نط ق  النظم الق نونية المنطبقة على هذه   ــ ئية الجن ئية الدولية. وهذا الشــ المح كم والهيا ت القضــ
ــ  فقط  ين نظم ق نونية مختلفة   ــ ر ع المواد، كم   نه لا ينشــــد علاق ت ه مية  ين  ط قواعد،    هو يفصــ مشــ

ــم ل الأوروبي مع ال  ط ال ــلاحيته  ومج لات تطبيقه  المتم يزة. وتتفق  لدا  الشـ ــتحتف  مع ذل) بصـ ق ئ  إ  سـ
المسـ ئ  المتصـلة ب لحصـ نة  م م المح كم والهيا ت القضـ ئية الجن ئية الدولية تبقى خ رج نط ق مشـ ر ع المواد 

 هذه، لأ  هذه المس ئ  تخضع لنظ م ق نوني خ ص  ه ، على نحو م  ي د في ش ح مش ر ع المواد.

 
 الاتحاد الروسي   

 ]الأص آ ب ل وسية[ 

 1الفقرة    

في حـد ذاتهـ   ط ملاحظـ ت.    1من مشــــــــــــــ وع المـ دة  1لا تثي  الأحكـ م التمهيـديـة الواردة في الفق ة   
مســؤولو  ”،  “الحصــ نة” –لكن لن يكو  له  مغزد من الن حية العملية إلا إذا ك نت جميع المف هيم الواردة فيه  

واضــحة للق ر  )المم رس الق نوني(. حيث  نه من ضــمن هذه المف هيم  - “الولاية القضــ ئية الجن ئية”،  “الدولة
 )تع ر ف(. 2في مش وع الم دة  “مسؤولي الدول”لا ي د تع  ف سود لمفهوم 

ــ ر ع المواد تع ر ف  1( من شــــــــــ ح مشــــــــــ وع الم دة 5ووفق  للفق ة )  ، ق رت اللجنة  لا تدرج في مشــــــــ
. وك   ســـبق للاتح د ال وســـي     ع ب عن شـــكه فيم  “الحصـــ نة”و  “الولاية القضـــ ئية الجن ئية”لمصـــطلحي  

إذا ك   من الممكن  و المســتصــوب صــي غة مث  هذه التع ر ف. غي     روســي ، بنعلا  موقفه  ذاو، ك نت 
تفت ك    مشــ ر ع المواد ســتشــي  بط  قة  و برخ د إلى المقصــود ب لمف هيم المعنية. وعلى وجه الخصــوص،  

ــ ر ع المواد ال ــ ئيةأ وم  هي كيف تميز مشــــــــ ــ ئية الجن ئية عن الأنواع الأخ د من الولاي ت القضــــــــ ولاية القضــــــــ
   ي مه أ ولا تقدم مشـــــــ ر ع المواد، في صـــــــيغته  مظ ه  الولاية القضـــــــ ئية الجن ئية التي تحول الحصـــــــ نة دو 

 الح لية، إج ب ت على هذه الأسالة. ومع ذل) فهي ليست البتة ذات ط بع نظ ط.
 
 “الولاية القض ئية الجن ئية”

، يجـه  لا يغيـه عن البـ ل    النهج المتبعـة فيمـ  “الولايـة القضـــــــــــــــ ئيـة الجنـ ئيـة”فيمـ  يتعلق بةبـ رة   
يتعلق ب لمســـــــــــــؤولية الف دية لاشـــــــــــــخ ص الطبيعيين عن الج ائم تختلف ب ختلا  الدول. و بدو  نه ينبغي    
ــي ق الأعم ل التي تدرج  ــ نة يمكن    تســـ ط ليس فقط في سـ ــ ر ع المواد  و شـــ وحه  على    الحصـ تنا مشـ

ــمي  في فاة  ــمي  في فاة    “الج ائم”رســـ ــي ق الإج اءات التي تدرج رســـ بموجه الق نو  الوطني، وليس فقط في ســـ
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،     يضـــ  عند مســـ ءلة ف د عن  فع ل  خ د و  و بموجه إج اءات  خ د له  عدد من “الإج اءات الجن ئية”
 السم ت المشت كة مع الملاحقة الجن ئية عن ارتك ب الج ائم.

ــ فة إلى مفهوم   ــي، ب لإضــــ ــتتبع    “الج ائم”مثلا في الاتح د ال وســــ ــمله  الق نو  الجن ئي وتســــ التي يشــــ
التي يشـــــــــمله  ق نو  الج ائم الإدار ة وتســـــــــتتبع    “الج ائم الإدار ة”، يوجد  يضـــــــــ  مفهوم  “المســـــــــؤولية الجن ئية”
. وخلال الملاحقة القضـــــ ئية الإدار ة لف د م ، يمكن    تطبق إج اءات وعقوب ت مم ثلة “المســـــؤولية الإدار ة”

لتلـ) المطبقـة في الإج اءات الجنـ ئيـة. و عتقـد الاتحـ د ال وســــــــــــــي    المســــــــــــــؤولين الأجـ نـه يمكن    يتمتعوا  
ــوص عليه ــ ئية فيم  يتعلق ب لج ائم الإدار ة، على النحو المنصــ ــ نة من الولاية القضــ في ق نو  الج ائم   ب لحصــ

 الإدار ة نفسه.

وهنــ و تمييز في العــديــد من النظم القــ نونيــة الوطنيــة  ين فاــ ت مختلفــة من الج ائم التي تســــــــــــــتتبع   
المسـؤولية الف دية والإج اءات المق  لة له . وتكفي الإشـ رة إلى المصـطلح ت المتنوعة المسـتخدمة للدلالة على 

ــ  من الجنحآ   ــ ، و  “الج  مـــة”الج ائم وغي هـ ــذنـــه”  نفســــــــــــــهـ ــ يـــة”  ، و“الضــــــــــــــ ر” و    “الـ ،  “ الجنحـــة ”  ، و“الجنـ
 ، والمف هيم المم ثلة في اللغ ت الأخ د.“الج م” ، و“المخ لفة” و

ب لمعنى الضـــــيق للكلمة في عدد من  “ الولاية القضـــــ ئية الجن ئية ” وعلاوة على ذل)، لا يمكن اســـــتخدام   
الدول إلا حينم  تع ك قضـــية جن ئية على محكمة. وفي دول  خ د، بم  فيه  روســـي ، يشـــم  مفهوم الإج اءات  
ــية جن ئية من   ــ ة الإج اءات في قضـ ــ ركة في التحقيق في الج ائم،  دءا بمب شـ ــ   فع ل الكي ن ت المشـ الجن ئية  يضـ

ك لة  خ د لإنف ذ الق نو . ومن الواضـح    مسـرلة الحصـ نة يمكن    تنشـر في  قب  مسـؤول في الشـ طة  و في و 
الم حلة الس بقة للمح كمة، مم  يتعين ب لت لي م اع ته في مفهوم الولاية القض ئية الجن ئية لأغ اك مش ر ع المواد 

 (. 9( من ش ح مش وع الم دة 5والفق ة )   8ن ش ح مش وع الم دة ( م 7)انظ  الفق ة ) 

ــح   ــ ر ع المواد  و في شــــ وحه ( لكي توضــ ــبيلا )في نا مشــ ومن ثم، يتعين على اللجنة    تجد ســ
للق ر   ين وكيف ت ســـم حدود مفهوم الولاية القضـــ ئية الجن ئية. وقد ح ولت المق رة الخ صـــة الســـيدة إســـكوب ر 

(ك و نبغي  لا يكو  عجز اللجنة الواضــح عن التوصــ  إلى 42، الفق ة  A/CN.4/661إي ن نده القي م  ذل) )
 ح  متفق عليه  و التوص  إلى نا متفق عليه فيم  يتعلق  هذه المسرلة سبب  للتخلي عن المهمة ب لك م .

 
 “الحص نة”

على غ ار م  ســبقت الإشــ رة له، لا تفتق  مشــ ر ع المواد، بصــيغته  المع وضــة، إلى تع  ف لمفهوم  
الحصـــ نة فحســـه،    تفتق   يضـــ  إلى وصـــف له. و  د الاتح د ال وســـي    ثمة ف ئدة في تضـــمين مشـــ ر ع  

ــ نة دو  م ــ ئية الجن ئية التي تحول الحصــ ــك ل الولاية القضــ ــلة تحدد  شــ ــته . وقد بحث  المواد م دة منفصــ م رســ
ــرلــــة بــــ لتفصــــــــــــــيــــ  )انظ    المســـــــــــــــ ــ   للجنــــة هــــذه  الخــــ صـــــــــــــــ ، 51-38، الفق ات  A/CN.4/631المق را  

(. و حبذ الاتح د ال وســـي اتب ع نهج تمنع الحصـــ نة بموجبه الدولة التي 96-64، الفق ات  A/CN.4/722 و
تم رس الولاية القضـــــــ ئية من اتخ ذ خطوات لمنع مســـــــؤول  جنبي من  داء مه مه ال ســـــــمية )الاعتق ل، وتقييد  

إلى ذل)(. ومن  التنق ، والاســــــتدع ء للمثول  م م محكمة  و هياة  خ د، وتجميد الحســــــ ب ت المصــــــ فية، وم 
تمنعه  ن حية  خ د، لا يمكن    تعتب  الإج اءات غي  الموجهة لمســــؤول  جنبي بصــــفته الشــــخصــــية والتي لا

ــؤول إلى  ــهود، ودعوة المســ ــتجواب الشــ ــ ة إج اءات جن ئية، وجمع الأدلة، واســ ــ طه )مب شــ ــطلاع  نشــ من الاضــ
الإدلاء بشه دته طواعية( انته ك ت للحص نة. وهذا النهج يوجد سند له على وجه الخصوص في حكم محكمة  

ــ در في   ــد  العدل الدولية الصـــ ــ ئ  الجن ئية )جيبوتي ضـــ ــ عدة المتب دلة في المســـ ــ ي  معينّة في مج ل المســـ قضـــ

https://undocs.org/ar/A/CN.4/661
https://undocs.org/ar/A/CN.4/631
https://undocs.org/ar/A/CN.4/722


A/CN.4/771  

 

24-01770 29/166 

 

 ,p. I.C.J. Reports 2008)  “العم  المقيِد من  عم ل السـلطة”، الذط صـ غت فيه المحكمة مةي ر ف نسـ (

237, para. 170;–177 at pp. 236( من ش ح مش وع الم دة 6ك انظ   يضً  الفق ة )9.) 

 و مكن    تنا هذه الم دة المنفصلة المتعلقة بمفهوم الحص نة  يض  على العن ص  الت ليةآ 

ــ نة )انظ  الفق ة ) -  ــ وع الم دة 8الطبيعة الإج ائية للحصـ ــ ح مشـ ــي    1( من شـ ك ي د الاتح د ال وسـ
هذه الخ صية عنص  لا غنى عنه في تحديد طبيعة الحص نة، ومن الخطر الإش رة إليه  في الش وح 

 فقط دو  إدراجه  مب ش ة في نا مش ر ع المواد(ك

ــة الدول  -  ــؤولين    لإت حة مم رســ ــية للمســ ــ نة لا تمنح لأج  المنفعة الشــــخصــ المبد  الق ئ  إ  الحصــ
 ( من الش ح الع م لمش ر ع المواد(ك5لمه مه  بفع لية )انظ  الفق ة )

التركيد على    الحصـ نة لا تعفي المسـؤول تم م  من المسـؤولية الجن ئية  و من القواعد الموضـوعية   - 
للق نو  الجن ئي  و، في الح لات التي يكو  فيه  المسـؤول موجودا في إقليم دولة  خ د، من الالتزام 

 (.1ش ح مش وع الم دة ( من 8ب لامتث ل لقوانين و نظمة تل) الدولة )انظ  الفق ة )

  ”enjoy“ و  “пользуются”و  “تمتع”و مكن  يضــ     يلاح  في شــ ح هذه الم دة    كلم ت  
ــ ئد ولا ينبغي تفســــــــــي ه  على  نه  تضــــــــــفي   “se benefician”و   “bénéficient”و  تعب  عن الع   الســــــــ

 الش عية على نوع من المنفعة  و المتعة التي يستمده  المسؤولو  من الحص نة.

لإت حة مم رســــــــة الدول ”وب لإضــــــــ فة إلى ذل)، يمكن    يوضــــــــح في الشــــــــ وح    منح الحصــــــــ نة  
يعني، على وجه الخصـــوص، الجهود المبذولة لحم ية المســـؤول من الضـــغو  التي   “لوظ ئفه  على نحو فع ل

تم رســــه  دولة  جنبية في شــــك  تهديد ب لملاحقة الجن ئية، وكذل) من الإضــــ ار بســــمعته الذط يمكن    ينشــــر  
 عن توجيه اته م ت تعسفية ب رتك به ج ائم.

وإدراج م دة منفصــلة من هذا القبي  تتضــمن تع  ف   و وصــف  مفصــلا للحصــ نة من شــرنه    يمكن   
ــ ر ع المواد )مث  العلاقة  ين مفهومي  ــرت فيم  يتعلق بمشــــ ــ ئ  التقنية التي نشــــ ــ  من تجنه بع  المســــ  يضــــ

ــ ئية” ــ نة من الولاية القضـ ــ ئية”و  “الحصـ ــة الولاية القضـ ــ نة من مم رسـ ــ نة    “وجود”والعلاقة  ين    “الحصـ الحصـ
 (.“تطبيقه ” و

 
 2الفقرة    

  ط ملاحظ ت. 1من مش وع الم دة  2لا تثي  الفق ة  

و عتب  الاتح د ال وســـــــــــي    القوات العســـــــــــك  ة مذكورة في هذه الفق ة على ســـــــــــبي  الإشـــــــــــ رة إلى  
المع هدات الدولية التي تنظم م كز القوات العســــك  ة لدولة م  التي توجد بصــــورة ق نونية في إقليم دولة  خ د  

ــ نة  (. وبن ء على ذل)، ف لفق ة لا تتعل1( من شــــ ح مشــــ وع الم دة 14)انظ  الفق ة ) ــ نة  و عدم حصــ ق بحصــ
القوات العســـك  ة الت بعة لدولة تشـــ رو في نزاع مســـلح ضـــد دولة  خ د تلاحق  ف اد تل) القوات  م م القضـــ ء،  
مثلا على ارتكـ  هم ج ائم ح ب. و ؤ ـد الاتحـ د ال وســــــــــــــي ال  ط المســــــــــــــتق  في القـ نو  الـدولي الـذط يفيـد بـر  

ــ ئية للدولة الخصـــــــم. وفي الوقت  المق تلين الذين ارتكبوا ج ائم ح ب لا يت  ــ نة من الولاية القضـــــ متعو  ب لحصـــــ
)انظ  تعليق ت الاتح د ال وسي   “مسؤول”نفسه، تستحق هذه المسرلة مز دا من البحث في سي ق تع  ف كلمة 

  دن ه(. 2على مش وع الم دة 
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 3الفقرة    

ذك  الاتح د ال وســــي في من ســــب ت عديدة برنه يع رك تضــــمين مشــــ ر ع المواد  ط قواعد منفصــــلة   
ــي  تع رك  ــك   ذل) الموقف. ولذل) فن  روســــــــ ــ ئية الجن ئية الدولية، وهو لا يزال متمســــــــ تتعلق ب لولاية القضــــــــ

 ، خ صة  نه ، بصيغته  الح لية، تثي   سالة  كث  مم  تجيه عليه .1من مش وع الم دة  3 الفق ة

ــ ر ع المواد والالتزام ت في   ــ   العلاقة  ين مشـ ــعه القبول بر  تصـ وعلى وجه الخصـــوص، من الصـ
. فهذا النهج يعني في الواقع إســـــــن د قوة ق نونية  كب  “عدم الإخلال”ســـــــي ق المح كم الجن ئية الدولية بصـــــــيغة  

للصــــكوو الترســــيســــية للمح كم الدولية من القواعد المنصــــوص عليه  في مشــــ ر ع المواد. غي   نه يمكن الدفع 
 يضـ  بر  تطو   نظ م العدالة الجن ئية الدولية ينبغي  لا يؤث   دوره على حصـ نة مسـؤولي الدول )على الأق   

 ول التي لا تش رو في الهياة الدولية المعنية(.مسؤولي الد

الاتفــ قـ ت  ”وعلاوة على ذلـ)، وعلى ال غم من الانتقــ دات التي   ـديـت، احتفظــت اللجنــة بصــــــــــــــيغــة   
المنشـاة للمح كم الدولية. ولا تزال روسـي  تعتب  هذه الصـيغة غي  ذات ف ئدة لأسـب ب  قله     الهيا ت   “الدولية

القض ئية الدولية لم تنشر  ط منه  في الواقع برط ح ل من الأحوال على  س س اتف ق ت دولية لا غي . وفضلا  
  “المع هدات ”نفســـــــــــه  هو إنك ر عن إدراو ب لأمور لمصـــــــــــطلح    “اتف ق ت”عن ذل)، يبدو    اســـــــــــتخدام كلمة  

 المقبول عموم ، وذل) م  يتطله تقديم تب    مقنع.

الحفــ ظ على الإنجــ زات التي تحققــت في العقود الأخي ة في إطــ ر القــ نو  ”ور بــة من اللجنــة في   
ــرلة العملية اله مة حق  1( من شــــــ ح مشــــــ وع الم دة 21)الفق ة ) “الجن ئي الدولي (، فقد غ  ت عن ب له  المســــ

التي تنشـــــر على مســـــتود العلاقة  ين الولاية القضـــــ ئية الجن ئية الوطنية والولاية القضـــــ ئية للهيا ت القضـــــ ئية  
ر ع المواد،  حك م تنا الدولية. و بدو من الضــ ورط    تدرج في الشــ وح، وربم   يضــ  مب شــ ة في نا مشــ 

على    التدا ي  المتخذة في إط ر الإج اءات الجن ئية من قب  السلط ت المختصة لدولة م  إزاء مسؤول دولة  
ــ ئية   ــتج بة لطله من هياة قضـ ــ ئية   خ د اسـ ــة الولاية القضـ ــك ل مم رسـ ــكلا من  شـ ــك  شـ دولية هي تدا ي  تشـ

الجن ئية من ج نه الدولة الأولى، وتكو   ن ء على ذل) مشــــمولة ب لقواعد المتعلقة ب لحصــــ نة. وبةب رة  خ د،  
ــ ئية دولية تل) الدولة من الالتزام ب حت  ــية لهياة قضــــ ــيســــ ــي ق المع هدة الترســــ  ام لا تعفي التزام ت الدولة في ســــ

 حص نة مسؤولي الدول غي  الأط ا  في تل) المع هدة.

 
 سويسرا   

 ]الأص آ ب لف نسية[

 3، الفقرة  1مشروع المادة    

تحققت في العقود الأخي ة في ت حه ســو ســ ا بجهود اللجنة ال امية إلى الحف ظ على الإنج زات التي   
ــ ء المحكمـة الجنـ ئيـة الـدوليـة. و نبغي للجنـة   إطـ ر القـ نو  الجنـ ئي الـدولي، ولا ســــــــــــــيمـ  مـ  يتعلق منهـ  بـننشــــــــــــ

تتج ه  التقدم الذط  ح زه المجتمع الدولي في ميدا  الق نو  الجن ئي الدولي  و    تقل  من شــــــر  القواعد   لا
 الق ئمة ب لفع .

ومن  ين هذه الإنج زات، تجدر الإشــــــ رة بصــــــفة خ صــــــة إلى عدم تمتع مســــــؤولي الدول،  ن ء على  
صــفتهم ال ســمية، برط شــك  من  شــك ل الحصــ نة  م م المح كم الجن ئية الدولية. وعلى وجه التحديد، لا يمكن 
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. والمحكمة،  وصـفه  ( 16)    تشـك  الحصـ نة عقبة تحول دو  الملاحقة الجن ئية  م م المحكمة الجن ئية الدولية
محكمة دولية تتصــ   ب ســم المجتمع الدولي، قد تمتد ولايته   يضــ  لتشــم  مســؤولي الدول غي  الأط ا  في  

 نظ م روم  الأس سي، بغ  النظ  عن  ط حص ن ت قد يتمتعو   ه .

لضـم    لا تشـك  مشـ ر ع المواد عن  1من مشـ وع الم دة  3وتعتقد سـو سـ ا  نه ينبغي تعدي  الفق ة   
غي  قصــد  ســ ســ  للتشــكي) في ولاية المحكمة الجن ئية الدولية وعمله ، وهي الولاية التي تشــك  القله الن ب  

فيم   ين  ط ا   ” سـ ا حذ  عب رة  لننج زات التي تحققت في ميدا  الق نو  الجن ئي الدولي. ولذل) تقت ح سـو 
 .“تل) الاتف ق ت

. فكم   شـ ر  حد  عضـ ء “الاتف ق ت الدولية”وتضـع سـو سـ ا  يضـ  موضـع التسـ  ل اختي ر مصـطلح  
. وتدعو ســــو ســــ ا اللجنة  ( 17) اللجنة، فقد  نشــــات بع  المح كم الجن ئية الدولية بموجه ق ارات لمجلس الأمن

ــي غة الفق ة   ــم  تل) المح كم، حتى لا تع ك للخط  الإنج زات   3إلى النظ  في ط  قة لإع دة صـــ بحيث تشـــ
 التي تحققت في مج ل الق نو  الجن ئي الدولي.

 
 الإمارات العربية المتحدة   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 .[7]انظ  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  

 
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

من مشــ وع  1المبين في الفق ة ت حه المملكة المتحدة بشــك  ع م  نط ق مشــ ر ع المواد على النحو  
. وكم  ذك  ســـــ بق  في اللجنة الســـــ دســـــة، تتفق المملكة المتحدة مع ق ار لجنة الق نو  الدولي حصـــــ   1الم دة 

نط ق الموضــوع في الحصــ نة من الولاية القضــ ئية الجن ئية. فعلى ال غم من وجود ســم ت مشــت كة لهذا النوع 
قضــــ ئية المدنية، فن  الاعتب رات المط وحة في هذا الصــــدد تختلف  من الحصــــ نة مع الحصــــ نة من الولاية ال

 اختلاف  شديدا، والموضوع   تحكمهم  جوانه متب ينة من مم رس ت الدول ومن الاعتق د ب لإلزام.

ــ ءل عم  إذا ك نت اللجنة قد  وضـــــــــحت بم  فيه الكف ية   في  ي ب   -غي     المملكة المتحدة تتســـــــ
ــده بمصـــطلحي   -تع ر ف د يقة  ــ ئية الجن ئية”م  تقصـ ــ نة من الولاية القضـ ــة ”و   “الحصـ ــ نة من مم رسـ الحصـ

. ومن الن حية العملية، قد تحت ج ســــــلط ت دولة المحكمة إلى النظ  في ط ئفة من “الولاية القضــــــ ئية الجن ئية
الامتي زات والحصــــ ن ت التي يمكن    تؤث  على ف ك تدا ي  قســــ  ة على مســــؤول دولة  خ د، بم  في ذل) 
د ه  يتمتع ذل) الموظف ب لح مة الشــخصــية  و ه  يمكن    يطله منه الإدلاء بشــه دته. وســيكو  من المفي 

 __________ 

لا تحول ” آ  1998تموز يوليــه    17من نظــ م رومــ  الأســـــــــــــــ ســــــــــــــي للمحكمــة الجنــ ئيــة الــدوليــة المؤرخ    27من المــ دة    2انظ  الفق ة   (16) 
ــة المحكمة   ــواء ك نت في إط ر القوانين الوطنية  و الدولية، دو  مم رســ ــمية للشــــخا، ســ ــفة ال ســ ــ ن ت... التي قد ت تبط ب لصــ الحصــ

 .“ اختص صه  على هذا الشخا
ــبعين،  (17)  ــبعو ، الملحق  تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والســـ ــ بعة والســـ ــمية للجمةية الع مة، الدورة الســـ الوث ئق ال ســـ

 .1( من ش ح مش وع الم دة 25(، الفق ة )A/77/10) 10 رقم

https://undocs.org/ar/A/77/10
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لو توســـــعت اللجنة في تحلي  التدا ي  التي تعتب   نه  تشـــــك  في آ  واحد مم رســـــة للولاية القضـــــ ئية الجن ئية 
 والتف ع   ين الحص نة من تل) الولاية القض ئية وغي ه  من  شك ل الامتي زات والحص ن ت.

ــ وع الم دة   2وتؤ د المملكة المتحدة إدراج الفق ة    ــ ر ع المواد   1من مشــــ ــتبعد من نط ق مشــــ التي تســــ
مث   -قواعد خ صــــة من قواعد الق نو  الدولي تمنح الحصــــ نة من الولاية القضــــ ئية الجن ئية، يعكس بعضــــه  

الق نوني المســـتق  للمجتمع الدولي  ط ا راســـخة منذ القدم تعب  عن ال  ط  -اتف  ية فيين  للعلاق ت الد لوم ســـية 
ــة تلــ) قــد تكو  مســــــــــــــتمــدة من الع    ككــ . وتلاح  المملكــة المتحــدة    قواعــد القــ نو  الــدولي الخــ صـــــــــــــ

، وإ  ك نت تشـك   مثلة رئيسـية لق عدة التخصـيا 2المع هدات، و   الأمثلة التي قدمته  اللجنة في الفق ة    و
(lex specialis  ) ــلة، فننه  لا ــر ذات الصــ ــوص، قد تنشــ ــك  ق ئمة  مثلة ج معة م نعة. وعلى وجه الخصــ تشــ

 شــــك ل  خ د من الاتصــــ ل والتع و  الدوليين على  ســــ س مخصــــا تقتضــــي قواعد خ صــــة إضــــ فية، مث  
المؤتم ات واللج   والإج اءات القضـــ ئية  و التحكيمية الدولية. وتشـــدد المملكة المتحدة  يضـــ  على    الأف اد  

ــك  ين، وإ  ك ــ رهم في الخ رج،  العسـ ــيم  عند انتشـ ــعو  في الغ له لاتف ق ت محددة  ين الدول، ولا سـ  نوا يخضـ
 هم مشمولو  في م  عدا ذل) ب لموضوع  نفس الط  قة التي يشم   ه   ط مسؤول آخ  من مسؤولي الدول.

، 1من مشــــــــــــ وع الم دة  3وتع ب المملكة المتحدة عن تقدي ه   يضــــــــــــ  للغ ك المتوخى من الفق ة  
ــ ئية الوطنية، ولذل) ينبغي  لا يمتد ليشـــــــــم  الملاحقة   إذ ــ نة من الولاية القضـــــــ    الموضـــــــــوع يتعلق ب لحصـــــــ

القضــ ئية  م م المحكمة الجن ئية الدولية  و غي ه  من المح كم  و الهيا ت القضــ ئية الدولية. ومن المهم  يضــ  
التصـدط لنفلات من العق ب وضـم       يح ف  المجتمع الدولي على التقدم الذط  ح زه على م  السـنين في

ــ ءلة المتهمين ب رتك ب ج ائم دولية. غي     المملكة المتحدة تشـــــجع اللجنة على    تنظ  م ة  خ د في   مســـ
 وضيحه   و تحسينه .صي غة الفق ة لت د م  إذا ك   يمكن ز  دة ت 

و خي ا، تشــي  المملكة المتحدة إلى  ي نه  في الدورة الث لثة والســتين للجنة الســ دســة الذط  شــ رت فيه  
ــفة   إلى  نه ، وإ  ك نت تمي  إلى الاتف ق مع المق ر الخ ص كولودكين على    وضــــع  ف اد الأســــ ة هو، بصــ

ــ ء الدول )و  ــلة    ســـ ــرلة قد تكو  ذات صـــ ــوع، فن  المســـ ــيم  العواه (. ولا تزال  ع مة، خ رج هذا الموضـــ لا ســـ
المملكة المتحدة تعتقد  نه إذا مضـت اللجنة قدم  دو  النظ  في وضـع  ف اد الأسـ ة، فينبغي له     تفع  ذل) 

 على  س س  حك م استثن ئية من سبة.

 
 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــ نة من  1تحدد الم دة   ــ فة إلى الحصـــــ ــ ر ع المواد. وتلاح  الولاي ت المتحدة  نه، ب لإضـــــ نط ق مشـــــ
الولاية القضــــ ئية الجن ئية، فن  ر ســــ ء الدول ور ســــ ء الحكوم ت ووزراء الخ رجية الذين يتمتعو  ب لحصــــ نة 

الجن ئي. وفي حين  الشــــخصــــية يتمتعو   يضــــ  ب لح مة الشــــخصــــية، وهي حم ية تؤط  مع ملتهم في الســــي ق
يمكن اعتب ر الح مة خ رجة عن نط ق هذا المشــــــــ وع، فن  من شــــــــر  إمع   التفكي  في التق طع  ين الح مة  
والحصـــ نة من شـــرنه    يضـــيف مز دا من الوضـــوح فيم  يتعلق بمع ملة المســـؤولين الذين يتمتعو  ب لحصـــ نة  

فيد هذا النظ  في المســــرلة  يضــــ  في تمييز مع ملة الشــــخصــــية من الولاية القضــــ ئية الجن ئية الأجنبية. وقد ي 
 المسؤولين الأج نه الذين يتمتعو  ب لحص نة الموضوعية فقط وإيض حه . 
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ــ ر ع المواد لا يقصـــــــــــــد  ه     3والولاي ت المتحدة ت د    المعنى المقصـــــــــــــود من الفق ة   هو    مشـــــــــــ
الاسـتثن ء من إعم ل حقوق والتزام ت الدول الأط ا  في نظ م روم  الأسـ سـي للمحكمة الجن ئية الدولية، على 

ــاة عن اتف ق ت، مث  نظ م روم    ــبي  المث ل. لذا فن   ط حقوق  و التزام ت ن شـ ــ ر ة سـ ــي، لا تكو  سـ ــ سـ الأسـ
على  3تؤكد الفق ة  ”و عزز الشـــــــ ح هذا المعنى، حينم  يورد م  يليآ  إلا فيم   ين الأط ا  في تل) الاتف ق ت.

الفصـــــ  والاســـــتقلال  ين مشـــــ ر ع المواد والنُظم الق نونية الخ صـــــة المنطبقة على المح كم والهيا ت القضـــــ ئية  
النُظم الق نونية التع هدية الســــــــ ر ة على المح كم الجن ئية الدولية لا تنطبق، ”. و ضــــــــيفآ “( 18) الجن ئية الدولية

في إط ر ق نو  المع هدات، إلا على العلاق ت  ين  ط ا  الاتف ق الذط ينشــــــــــــــد محكمة  و هياة قضــــــــــــــ ئية 
 .“( 19) جن ئية دولية بعينه 

ــ ئية الجن ئية الدولية”وتقت ح الولاي ت المتحدة تغيي  عب رة    ــاة للمح كم والهيا ت القضــــ الواردة  “المنشــــ
والهيا ت القضــ ئية الجن ئية الدولية، لأ  ذل) ســيضــفي وضــوح   كب    “المتصــلة ب لمح كم”بةب رة  3في الفق ة  

 بشر  تن ول ط ئفة  وسع من الاتف ق ت، مث  الاتف ق المتعلق ب متي زات المحكمة الجن ئية الدولية وحص ن ته . 

 
 تعاريف   -   2مشروع المادة   -   2 

 النمسا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

العم  المنفذ بصـــــــــفة ”و   “مســـــــــؤول الدولة”على  2يقتصـــــــــ  التع  ف   الواردا  في مشـــــــــ وع الم دة  
 يضـ ، لا سـيم  و   هذا المصـطلح ي د كثي ا   “دولة المسـؤول”. وتقت ح النمسـ  إدراج تع  ف لمصـطلح  “رسـمية

في النا. و نبغي    يوضح بر  الدولة المقصودة في هذه الصي غة ليست ب لض ورة دولة جنسية المسؤول. 
يثي  تسـ  لات، لأ  المصـطلح يختلف عن المصـطلح ت    “العم  المنفذ بصـفة رسـمية”وت د النمسـ     تع  ف  

التي اســـــــــــــتخدمته  اللجنة في ســـــــــــــي ق المواد المتعلقة بمســـــــــــــؤولية الدول عن الأفع ل غي  المشـــــــــــــ وعة دولي  
  “التي تم رس بع  اختصـــــ صـــــ ت الســـــلطة الحكومية ”. حيث يشـــــ ر في تل) المواد إلى الجه ت  2001 لع م
 2ؤولية الدول(،  ينم  ت د في مشــ وع الم دة من المواد المتعلقة بمس ــ 5على ســبي  المث ل عنوا  الم دة  )انظ 
. وتحبذ النمســ  العودة إلى المصــطلح ت الموضــوعة في ســي ق مســؤولية الدول،  “مم رســة ســلطة الدولة”عب رة  

 لن تكو  واضحة. “مم رسة سلطة الدولة”وإلا فن  طبيعة الأفع ل التي تشمله  عب رة 

 
 البرازيل   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــجع الب از   اللجنة على    تدرج في مشــــ وع الم دة   ــ ئية الجن ئية الأجنبية  2تشــ تع  ف  للولاية القضــ
 يشم  سلط ت الدول القض ئية والإنف ذية على حد سواء.

وتحث الب از   اللجنة  يضـ  على    تدرج في شـ وحه   مثلة على مم رسـة الولاية القضـ ئية الجن ئية  
ــ ت الإنف ذ الت بعة  ــســــ ــ     يلاح  بر  الاحتج ز  و الاعتق ل من ج نه مؤســــ الأجنبية. ومن الضــــــ ورط  يضــــ

ة الجن ئية، بصـــــ   النظ   لدولة م  كيفم  ك   شـــــكله يســـــتتبع ب لضـــــ ورة مم رســـــة تل) الدولة ولايته  القضـــــ ئي 
 __________ 

 .1( من ش ح مش وع الم دة 22الم جع نفسه، الفق ة ) (18) 
 .1( من ش ح مش وع الم دة 26الم جع نفسه، الفق ة ) (19) 
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إذا كــ   اعتقــ لا مؤقتــ   و نهــ ئيــ ،  و مــ  إذا كــ   الأم  بــنلقــ ء القب  نــ تجــ  عن إج اء جنــ ئي محلي،  عمــ 
 عن طله تسليم مطلوبين وارد من دولة  خ د،  و طله اعتق ل وتسليم وارد من محكمة جن ئية دولية.  و

 
 الجمهورية التشيكية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

تلاح  الجمهور ة التشــــــيكية ب رتي ح    اللجنة تشــــــي ، في شــــــ حه  للفق ة الف عية )ب( من مشــــــ وع  
مســؤولية  الأعم ل المنفذة بصــفة رســمية )وب لت لي علاقة الحصــ نة الموضــوعية(  نظ م   علاقة، إلى 2الم دة 

. وتتفق الجمهور ة التشــــــــيكية مع الاســــــــتنت ج الذط يفيد بر  مع يي  الدول عن الأفعال غير المشـــــروعة دوليا
إسـن د الأفع ل الواردة في مشـ ر ع المواد المتعلقة بمسـؤولية الدول عن الأفع ل غي  المشـ وعة دولي  لا يبدو    
  جميعه  ق    للتطبيق عموم  في هذا الصــدد، نظ ا لأ  نط ق الحصــ نة الموضــوعية لا يشــم  ســود الأعم ل

ــفتهم  ”المنفذة من قب    ــؤولي الدولة بصـــــــ ــميةمســـــــ ــيكية، خلاف   “ال ســـــــ . ومن جهة  خ د، ت د الجمهور ة التشـــــــ
من مش ر ع المواد المتعلقة بمسؤولية   7تذهه إليه اللجنة،    مع يي  الإسن د المنصوص عليه  في الم دة  لم 

الدول، التي تتن ول التصـ   بم  يتج وز حدود السـلطة  و بم  يخ لف التعليم ت، ينبغي    تؤخذ في الاعتب ر 
ع  ف الحصــــ نة الموضــــوعية لمســــؤولي عند النظ  في تع  ف الأعم ل المنفذة بصــــفة رســــمية )وب لت لي في ت 

الدول(. وإلا صـــــــــــ ر من الممكن    تته ب الدول من مســـــــــــؤوليته  بموجه الق نو  الدولي عن الأعم ل غي  
ــؤو  ــؤولو الدولة الت بعين له ، وذل) ب لتركيد على    مســ ــ فوا  الق نونية التي ي تكبه  مســ لي الدولة  ولائ) لم يتصــ

 إلا لمنفعتهم ولمصلحتهم الخ صة.

وكم   شـــــ ر مجلس اللوردات في المملكة المتحدة في ق اره الصـــــ در في قضـــــية جونز ضـــــد المملكة  
الظ و  التي تكو  فيه  دولة م  مسؤولة في الق نو   ”، فن   2006حز  ا  يونيه   14الع بية السعودية المؤرخ 

الدولي عن فع  يقوم به  حد مســـــــــــؤوليه  هي نفس الظ و  التي يتمتع فيه  المســـــــــــؤول ب لحصـــــــــــ نة بموجه  
... بم  في ذل) الح لات التي تكو  فيه  الدولة مســؤولة عن  فع ل يضــطلع  ه  في   الق نو  المحلي الأجنبي،

.  “ لا إطـ ر الســــــــــــــلطـة العـ مـة، ســــــــــــــواء كـ نـت مـرذونـ   هـ  فعلا  و قـ نونيـة بموجـه القـ نو  المحلي  و الـدولي  م
يجدر ب لذك     ذل) لا يعني    مســؤول الدولة لن يتحم  المســؤولية الشــخصــية عن  فع له، لأنه، كم   ومم 

ليس هن و ش) في    الأف اد قد يكونو   يض  ” علنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنس   في القضية نفسه ،  
مسـؤولين شـخصـي  في ظ و  معينة عن الأفع ل غي  المشـ وعة التي تت ته عليه  مسـؤولية الدولة، و   هذه 
المســــؤولية الشــــخصــــية تكو  ســــ ر ة إلى ج نه مســــؤولية الدولة عن نفس الأفع ل. وهذه المســــؤولية المزدوجة  

ن مشــــ ر ع المواد التي تنا على    القواعد المتعلقة ب لإســــن د لا تخ  برط م  58المحتملة تتجســــد في الم دة 
وبن ء على  نو  الدولي لأط شـــخا يعم  ني بة عن الدولة.  مســـرلة تتصـــ  ب لمســـؤولية الف دية بموجه الق 

ســـــــــبق، وكم  يتبين من ثبوت المســـــــــؤولية الجن ئية الف دية، فحتى لو ك   الط بع ال ســـــــــمي لافع ل مقبولا   م 
ــك  ق طع م  إذا ك   ينبغي الاعت ا    ــؤولية الدولة، فن  ذل) في حد ذاته لا يثبت بشـــــــــــ لأغ اك إثب ت مســـــــــــ

. وت د الجمهور ة التشــــــيكية “ لدائم ، بموجه الق نو  الدولي، ب دع ء تمتع الدولة ب لحصــــــ نة إزاء نفس الأفع
ف ئدة في    تواصــــ  اللجنة توضــــيح العلاقة المتب دلة  ين الحصــــ نة الموضــــوعية لمســــؤولي الدول من الولاية 

 القض ئية الجن ئية الأجنبية ومسؤولية الدول عن الأفع ل غي  المش وعة دولي .

 ]انظ   يض  التعليق الوارد في إط ر التعليق ت الع مة.[ 
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 فرنسا   

 ]الأص آ ب لف نسية[

ــ  علم  ب لفق ة )  ــطلح 18قد  ح طت ف نسـ ــحت فيه   نه  احتفظت بمصـ ــ ح اللجنة، التي  وضـ ( من شـ
”représentants  de l’État“ غي   نه  تود الإشـ رة  ()تعني ب لف نسـية ممثلي الدولة وليس مسـؤولي الدولة .

الدولة يبدو له  غي  من ســـــــه لتغطية جميع الح لات ولا يع دل، في هذا الصـــــــدد،   “ممثلي”إلى    مصـــــــطلح  
. ولذل) يمكنن     نفضـــــــ  عليه مصـــــــطلح  (State  official)  “مســـــــؤولو الدولة”تم م  المصـــــــطلح الإنكليزط  

 . و مكن تقديم ثلاثة مب رات لذل).(agents de l’État)الدولة  “مسؤولي”

مة في مشــــــ ر ع المواد   لا صــــــلة له ]...[ بم  قد ” ولا، حتى وإ  ك   معنى المصــــــطلح ت المســــــتخدل
([، فن  الق عدة الأولى لتفســـــــــي  نا دولي 18]الفق ة ) “يكو  لك  منه  من معنى في النُظُم الق نونية الوطنية

ــ ر ع المواد،  ــي اتب ع المعنى الع دط للمصـــطلح ت. ولأغ اك مشـ ــد  تعبي   ”تقتضـ   représentant  de”يُقصـ
l’État“   ممث  الدولة(  ط ف د يمث  الدولة  و يم رس وظ ئف الدولة، و شــي  إلى مســؤولي الدولة الح ليين(

  “ ط ف د يمث  الدولة ”)الممث (، ب لمعنى الع دط، هو   “ representant”. غي     “والســــــــ بقين على الســــــــواء
معنى غي  معنـ ه العـ دط يولّـد  . وإعطـ ء مصــــــــــــــطلح مـ   “ةيمـ رس ]بـ لضــــــــــــــ ورة[ وظـ ئف الـدول ـ”وهو ليس ف دا 

ــ ر ع الموادآ فللوهلة   ــ  يمكن    يحد في نه ية المط   من نط ق تطبيق الحكم وب لت لي من نط ق مشــ غموضــ
 الأولى، لن يُعتب  نط قه انطب قه س ر   إلا على ممثلي الدولة ب لمعنى الضيق للكلمة.

يقتضـي، في المق م الأول، فحا الم كز ال سـمي   “الممث ”وعلاوة على ذل)، فن  اسـتخدام وصـف   
للمســـتفيد من الحصـــ ن ت في جه ز الدولة. غي     الشـــ وح لا تســـتبعد إمك نية وصـــف شـــخا لا ت بطه  ط 

، وهو م  يبدو، في الحقيقة، متسق  ( 20) )ممث  للدولة(  “représentant  de  l’État”صلة رسمية ب لدولة برنه 
 ت بعين للدولة. “بحكم الواقع”مع المم رسة التي تق   وجود مسؤولين 

  “مسؤولي ” وفي ظ  هذه الظ و ، سيكو  من المفيد للجنة    تواص  ش ح نهجه   تقديم تع  ف ل ـــ 
ــ ر ع المواد، وهو  م   (agent)الدولة   ــي ق مشــــ ــب  في ســــ ــطلح لن يكو  من ســــ ــتخدام هذا المصــــ لتب       اســــ
 يبدو  ديهي  في الوقت الح ض . لا

على  حد   ( 21) المح كم والهيا ت القضــــــــــــــ ئية ولا الفقه الق نوني يقتصــــــــــــــ  اســــــــــــــتخداموفي الواقع، لا  
ــ بقة إلى  ــلافي  الســ ــي  المحكمة الدولية الجن ئية ليوغوســ ــبي  المث ل، تشــ ــطلحين. فعلى ســ   “وكلاء الدولة ”المصــ

(agents  de  l’État)   المســـؤولين ال ســـميين”ولكن  يضـــ  إلى“  (responsables  officiels) (22 )  وتفضـــ ،
مصــــــــــــــطلح   ــ    الإنســــــــــــــــــ لحقوق  الأوروبيـــــــة  مصــــــــــــــطلح    (agent)  “الوكيـــــــ ”المحكمـــــــة  “  الممثـــــــ  ”على 

 __________ 

ــبعين،  (20)  ــبعو ، الملحق  تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والســـ ــ بعة والســـ ــمية للجمةية الع مة، الدورة الســـ الوث ئق ال ســـ
 .2( من ش ح مش وع الم دة 15(، الفق ة )A/77/10) 10 رقم

 (21) Cf., Institut de droit international, Résolution sur l’immunité de juridiction de l’État et de ses agents  

en cas de crimes internationaux, 2009. 
-Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Le Procureur c/ Tihomir Blaškić, affaire no IT  انظ   ( 22)  

95-14-AR 108 bis, Arrêt relatif à la requête de la République de Croatie aux fins d’examen de la décision 

de la chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, 29 octobre 1997, par. 38 à 41 . 

https://undocs.org/ar/A/77/10
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(représentant) (23 )قضــــــــــــت  2004. وفي ع م  ( 24) ، وتســــــــــــتخدم محكمة العدل الدولية كليهم   دو  تمييز ،
وب لني بة عنه   الدول الأجنبية والهيا ت  و الأشــــــخ ص الذين يتصــــــ فو  برم ه  ”محكمة النق  الف نســــــية بر   

حصـــــــــــ نة الدول الأجنبية ”،  شـــــــــــ رت إلى 2021. وفي ع م  ( 25) “يتمتعو  ب لحصـــــــــــ نة من الولاية القضـــــــــــ ئية
 مع التركيد على   آ  “وممثليه 

الع   الــدولي يحمي موظفي الــدولــة، في  يــ ب  حكــ م تنا على عكس ذلــ) وتكو  ”  
ــ ئي  على  ــمن تل) الفاة  م م المح كم ملزمة لاط ا  المعنية، من الملاحقة قضــــــــــ  فع ل تندرج ضــــــــــ

 .( 26) “والهيا ت القض ئية الجن ئية لدولة  جنبية

وث لث ، تجد ف نســ  صــعوبة في قبول التب    الذط قدمته اللجنة في الشــ ح الوارد تحت مشــ وع الم دة  
  “ funcionario”ب لف نســية  و   “ représentants”ب للغة الإنكليز ة  و   “ officials”لاختي ر مصــطلح ت   2

 ب لإسب نيةآ

تشــي  ب لضــ ورة إلى المدلول نفســه  وب ل غم من    اللجنة تُدرو    هذه المصــطلح ت لا”  
يوجد  ينه  تط  ق، فقد آث ت الاســـــــــتم ار في اســـــــــتخدامه ، خ صـــــــــة ب لنظ  إلى    مصـــــــــطلح  ولا
”State official “    الإنكليزط، الشــــــــ ئع اســــــــتخدامه في المم رســــــــة ملائم لنشــــــــ رة إلى جميع فا ت

 ([.18الأشخ ص الذين تنطبق عليهم مش ر ع المواد هذه ]الفق ة )

وت د ف نسـ     كو  المصـطلح في النسـخة الإنكليز ة من النا من سـهي لا يب ر اسـتخدام مصـطلح  
غي  من سـه في صـيلأ  خ د من النا نفسـه، ولا سـيم  عندم  يتعلق الأم  بمم رسـة اسـتثن ئية. ففي الحقيقة،  

م هذه الت جمة لمصـــــــــطلح  في مج لات  خ د من الق نو    “ représentants”بكلمة   “ officials”لم تُســـــــــتخدل
  hauts  responsables“ (28 )” و    fonctionnaires “ (27 )”الدولي، التي تســــتخدم  دلا من ذل) مصــــطلح ت  

 .agents“ (29 )” و 

 __________ 

ــ  (23)  ــظــــــ   Cour européenne des droits de l’homme, Jones et autres c. Royaume-Uni, nos 06/34356  انــــــ

et06/40528 CEDH 2014. 
 Grèceك Cour internationale de Justice, Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie  انظ  (24) 

(intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2012, pp. 131 et 138, par. 71 et 87. 
 (25) Cass., Civ. 1, 27 avril 2004, no12-01 442 (  التوكيد مض). 
 (26) Cass., Crim., 13 janvier 2021, no80-20 511, par. 25 et 28 (  التوكيد مض). 
ــد   (27)  ــدة،    ( )  9انظ  البنـ ــة بشـــــــــــــــــر  مق  الأمم المتحـ ــدة الأم  كيـ ــ ت المتحـ ــدة والولايـ ــ ق المب م  ين الأمم المتحـ  حز  ا    26من الاتفـ

حكومة الجمهور ة الف نســـــية ومنظمة الأمم المتحدة للت بية والعلم والثق فة بشـــــر  مق    من الاتف ق المعقود  ين 6ك والم دة 1947 يونيه
ك ومشـــــ ر ع المواد المتعلقة  1954تموز يوليه  2اليونســـــكو والامتي زات والحصـــــ ن ت التي تتمتع  ه  المنظمة في الأراضـــــي الف نســـــية،  

، المجلد الث ني )الجزء الث ني(، 2001بمســـــــــؤولية الدول عن الأفع ل غي  المشـــــــــ وعة دوليً  وشـــــــــ وحه ، حولية لجنة الق نو  الدولي،  
 .((7)الفص  ال ابع، الف ع ه ء، الب ب الأول، الفص  الث ني، الفق ة 

، 2001مشـــــــ ر ع المواد المتعلقة بمســـــــؤولية الدول عن الأفع ل غي  المشـــــــ وعة دوليً  وشـــــــ وحه ، حولية لجنة الق نو  الدولي،   انظ  (28) 
 .(6)، الفق ة 4المجلد الث ني )الجزء الث ني(، الفص  ال ابع، الف ع ه ء، الب ب الأول، الم دة 

من اتف  ية الأمم    224ك والم دة  1949 يلول ســــــبتمب   2الفصــــــ  الســــــ دس للاتف ق الع م لامتي زات وحصــــــ ن ت مجلس  وروب ،   انظ  (29) 
 .1982ك نو  الأول ديسمب   10المتحدة لق نو  البح ر، 
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)مسؤولو الدولة( قد يكو     “agents  de  l’État”وبن ء على ذل)، ت د ف نس     استخدام مصطلح   
 .“représentants” نسه من استخدام مصطلح 

، 2( من الشــــــ ح الوارد تحت مشــــــ وع الم دة 8ومن ن حية  خ د، تجدر الإشــــــ رة إلى  نه في الفق ة ) 
]...[   (représentants  de l’État) “”مسؤولي الدول  سيتحتم تحديد الأف اد الذين يمكن وصفهم   ”ذُك   نه  

م  يُهم لأغ اك تع  ف ”( من الشـــــــ ح نفســـــــه  نه 15. وعلاوة على ذل)، ورد في الفق ة )“في ك  ح لة بعينه 
هو وجود صــلة  ين الف د والدولة، بصــ   النظ  عن شــك     (représentant  de l’État)“  مســؤول الدولة”

. وم اع ةً لهذا العنصـــ ، ســـيكو  من المفيد توضـــيح مدد  همية الصـــلة الق نونية للجنســـية لتحديد “هذه الصـــلة
، ولا ســيم  ب لنســبة لاف اد الذين لا يحملو  جنســية الدولة التي (agent  de  l’État)  “مســؤولي الدولة”م كز  

 يمثلونه   و ب لنسبة لأولا) الذين يحملو  نفس جنسية دولة المحكمة، حسه الاقتض ء.

 
 أيرلندا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــطلح    ــتخدام مصــــ ــؤول الدولة”تتفق  ي لندا على اســــ ــ  عن البدائ  التي نظ  فيه  المق ر  “مســــ عوضــــ
 .“جه ز الدولة”الخ ص ولجنة الصي غة، ولا سيم  

 
 مملكة هولندا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ت د مملكة هولندا    مش ر ع المواد ينبغي    تعكس بشك   فض  مم رسة الدول والاعتق د ب لإلزام،  
ــ  على ذل) في ردوده  على مختلف تق ر   اللجنة المقدمة إلى الجمةية الع مة بشـــــــر  هذا  وقد شـــــــددت  يضـــــ

عيدين الدولي الموضــــــــوع. وهن و مي  نحو الاعت ا  ب لاســــــــتثن ءات من الحصــــــــ نة الموضــــــــوعية على الصـــ ـــــ
والوطني. وموقف المملكة في هذا الشــــــــر  هو    الحصــــــــ نة الموضــــــــوعية لا تنطبق تلق ئي ، بموجه الق نو  

 الدولي في شكله ال اهن، على الج ائم الدولية.

 
 النرويج )باسم بلـدان الـشمال الأوروبي: آيسلندا، والدانمرك، والسويد، وفنلندا، والنرويج(   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

يتعلق    ســـــ ســـــ  ب لحصـــــ نة الموضـــــوعية، لا الحصـــــ نة   2بم     المصـــــطلحين المع فين في الم دة  
 على التوالي. 6 و 5الشخصية، يمكن النظ  في نق  هذين التع  فين إلى الم دتين  

ــيم  الم دة   ــم ل الأوروبي فيم  يتعلق ب لأحك م التمهيدية، ولا ســـــــ ــي لبلدا  الشـــــــ ــ غ  ال ئيســـــــ  2والشـــــــ
ــطلح   ــ ئية الجن ئية”المتعلقة ب لتع ر ف، هو عدم تع  ف مصــــــــ . والمعنى الع دط، وربم  المعنى “الولاية القضــــــــ
هو العم  الذط تقوم به المحكمة لإثب ت  “الولاية القضــ ئية الجن ئية”الأول الذط يتب در إلى الذهن، لمصــطلح 

المســــؤولية الجن ئية من خلال إج اءات جن ئية. غي     ثمة عدة  فع ل وتدا ي   خ د تشــــك  جزءا من الولاية 
ــ درة عن الشــــــــ طة و عم ل وتدا ي    ــ ئية الجن ئية للدولة، بم  في ذل) الأعم ل والتدا ي  الحكومية والصــــــ القضــــــ

( ومن 6) ( و5الواردة في الفق ات ) 9تن ق  هذه المســــــرلة في شــــــ وح الم دة  ئية. و التحقيق والملاحقة القضـ ـــــ
ــ ئية الجن ئية”(، حيث تؤكد    فهم  14( إلى )11) ، ينبغي    9، على الأق  فيم  يتعلق ب لم دة  “الولاية القضــ
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يتم على  ســ س النهج الأوســع نط ق  الذط يشــم   ط  عم ل وتدا ي  تدخ  في نط ق الولاية القضــ ئية الجن ئية 
ــدد، يمكن    يلاح  بر  النهج الذط يعتب    ــ ئية الجن ئية”للدولة. وفي هذا الصــــ ــ    “الولاية القضــــ ــ ملة  يضــــ شــــ

للتدا ي  القس  ة يعني في المم رسة العملية    قواعد الحص نة تستتبع  يض  ح مة مسؤول الدولة الأخ د. لذا 
في إط ر مشــــــ ر ع المواد  ســــــ ســــــي لتحديد النط ق الق نوني  “للولاية القضــــــ ئية الجن ئية”فوضــــــع تع  ف دقيق  

ــين الذين ســــــيطبقو  قواعد هذه المواد في   ــبة للمم رســــ ــ ر ع المواد هذه، وعلى الأخا ب لنســــ والعملي مع  لمشــــ
في ح جة إلى تع  ف،   “الولاية القضــ ئية الجن ئية”لشــم ل الأوروبي    مصــطلح  عملهم اليومي. وت د  لدا  ا

 و تفسي  بط  قة  خ د، في مش ر ع المواد المتعلقة ب لأحك م التمهيدية وإلى مز د من التفصي  في ش وح تل) 
 الأحك م.

 .[5و  1]انظ   يض  التعليق ت الواردة في إط ر مش وعي الم دتين   

 
 الاتحاد الروسي   

 ]الأص آ ب ل وسية[ 

يؤ د الاتح د ال وسي إدراج م دة مستقلة بشر  تع ر ف المصطلح ت في مش ر ع المواد، و تفق على  
. “العم  المنفذ بصـفة رسـمية”و   “مسـؤول الدولة” نه من الضـ ورط إدراج تع ر ف في تل) الم دة لمصـطلحي  

، إضــــ فة تع ر ف لمصــــطلح ت  خ د  1ولا تســــتبعد روســــي ، كم  ذك   علاه في تعليق ته  على مشــــ وع الم دة 
 .“الحص نة”إلى مش وع الم دة هذا، وفي مقدمته  مصطلح 

 مقبول عموم . 2ونا الفق تين ) ( و )ب( من مش وع الم دة  

ــطلح    ــؤول الدولة”وفيم  يتعلق ب لفق ة ) (، يتفق الاتح د ال وســــــــــي مع اختي ر مصــــــــ   State”)  “مســــــــ
official“    ب لإنكليز ة( ومصطلح”должностное лицо государства“    ب ل وسية. وتلاح  روسي

ــي  الوارد في الفق ة ) ــطلح ت معينة لت جمة المفهوم إلى 18التفســــ ــب ب اختي ر مصــــ ــ ح المتعلق برســــ ( من الشــــ
اللغ ت ال ســــــمية الأخ د. وفي حين    روســــــي  لا تشــــــك) في الأولو ة التي ينبغي منحه  للمتحدثين بك  لغة  

)ممث ( في الصـيغة    “representant”يم مدد ملاءمة كلمة في هذا الصـدد، فننه  تقت ح مع ذل) مواصـلة تقي 
آ على سـبي  المث ل، لا يمكن برط ح ل  “مسـؤول”الف نسـية. إذ يبدو    المق    يضـيق نط ق تع  ف مصـطلح  

(. كم   نه representantمن الأحوال    يعتب  مســـــــؤول ســـــــ  ق يوجد في الخ رج في رحلة خ صـــــــة ممثلا )
الوصـــف على مســـؤولين من مســـتود  دنى، مع العلم  نهم يتمتعو  ب لحصـــ نة.    يط ح صـــعوبة في إطلاق هذا

ومن المهم تحديد مق  لات واضــــــــــحة للمصــــــــــطلح ت، وم د ذل) جزئي  هو صــــــــــدور عدد من ق ارات المح كم 
 المثي ة للجدل في البلدا  الن طقة ب لف نسية فيم  يتعلق بقض ي  الحص نة.

، تقت ح روسي     تواص  اللجنة النظ  في إمك نية “مسؤول”وفيم  يتعلق بمضمو  تع  ف مصطلح   
ــمين نا مشــــــ وع الم دة الاعتب رات المبينة ح لي  في الفق تين ) ــ  على 16) ( و13تضــــ ( من الشــــــ ح. و ي ســــ

ــ فة  2001من المواد المتعلقة بمســـــــؤولية الدول عن الأفع ل غي  المشـــــــ وعة دولي  لع م  4الم دة  ، يمكن إضـــــ
سواء ك   الف د يمـــــــــــــ رس وظـــــــــــــ ئف تشـــــــــــــ  ةية  و تنفيذيـــــــــــــة ”آ  “مسؤول الدولة”الصي غة الت لية إلى تع  ف  

قض ئيــة  و  يــة وظــ ئف  خــ د، و يــ  كــ   الم كــز الــذط يشــغله في تنظيــم الدولــة، وســواء  كــ نت صفتــــه  نـــه    و
ــ   “جهـ ز من  جهزة وحـدة إقليميـة من وحـدات الـدولـةمســــــــــــــؤول في  جهزة الحكومـة الم كز ـة  و   )انظ   يضــــــــــــ
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A/CN.4/673 (. ومن شر  ذل)    يز   الشكوو المحتملة لدد المم رس الق نوني بشر  م  إذا 144، الفق ة
 ك    ط من مسؤولي الدولة يتمتع ب لفع  ب لحص نة من الولاية القض ئية الجن ئية الأجنبية.

ــ ر ع المواد إلى إمك نية   ــي  ورود عدد من الإشــــــ رات في شــــــ وح مشــــ وعلاوة على ذل)، تلاح  روســــ
( من شـــــ ح مشـــــ وع 2نشـــــوء ح لة لا يكو  فيه  المســـــؤول من مواطني الدولة التي يعم  لديه  )انظ  الفق ة )

ــ وع الم دة 8والفق ة ) 3الم دة  و نبغي إدراج  حك م  (. وتبدو هذه النقطة ذات  همية كبي ة.16( من شـــــ ح مشـــ
. و نبغي في هذا السي ق  2 و في ش ح مش وع الم دة   “مسؤول”من سبة إم  بشك  مب ش  في تع  ف مصطلح  
منوطة تحديدا ب لدولة التي عم   و يعم  المســؤول    “دولة المســؤول”التشــديد  يضــ  في الشــ ح على    حقوق  

فســـه، تحتف  دولة الجنســـية بجميع الحقوق المنوطة  ه  لديه  وليس الدولة التي يحم  جنســـيته . وفي الوقت ن 
 فيم  يتعلق بجنسية المسؤول، بم  في ذل) في سي ق الدعم القنصلي والحم ية الد لوم سية.

الأف اد العســـك  ين،    “المســـؤول”وثمة مســـرلة  خ د ينبغي تن وله  في الشـــ ح وهي ه  يشـــم  مفهوم   
ــ نـة فيمـ  يتعلق بج ائم الح ب   ومـ  هو الخط الفـ صــــــــــــــ  الـذط يميز  ين المقـ تلين )الـذين لا يتمتعو  بـ لحصــــــــــــ
الم تكبة  ثن ء النزاع المســـــلح( والمســـــؤولين العســـــك  ين )على ســـــبي  المث ل،  عضـــــ ء هياة الأرك    و الجه ز  

يتمتعو  ب لحصـــــــــ نة على قدم المســـــــــ واة مع مســـــــــؤولي الأجهزة  الم كزط لوزارة الدف ع الذين يمكن القول إنهم  
 الحكومية الأخ د(.

يشـــم   عضـــ ء الب لم ن ت والهيا ت    “المســـؤول”وتكمن مســـرلة  خ د ذات  همية فيم  إذا ك   مفهوم  
الجم عية الأخ د إذا ك نوا لا يتمتعو  بســـــــــــلط ت ف دية. و  د الاتح د ال وســـــــــــي  نه في ح لة الســـــــــــعي إلى 
مق ضـ ة عضـو في هياة جم عية بسـبه ق ار صـ در عن تل) الهياة و  و لتصـو ته لاعتم د ق ار لتل) الهياة، 

قة النظ  فيه  في الح لات الأخ د. و فضـ     تجسـد هذه الفك ة  ينبغي النظ  في مسـرلة الحصـ نة  نفس ط   
 .2في ش ح مش وع الم دة 

وفيم  يتعلق ب لفق ة الف عية )ب(، يؤ د الاتح د ال وســـــــــــي الصـــــــــــي غة المقت حة التي تشـــــــــــي  إلى     
عم  يقوم به مسؤول من مسؤولي الدولة في إط ر مم رسة سلطة الدولة هو عم  يقوم به بصفته ال سمية   ط

تتســق مع المواد  “في ســي ق مم رســة ســلطة الدولة”ومن ثم فهو مشــمول ب لحصــ نة. وتلاح  روســي     عب رة  
ــؤولية الدول لع م  9إلى  5من  ــة  2001من المواد المتعلقة بمسـ ــي  إلى مم رسـ ــ ت  ”التي تشـ ــ صـ بع  اختصـ

 كمةي ر لإسن د التص   إلى الدولة. “السلطة الحكومية

وتؤ د روســي  الفك ة الق ئلة إ  نقطة انطلاق وصــف فع  م   وصــف العم  المنفذ بصــفة رســمية هو  
(. وتتفق روســي  2( من شــ ح مشــ وع الم دة 25( وبداية الفق ة )24إســن د ذل) الفع  إلى الدولة )انظ  الفق ة )

ب لت لي، فن  العم  الذط  يضــــ  على    مســــرلة الحصــــ نة لا يمكن    تنشــــر إلا عند  ي م مســــؤول بعم  م ك و 
من المواد المتعلقة  11و   10و  9و  8ينســه إلى دولة م  وق م به ف د ليســت له صــفة مســؤول )انظ  المواد 

 بمسؤولية الدول( لا تنشر عنه الحص نة.

غي     الاتح د ال وســـــــي لا يمكن    يتفق مع بع  التركيدات الواردة في شـــــــ ح اللجنة لمشـــــــ وع  
( من الشــــــــــــــ ح بـر  الأعمـ ل التي يـرتيهـ   25. وممـ  يثي  حي تـه  وجـه خـ ص التـركيـد الوارد في الفق ة )2المـ دة  

ل)، لا يمكنه    يتفق مســــؤول لمنفعته الخ صــــة حصــــ ا لا تُعتب   عم لًا منفذة بصــــفة رســــمية. وعلاوة على ذ
على    الحصــــــــ نة لا تشــــــــم  الأعم ل التي يقوم  ه  المســــــــؤولو  بم  يتج وز حدود ســــــــلطتهم  و بم  يخ لف  

من المواد المتعلقة بمسـؤولية الدول   7التعليم ت. ولا ت د روسـي  في هذا السـي ق سـبب  للحيد عن منطق الم دة 
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ــن د الفع  إلى الدولة. واللجنة،   ــلطة في إتي   عم  م  لا يحول دو  إســــ التي تنا على    تج وز حدود الســــ
  “الصــفة ”ســةي  منه  لاســتثن ء هذه الأعم ل من نط ق مفهوم الأعم ل المنفذة بصــفة رســمية، تخلط  ين مســرلة  

التي يتصــــ    ه  الف د والدافع من وراء  فع له. و بدو    اعتب ر فع  صــــ در عن مســــؤول ينســــه إلى الدولة  
لأغ اك تحديد مسـؤولية الدولة فعلا قد اضـطلع به في الوقت نفسـه بصـفة شـخصـية لأغ اك تحديد مسـؤولية 

 الف د، لا يعدو    يكو  مج د خي ل ق نوني.

ــلحة    ــلحته  و لمصــــــ ــطلع به الف د لمصــــــ ــي    تحديد م  إذا ك   الفع  قد اضــــــ و  د الاتح د ال وســــــ
الدولة، وم  إذا ك   يقع ضــمن ســلطة الموظف  و يتج وزه ،  م  يعود  م  الفصــ  فيه إلى الدولة التي يعم  

ضــــــد مصــــــ لح تل) الدولة، فن  لديه  المســــــؤول. ومن الن حية العملية، يتوقع  نه في ح لة الاضــــــطلاع بفع  
الدولة لن تحتج بحصــــ نة مســــؤوله . وإذا اخت رت الدولة المط لبة ب لحصــــ نة، فننه  ســــتثبت  ذل)    الفع  قد  
اضـطلع به بصـفة رسـمية وسـتتحم  المسـؤولية الدولية عن الفع  المعني. وسـيكو  من قبي  العبث منح الدولة  

ــ ئية إمك نية الا ــؤول. غي  التي تم رس الولاية القضـــ عت اك على مط لبة من هذا القبي  من ج نه دولة المســـ
ــلطة   ــح لحدود الســ ــدد هو ح لات التج وز الواضــ ــتثن ء الوارد في هذا الصــ  ط الح لات التي تط له    -   الاســ

ولكن  -فيه  الدولة بحصـ نة مسـؤول فيم  يتعلق بفع  من الواضـح  نه اضـطلع به خ رج نط ق وظ ئف الدولة 
 ت تتطله  يض  تب   ا مفصلا و نبغي    تظ  على  ط ح ل استثن ء وليس ق عدة.هذه الح لا

وتكتســـي هذه المســـرلة  همية  يضـــ  لأ  ت و ح  المســـرلة للدولة التي تم رس الولاية القضـــ ئية يفتح   
( من 33الب ب  م م تج وز حدود الســــلطة من ج نه تل) الدولة. فعلى ســــبي  المث ل، تؤكد اللجنة، في الفق ة )

ــ د  7( من شــــــ ح مشــــــ وع الم دة 26)  ( و25)وكذل) في الفق تين ) 2شــــــ ح مشــــــ وع الم دة  (،     فع ل الفســــ
يمكن اعتب ره   فع لا رســــمية. وهذا النهج لا يتع رك مع الواقع الموضــــوعي فحســــه )الموظف يكو  ق درا   لا

على ارتك ب  فع ل الفســ د تحديدا لكونه موظف ، و كو  ارتك ب  فع ل الفســ د مســتحيلا في  ي ب هذه الصــفة  
لحصـ نةآ إذا اسـتبعدت  فع ل الفسـ د من نط ق الحصـ نة،  ال سـمية(،    يتع رك  يضـ  مع الغ ك ذاته من ا

ــ د.   ــؤولين الأج نه  تهديدهم  توجيه اته م ت لهم ب لفســ ــغط على المســ ــة الضــ ــبح الدول ق درة على مم رســ تصــ
ومن شـر  ذل)    يعوق مم رسـة هؤلاء المسـؤولين لمه مهم ال سـمية بصـورة مسـتقلة، في انته و لمبد  المسـ واة 

ــي دة  ين   ــي في السـ ــ نة لحم يته. )وهذا لا يعني    الاتح د ال وسـ ــعت القواعد المتعلقة ب لحصـ الدول الذط وضـ
ــ د من  ولو  ت  ــ د من العق ب. فمك فحة الفســــــ ــم   إفلات موظفيه الذين ارتكبوا  عم ل الفســــــ ــعى إلى ضــــــ يســــــ

 د ينبغي    تبذل الحكومة ال وســــية التي تحظى ب لأهمية. وتعتقد روســــي     الجهود ال امية إلى مك فحة الفس ــــ
في إطـ ر القـ نو  الوطني لكـ  دولـة والمعـ هـدات الـدوليـة المب مـة في هـذا المجـ ل، وتؤ ـد تكثيف التعـ و  الـدولي  
على مك فحة الفســـــ د(. و نطبق المنطق نفســـــه على الأفع ل الأخ د التي يصـــــعه التوفيق  ينه  وبين الأفك ر  

الدولة ومســؤوليه ، والتي لا يمكن الاضــطلاع  ه  دو  حم   المع صــ ة المتعلقة ب لســلوو الســليم الصــ در عن 
 صفة مسؤول.

 
 الإمارات العربية المتحدة   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 تعريفا مفيدا   “ العمل المنفذ بصفة رسمية ” لا يعرف    2مشروع المادة    

تع ب الإم رات الع بيـة المتحـدة عن خيبـة  ملهـ  إزاء الإنجـ ز المحـدود الذط حققتـه اللجنـة فيمـ  يتعلق  
ــوع، وهو تع  ف   ــر  هذا الموضــ ــك  جوه  عمله  بشــ ــمية ”بج نه ك   ينبغي    يشــ ــفة رســ   “العم  المنفذ بصــ
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. والإم رات  2تع  ف  عملي . وترســـف لأ  اللجنة فوتت ف صـــة تقديم توجيه وظيفي في صـــي غة مشـــ وع الم دة 
الع بية المتحدة، وإ  ك نت تتع طف مع اللجنة لم  تكتســــــيه هذه العملية من صــــــعوبة، تع ب عن  ســــــفه  لأ  

ــفة العم  ال ســــمي ، واخت رت  دلا من ذل) اللجنة لم تح ول مح ولة جدية تبســــيط عملية وصــــف عم  م  بصــ
 .7الاعتم د على مش وع الم دة 

والمع يي  التي  ورده  الشـــ ح ق ئمة على منطق دائ ط يفســـ  الشـــيء بمثله ولا تقدم ســـود القلي  من  
يجه تحديد ” نه  2( من شــــــ ح مشــــــ وع الم دة 30التوجيه في تحديد نط ق المفهوم. و لاح  مثلا في الفق ة )

هـذه الأعمـ ل في كـ  حـ لـة بعينهـ  مع م اعـ ة المعـ يي  التي تنـ ولهـ  التحليـ  آنفـً ، وهيآ    يكو  العمـ  قـد نفـذه 
 مسؤول دولة، و   يمكن عزوه  وجه ع م إلى الدولة، و   يتم ’في مم رسة سلطة الدولة“‘.

من مش وع  1وفي هذا السي ق، تود الإم رات الع بية المتحدة  يض     تؤكد فهمه ، في ضوء الفق ة   
ــؤول، عند البت فيم  إذا ك   الف د هو 14الم دة  ــة دولة المســـــــــ ، برنه من الضـــــــــــ ورط م اع ة ق نو  ومم رســـــــــ
ــؤول دولة” ــمية” وفيم  إذا ك   عم  م  هو “مســــــــــ ــفة رســــــــــ على النحو المع   في الفق تين  “عم  منفذ بصــــــــــ

، على التوالي. وقد يع لج ذل) م كز المسؤول ووضعه داخ  سلطة  2الف عيتين ) ( و )ب( من مش وع الم دة  
الدولة وصــلاحي ته وســلط ته. وفي حين    هذا الفهم مجســد ح لي  إلى حد م  في شــ ح الفق ة ) ( من مشــ وع 

لا يتصــــــــدد له، مع العلم    هذه النقطة له  نفس  2، فن  شــــــــ ح الفق ة )ب( من مشــــــــ وع الم دة ( 30) 2الم دة 
 القدر من الأهمية.

 م  فيم  يتعلق برهمية مســرلة إســن د فع  المســؤول إلى الدولة بموجه ق نو  مســؤولية الدول، فيتبين  
   توجيه ت اللجنة محدودة نوع  م . و شــدد الشــ ح على الصــلة  ين حصــ نة المســؤولين الأج نه ومســؤولية 

ــ رة إلى ( 31) الدول    موضـــــوع ”، وإ  ك   يتبين من المن قشـــــ ت    نقطة انطلاق هذه المن قشـــــة ج ءت ب لإشـــ
 .( 32) “المسؤولية الف دية موضوع متميز من حيث المبد  عن موضوع مسؤولية الدول

فوتت الف صـة التي يتيحه  الشـ ح لإضـف ء الوضـوح وتقديم التوجيه في هذا الصـدد، بم  في ذل) وقد  
بنحج مه عن تفســــــي  كيف يمكن التوفيق، من جهة،  ين ت جيح إســــــن د تصــــــ   محدد صــــــ در عن مســــــؤول 

، في إط ر  الدولة إلى الدولة، وبين النتيجة غي  البديهية التي تفيد بر  مســــــــــــؤول الدولة لا يتمتع ب لحصــــــــــــ نة
 النهج المقت ح في مش ر ع المواد، من جهة  خ د.

ومن هذا المنظور، يســــــــ ور الإم رات الع بية المتحدة القلق  يضــــــــ  إزاء مح ولات اللجنة تقلي  درجة   
الصــــلة  ين الإســــن د والحصــــ نة، فضــــلا عن جهوده  المثم ة فيم  يبدو من  ج  إنك ر وج هة  ســــس لنســــن د 

 و تقوضــــه فيم  يتعلق بعدم وجود الحصــــ نة الموضــــوعية   7تتســــق مع الموقف المتخذ في مشــــ وع الم دة  لا
 بشر  بع  الج ائم الدولية.

ــن د الواردة في المواد 2( من شـــــــــــ ح مشـــــــــــ وع الم دة 25والفق ة )  ، وإ  اعت فت  وج هة قواعد الإســـــــــ
، فننه  تحذر “نقطة انطلاق” وصــفه     2001المتعلقة بمســؤولية الدول عن الأفع ل غي  المشــ وعة دولي  لع م 

 __________ 

 .2( من ش ح مش وع الم دة 8( و )5الم جع نفسه، الفق ت   ) (30) 
 .2( من ش ح مش وع الم دة 24الم جع نفسه، الفق ة ) (31) 
كونثبســـــيو  إســـــكوب ر إرن نده، المق رة الخ صـــــة، التق    ال ابع عن حصـــــ نة مســـــؤولي الدول من الولاية القضـــــ ئية الجن ئية الأجنبية،  (32) 

 .99، الفق ة A/CN.4/686الوثيقة 
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،  “ في ســــي ق تحديد مســــؤولية الدول عن الأفع ل غي  المشــــ وعة دولي  ولأغ اضــــه ”مع ذل) من  نه  وضــــعت  
 .( 33) “ينبغي تحليله بعن ية”وتقت ح بر  تطبيقه  في سي ق الحص نة 

من   “11-7لأغ اك الحصــ نة، لا تبدو مع يي  الإســن د الواردة في المواد  ”ثم يشــي  الشــ ح إلى  نه  
. ولم يقدم  ط تفســــي  منطقي لاســــتبع د تطبيق تل) “ق  لة للتطبيق  وجه ع م”المواد المتعلقة بمســــؤولية الدول  

...    تُعتب     لا يمكن”الأحك م جملة وتفصـــــــــــيلاك والتفســـــــــــي  )الجزئي( الوحيد الذط قدم هو ر ط اللجنة برنه  
. غي     هذا ( 34) “ عم لًا منفذة بصــــفة رســــمية الأعم لُ التي يرتيه  مســــؤول لمنفعة ومصــــلحة خ صــــة حصــــ اً 
من المواد المتعلقة  7التفســــــــــي  ي ســــــــــم من حيث الجوه  صــــــــــورة غي  صــــــــــحيحة عن نط ق وغ ك الم دة 

 بمسؤولية الدول. 

ولا يشك  هذا الحكم  س س  ق ئم   ذاته ومستقلا لإسن د التص   إلى الدولة.    الغ ك منه هو     
ــلطة الحكومية، ينبغي     ــة الســـ ــح بر  تصـــــ    جهزة الدولة،  و تصـــــ   الكي ن ت المخولة له  مم رســـ يوضـــ

لشـخا المعني  و ك   ينظ  إليه ب عتب ره ق  لا لنسـن د حتى وإ  اضـطلع به خ رج نط ق سـلطة الجه ز  و ا
 سـ سـ  حكم  وصـفي  يكم  و وضـح  سـس الإسـن د الواردة  7. وبهذه الصـفة، تشـك  الم دة ( 35) مخ لف  للتعليم ت
 .( 36) من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول 6إلى  4في المواد من 

ــن د، عملا ب لم دة    ــلطة ق  لا لنســـ من  7وعلاوة على ذل)، لا يعتب  التصـــــ   المتج وز لحدود الســـ
المواد المتعلقة بمســؤولية الدول، إلا إذا ك   الجه ز  و الشــخا  و الكي   الذط يم رس عن صــ  من الســلطة  

لا تعنى  7في مب شــــــــ ة التصــــــــ   المعني. وعلى هذا النحو، فن  الم دة   “يتصــــــــ    هذه الصــــــــفة”الحكومية 
، على نحو م  يوحي به الشــ ح خطرك    إ  شــ ح اللجنة للمواد “الأشــخ ص الع ديين”بمســرلة إســن د تصــ ف ت 

  :المتعلقة بمسؤولية الدول يوضح م  يلي

ــي  م  الح لات التي يقوم فيه  ” ــلًا غــــــــــ ــ  فعــــــــــ مش وع  المسؤولو  بفع  بصفتهم ال سمية، وإ  ك   هذا الفعــــــــــ
مخ لفً  للتعليم ت، فيجه التمييز  ينــــــــه  وبــــــــين الح لات التي يكو  فيه  التص   بعيداً عن نط ق مه مهم   و

 .( 37) “ال سمية بعداً يوجه إدراج هذا التص   في إط ر تـص   الأشخ ص الع ديين ولا ينسه إلى الدولة

من المواد المتعلقة بمســـــــؤولية الدول ينشـــــــر عنه  ث   7ومن ثم، فن  وصـــــــف اللجنة الخ طد للم دة  
التقلي  من  همية الموضــــــــوع ال ئيســــــــي الذط تتن وله،  ط الق عدة التي تقول إ  التصــــــــ   المتج وز للســــــــلطة  

غي  المشـــــــــــ وع على نحو آخ  يســـــــــــند من حيث المبد  إلى الدولة إذا ك   المســـــــــــؤول  و الف د المعني قد    و
 تص   بصفته ال سمية في القي م ب لتص   ذط الصلة.

 __________ 

ــبعين،  (33)  ــبعو ، الملحق  تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والســـ ــ بعة والســـ ــمية للجمةية الع مة، الدورة الســـ الوث ئق ال ســـ
 .2( من ش ح مش وع الم دة 25(، الفق ة )A/77/10) 10 رقم

 الم جع نفسه. (34) 

( من التعليق الاسـتهلالي للب ب  8، المجلد الث ني )الجزء الث ني( والتصـو ه، الفصـ  ال ابع، الفق ة )2001حولية لجنة الق نو  الدولي،   (35) 
 الأول، الفص  الث ني.

 .7( من التعليق على مش وع الم دة 9الم جع نفسه، الفق ة ) (36) 
 .7على مش وع الم دة  ( من التعليق7الم جع نفسه، الفق ة ) (37) 
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ــ وع الم دة   ــي غة مشـــــــ ــة القول إ  النهج الذط اتبعته اللجنة في صـــــــ هو ب لأح د مخيه  2وخلاصـــــــ
للآم ل و ت و الدول دو  توجيه بشـر  كيفية تقييم المسـ ئ  المتعلقة بحصـ نة المسـؤول الأجنبي من الإج اءات  

 الجن ئية ضمن نظمه  الق نونية الداخلية.

 
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

  “مســـؤول الدولة ”تتفق المملكة المتحدة مع اللجنة على  نه من الضـــ ورط تقديم تع  ف لمصـــطلحي   
نظ ا للمك نة الم كز ة لهذين المصـطلحين في مشـ ر ع المواد كك . وفي ضـوء  “العم  المنفذ بصـفة رسـمية”و 

ــ ر ع المواد على نجـ عتهـ  عب  مختلف النظم القـ نونيـة   هيـ كـ  الإدارة الـدائمـة التطور وضــــــــــــــ ورة حفـ ظ مشــــــــــــ
طبيعة  الداخلية، توافق المملكة المتحدة  يضــ  على ق ار اللجنة عدم تقديم ق ئمة شــ ملة بصــف ت المســؤولين  و 

الأفع ل التي يمكن    تكو  مشــــمولة ب لموضــــوع،    تقديم مع يي  يمكن تطبيقه  على  ســــ س ك  ح لة على 
ــجع اللجنة على  ــ غين بةب رات ع مة لكي تكف ، حدة. غي     المملكة المتحدة تشـ ــتع اك التع  فين المصـ اسـ

ــ مه  ب لقدر الك في من الدقة والوضـــــوح في تع  ف    –وتحديد م  يمكن    يدخ    “الأفع ل ال ســـــمية” ولا، اتســـ
ــوعيةك وث ني ، عدم خ وجه  عن النط ق المةي رط للقواعد التي  -لا يدخ     و ــ نة الموضـــــــــــ في نط ق الحصـــــــــــ

 تسعى اللجنة إلى تدو نه .

ــي     ــ ر ع المواد، تؤ د المملكة المتحدة تفســـــ ــ ح الم فق بمشـــــ وعلى نحو م   وضـــــــحت اللجنة في الشـــــ
قد يعني القي م بعم   و الامتن ع عن القي م به، و   تولي شــخا م   “العم  المنفذ بصــفة رســمية”اللجنة بر   

شـــ  طة      “مســـؤول دولة”ل تبة دني  داخ  التســـلســـ  اله مي الحكومي للدولة لا يحول دو  تصـــنيفه في فاة 
ــ  على    التمييز  ين   ــدد المملكة المتحدة  يضــــ العم  المنفذ ”يكو  ممثلا للدولة  و يم رس مه م الدولة. وتشــــ

ــمية ــفة رسـ ــي دة ) “بصـ ــية ليس هو نفس التمييز الق ئم  ين  عم ل السـ ــفة شـــخصـ  acta jureوالعم  المنفذ بصـ

imperii( و عم ل الإدارة )acta jure gestionis في ســــــي ق حصــــــ نة الدول من الولاية القضــــــ ئية المدنية )
الأجنبية. وفي الخت م، سيكو  من المفيد لو  درجت اللجنة في الش ح معلوم ت ذات صلة عم  إذا ك   ينبغي 

 .“ عم ل منفذة بصفة رسمية”اعتب ر الأفع ل المتج وزة لحدود السلطة بمث بة 
 

 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

تع ر ف لمصـــطلحين من المصـــطلح ت التي تث ر في مشـــ ر ع المواد، هم آ ”مســـؤول   2تقدم الم دة  
 2رســـــــمية“. ومن حيث الشـــــــك ، تلاح  الولاي ت المتحدة    مشـــــــ وع الم دة ”العم  المنفَّذ بصـــــــفة  الدولة“ و

 يستط د بني اد الفق تين الف عيتين ) ( و )ب(،  ينم  تُع ك س ئ  الفق ات الف عية كق ئمة م قمة.

 
 “ مسؤول الدولة ”   

، توافق الولاي ت المتحدة على التفسـي  الوارد في الشـ ح بر  هذه “مسـؤول الدولة”فيم  يتعلق  تع  ف   
الفاة فاة واســــــــعة لا تكو  فيه  ال تبة التي يشــــــــغله  المســــــــؤول في اله م الوظيفي ذات  همية في تحديد مدد  
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. وعلى ال غم من اتســــ ع نط ق هذه الفاة، لا تزال بع  الأســــالة مط وحة  ( 38) انطب ق الحصــــ نة الموضــــوعية
فيم  يخا هذا التع  ف. و شــــي  الشــــ ح إلى  نه فيم  يتعلق ب لحصــــ نة الموضــــوعية، تق ر الدول عموم  من 

يجه فهم ”. وبن ء على ذل)، ينا الشــــــــ ح على  نه ( 39) “لتنوع النظم الق نونية الوطنية”هم مســــــــؤولوه ، نظ ا  
د ل ”وظ ئف الدولة“ يتوقف إلى حد   هذه المصـطلح ت بروسـع مع نيه  الممكنة، مع م اع ة    المضـمو  المحدَّ

. وفي حين  نه قد يكو  من الصـــعه تعميم التصـــنيف ت حســـه  ( 40) “بعيد على قوانين الدولة وقدرته  التنظيمية
الدول الموفدة، فن  الشــــ ح لا يح  الكيفية التي ينبغي  ه  لدول المحكمة    تقيِّم مفهوم العتبة هذا عند تق     

 مدد انطب ق الحص نة.

وتلاح  الولاي ت المتحدة كذل)  نه في حين يتمتع المسـؤولو  السـ بقو  ب لحصـ نة الموضـوعية إزاء   
ــي غة هذا المبد   ــع صــــ ــ  وضــــ ــمية، فننه  ت د    من الأفضــــ ــفتهم ال ســــ ــبق    ق موا  ه  بصــــ الأفع ل التي ســــ

تعب  بمز د من الدقة   6من مشـ وع الم دة  2، التي تتن ول نط ق الحصـ نة. كم     الفق ة  6مشـ وع الم دة  في
تظ  الحصــ نة الموضــوعية  ”عن نط ق الحصــ نة الموضــوعية لمســؤولي الدول الســ بقين عندم  تنا على     

. والإش رة  “فيم  يتعلق ب لأعم ل المنفَّذة بصفة رسمية ق ئمةً بعد زوال صفة مسؤول الدولة عن الأف اد المعنيين
المسؤولين   ب عتب رهم من   “ مسؤولي الدولة ”  س الذط ينشر عن تع  ف  تجسد الالتب   “ زوال صفة مسؤول الدولة ” إلى  
) ( وتؤ د كذل) مع لجة النط ق الزمني للحصـ نة الموضـوعية لمسـؤولي   2في مشـ وع الم دة   “ الح ليين والسـ بقين ” 

. وبن ء على ذل)، تقت ح الولاي ت المتحدة حذ  البند الأخي  من الفق ة ) ( 6الدول الســــــ بقين في مشــــــ وع الم دة 
 (. “ و شي  إلى مسؤولي الدولة الح ليين والس بقين على السواء ) ”  2من مش وع الم دة 

وتلاح  الولايـ ت المتحـدة التفســــــــــــــي  الوارد في الشــــــــــــــ ح بـر  هـذا التع  ف لا يعكس القـ نو  الـدولي  
ــ ر ع المواد هـذهتع  ف  ”هو    ـ  . و مكن اعتبـ ر هـذا ( 41) “قـ ئم  ـذاتـه، و جـه فهمـه بـرنـه تع  ف لأغ اك مشــــــــــــ

التنبيه نموذج  ينطبق على مواد  خ د تقدم  يضـــــــــــ  مقت ح  ب لتطو   التدر جي للق نو   دلا من تدو ن الق نو   
 .7الدولي الع في، مث  مش وع الم دة 

 
ذ بصفة رسمية ”     “ العمل المنفَّ

. فعلى النقي  من تع  ف “العم  المنفَّذ بصفة رسمية”تنتق  الولاي ت المتحدة بعد ذل) إلى تع  ف   
 و تمثي  الدولة، يع َّ  العم  ال ســــــمي من   “الدولةوظ ئف  ”مســــــؤول الدولة، الذط يع َّ  من حيث مم رســــــة  

)التوكيد مضـ  (. و خلق اسـتخدام هذين المصـطلحين تب ين ، لم تتضـح  هميته.    “الدولةسـلطة  ”حيث مم رسـة  
ــيغة الفق ة   ــلطة الدولةأ وإذا ك   الأم  كذل)، فه  تع ِّ  صــــ ــع من ســــ فه  تندرج وظ ئف الدولة في فاة  وســــ
   الف عية )ب( العم  ال ســـمي بمعنى  ضـــيق من الأعم ل التي تســـند إلى الدولة من خلال وظ ئفه أ و مكن 

ل الدولة لأ  المســؤولين قد يتصــ فو  متج وز ن حدود  يكو  تع  ف العم  ال ســمي  ضــيق من تع  ف مســؤو 

 __________ 

ــبعين،  (38)  ــبعو ، الملحق  تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والســـ ــ بعة والســـ ــمية للجمةية الع مة، الدورة الســـ الوث ئق ال ســـ
 .2( من ش ح مش وع الم دة 16الفق ة )(، A/77/10) 10 رقم

 .2( من ش ح مش وع الم دة 13) ( و8الم جع نفسه، الفق ت   ) (39) 
 .2( من ش ح مش وع الم دة 13الم جع نفسه، الفق ة ) (40) 
 “(.‘مسؤول الدولة’لا يوجد في الق نو  الدولي تع  ف ع م لمصطلح ” ) 2( من ش ح مش وع الم دة 5الم جع نفسه، الفق ة ) (41) 
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ــ ح ــ ر إليه في الشــــ ــلطتهم، على النحو المشــــ . وفي ظ  هذه الظ و ، قد لا يُعتب  العم  الذط يقوم به ( 42) ســــ
ــه إلى الدولة )على النحو المتوخى في الم دة  ــمي ، ومع ذل) يمكن    ينســــــ ــؤول الدولة عملا رســــــ من  7مســــــ

(. غي     الشـــــ ح يشـــــي  إلى 2001المواد المتعلقة بمســـــؤولية الدول عن الأفع ل غي  المشـــــ وعة دولي  لع م 
بمم رســة وظ ئف الدولة  ”ختلفة قد تكو  مت ادفة في المعنى، مشــددا على صــلة العم  اســتخدام مصــطلح ت م

 .( 43) “وسلط ته 

ومن شــــر  تقديم تفســــي   قود و دق لاســــ س المنطقي لم  يشــــكِّ  ) و لا يشــــكِّ ( عملا ينفَّذ بصــــفة   
ــتند إليه الأعم ل   ــي  الشــــ ح إلى الأســــ س الذط تســ ــ ر ع المواد عموم . و شــ رســــمية    يؤدط إلى تحســــين مشــ

المشــــ وعة ليســــت المنفَّذة بصــــفة رســــمية، ولكنه لا يوضــــحه. وفي حين يشــــي  الشــــ ح إلى    الأعم ل غي   
مســــتثن ة ب لضــــ ورة، فن  التحدط يكمن في كيفية تقييم م  إذا ك   الســــلوو الإج امي يشــــك  عملا رســــمي  في  

. وسـيشـك  الافتق ر إلى الوضـوح بشـر  هذه النقطة تحدي  لتطبيق مشـ ر ع  ( 44) ضـوء وق ئع وظ و  ح لة بعينه 
ب لقيود المف وضــــة على الحصــــ نة وعدم   “لا يخ ”المواد بشــــك  موحد. و دفع الشــــ ح  يضــــ  بر  هذا التع  ف  

. وإذا ك نت الحصــــ نة الموضــــوعية  ( 45) ، إلا    الأســــ س المنطقي غي  واضــــح7انطب قه  في مشــــ وع الم دة 
ــمية يجه    يندرج منطقي  في إط ر   ــمية، فن  معنى الأعم ل ال ســـــ ــفة رســـــ تنطبق على الأعم ل المنفَّذة بصـــــ

 تفسي   ط من الاستثن ءات.
 

 الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الشخصية   -   3مشروع المادة   -   3 

 البرازيل   

 ب لإنكليز ة[]الأص آ 

، المتعلقتين  4و   3تفهم الب از      العن صـــــ  الموضـــــوعية والزمنية الواردة في مشـــــ وعي الم دتين   
ب لحصــــ نة الشــــخصــــية ل  ســــ ء الدول ور ســــ ء الحكوم ت ووزراء الخ رجية خلال فت ة ولاية ك  منهم، تعكس 

 الق نو  الدولي الع في.

ــ نة. و كدت محكمة    ــعيدين الوطني والدولي  هذه الحصــــ ــ ئية على الصــــ وقد  ق ت الاجته دات القضــــ
بع   صـــح ب المن صـــه ال فيعة المســـتود في الدولة، مث  رئيس الدولة ورئيس ”العدل الدولية من جديد    

ــ ئية، المدنية منه  والجن ئية  ــ نة من الولاية القضــ الحكومة ووز   الخ رجية، يتمتعو  في الدول الأخ د ب لحصــ
  Arrest Warrant of) [2000نيســـــــ           11)]قضـــــــية مذك ة التو يف الصـــــــ درة في    “على حد ســـــــواء

Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), 

Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3 at pp. 20–21, para. 51). 
 __________ 

)يعد التب ين المزدوج  ين الأعم ل المنفَّذة بصـــــفة شـــــخصـــــية والأعم ل المنفذة   2( من شـــــ ح مشـــــ وع الم دة  25الم جع نفســـــه، الفق ة ) (42) 
 بصفة رسمية  داية مفيدة(.

 .2( من ش ح مش وع الم دة 23الم جع نفسه، الفق ة ) (43) 
ــه، الفق ة ) (44)  ــ وع الم دة  25الم جع نفسـ ــ ح مشـ ــة للجمةية الع مة  2( من شـ ــ دسـ ــ ت التي ج ت في اللجنة السـ ــيعي للمن قشـ ك موجز مواضـ

 .100، الفق ة A/CN.4/755خلال دورته  الس بعة والسبعين، 
ــبعين،  (45)  ــبعو ، الملحق  تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والســـ ــ بعة والســـ ــمية للجمةية الع مة، الدورة الســـ الوث ئق ال ســـ

  7. وكم  هو موضـــح  دن ه، لا ت د الولاي ت المتحدة    مشـــ وع الم دة  2( من شـــ ح مشـــ وع الم دة  35الفق ة )(، A/77/10)  10 رقم
 يعكس الق نو  الدولي الع في.

https://undocs.org/ar/A/CN.4/755
https://undocs.org/ar/A/77/10
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ولم تستطع محكمة العدل الدولية، بعد دراسة مم رس ت الدول بعن ية، بم  في ذل) التش  ع ت الوطنية،  
   تســــــــتدل من هذه المم رســــــــ ت على    الق نو  الدولي الع في يتضــــــــمن  ط اســــــــتثن ء من الق عدة التي تمنح  ” 

شــ غلي منصــه وز   الخ رجية الح مة والحصــ نة من الولاية القضــ ئية الجن ئية عندم  يشــتبه في ارتك  هم ج ائم  
 Arrest)   [ 2000نيســــــــ            11)]قضــــــــية مذك ة التو يف الصــــــــ درة في   “ ح ب  و ج ائم ضــــــــد الإنســــــــ نية 

Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), 

Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3 at p. 24, para. 58 )  و نطبق الشـــــيء نفســـــه على ر ســـــ ء .
 الدول والحكوم ت. 

وفي هذا السي ق، يبدو    منهج الق نو  الدولي الع في المثي  للجدل الذط اعتمدته غ فة الاستان     
ــرلـة عـدم امتثـ ل الأرد  ، في الطعن المقـدم في ق ار  2019في المحكمـة الجنـ ئيـة الـدوليـة في عـ م   إحـ لـة مســــــــــــ

 ، يتن ق  مع مب د  وقواعد الق نو  الدولي ال اسخة.يتعلق بقضية البشي  فيم 

يتمتع رئيس الدولة على وجه الخصــوص  ”ووفق  للاجته د القضــ ئي المســتق  لمحكمة العدل الدولية،  
  “تحميه من  ط عم  صــــــــ در عن ســــــــلطة دولة  خ د بحصــــــــ نة ك ملة من الولاية القضــــــــ ئية الجن ئية وح مة  

ــ  (   ــ ئ  الجن ئية )التوكيد مضـ ــ عدة المتب دلة في المسـ ــ ي  معينّة في مج ل المسـ ــ ([)]قضـ ــد ف نسـ   )جيبوتي ضـ
Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France), 

Judgment, I.C.J. Reports 2008, p. 117 at pp. 236–237, para. 170). 
الـدول  ومن المهم التمييز، من نـ حيـة،  ين الولايـة القضــــــــــــــ ئيـة المحليـة للـدول التي يتمتع ر ســــــــــــــ ء   

ــ ئية التكميلية للمح كم  ــ نة الك ملة، ومن ن حية  خ د، الولاية القضـ والحكوم ت ووزراء الخ رجية  م مه  ب لحصـ
 الدولية، بم  فيه  المحكمة الجن ئية الدولية.

   نظ ت في القواعـد المتعلقـة بـ لحصـــــــــــــــ نـة  ”وفي هـذا الصـــــــــــــــدد، ســــــــــــــبق لمحكمـة العـدل الـدوليـة   
المســـــؤولية الجن ئية لاشـــــخ ص الذين لهم صـــــفة رســـــمية والواردة في الصـــــكوو الق نونية المنشـــــاة للمح كم   و

من نظـ م رومـ  الأســـــــــــــــ ســــــــــــــي،    27. وقـد خلصـــــــــــــــت إلى    هـذه القواعـد، بمـ  فيهـ  المـ دة  “الجنـ ئيـة الـدوليـة
  “فيم  يتعلق ب لمح كم الوطنية له  ب سـتنت ج وجود اسـتثن ء من ذل) القبي  في الق نو  الدولي الع في  تسـمح لا”

 Democratic)) [2000نيســـــــــــ           11)]قضـــــــــــية مذك ة التو يف الصـــــــــــ درة في  )التوكيد مضـــــــــــ  ( 

Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3 at p. 24, 

para. 58)). 

 ومم رسة الدول متق ربة في هذا الصدد. 

 
 الجمهورية التشيكية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 ]انظ  التعليق المدرج ضمن التعليق ت الع مة.[ 
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 فرنسا   

 ]الأص آ ب لف نسية[

ــ وع الم دة   ــي غة مشــــ ــ  صــــ التي تعكس، من وجهة نظ ه ، ح لة الق نو  الدولي الع في  3تؤ د ف نســــ
ــ ئية لمحكمة العدل الدولية ــوا ق القضــ ــ ئية  ( 46) وتتم شــــى مع الســ ــ بقة قضــ لمحكمة النق  ، وكذل) مع آخ  ســ

 الف نسية.

ــ در في   ــمب   15وب لفع ، رفضــــــــت الدائ ة الجن ئية في حكمه  الصــــــ منح  2015ك نو  الأول ديســــــ
ــ نة للن ئه الث ني ل ئيس الجمهور ة، معتب ة    وث ئق الدعود تبين  وضــــــــوح    مه م الط   المدعي  الحصــــــ

 .( 47) ليست مه م رئيس الدولة  و رئيس الحكومة  و وز   الخ رجية

ت د اللجنة    ” 3( من الشــــــــــــــ ح الوارد تحت مشــــــــــــــ وع الم دة 15وتلاح  ف نســــــــــــــ   نه في الفق ة ) 
 .“”المسؤولين الآخ  ن ال فيعي المستود“ لا يتمتعو ، لأغ اك مش ر ع المواد هذه، ب لحص نة الشخصية

 
 أيرلندا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

يعكس الق نو  الدولي الع في المتعلق  4و   3لمشـــــــــ وعي الم دتين   ي لندا مقتنعة بر  النا الح لي  
ــ ئية الجن ئية لأط  ــ ء الدول والحكوم ت ووزراء خ رجية الدول من الولاية القضــ ــية ل  ســ ــخصــ ــ ن ت الشــ ب لحصــ
دولة  خ د، وتوافق على    هذه الحصــــ ن ت تقتصــــ  على هذا الثلاثي ولا تشــــم   ي  من شــــ غلي المن صــــه  

 الأخ د.

 
 جمهورية إيران الإسلامية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 ]انظ  التعليق المدرج ضمن التعليق ت الع مة.[ 

 
 إسرائيل   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

إلى سـببين رئيسـيين للحصـ نة الشـخصـية لكب ر مسـؤولي   3( من شـ ح مشـ وع الم دة 2تشـي  الفق ة ) 
ــي  في  تمثي  الدولة في علاق ته  الدولية والح جة إلى تمكينهم  الدول الذين تتحده عنهم، وهم  م كزهم الأصـــــ

ــتود في   ــؤولين آخ  ن رفيعي المسـ ــب ب إلى حد كبي  على مسـ ــة مه مهم. وتنطبق هذه الأسـ ــف  لمم رسـ من السـ
الدولة، مث  وزراء الدف ع، على النحو الذط تق  به الاجته دات القضـــــــــــــ ئية لمختلف المح كم الوطنية. وتذك  

دا من  عضــ ء اللجنة  يضــ  ر وا    الحصــ نة الشــخصــية يتمتع  ه  مســؤولو  رفيعو المســتود  إســ ائي  بر  عد
 ( من الش ح.11في الدول بخلا  الثلاثي المذكور، على نحو م  ورد في الفق ة )

 __________ 

 (46) Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J  .

Recueil 2002, pp.21-20 par. 51. 
 (47) Cass., Crim., 15 décembre 2015, no83-15 156. 
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 دقة الق نو  الســ رط  تضــمينه مةي را م ن  للحصــ نة    3ولذل)، تقت ح إســ ائي     يعكس مشــ وع الم دة  
 الشخصية يستند إلى المه م التي يؤديه  المسؤولو  و مكن    يستوعه مختلف الهي ك  الدستور ة للدول. 

وإذا ق رت اللجنة الاحتف ظ ب لنا الح لي لمشـــــــــ وع الم دة، فينبغي توضـــــــــيح  نه لا يعكس الق نو    
 الدولي الع في الق ئم.

 
 مملكة هولندا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

تتفق مملكـــة هولنـــدا مع اللجنـــة على    رئيس الـــدولـــة ورئيس الحكومـــة ووز   الخـــ رجيـــة يتمتعو   
ب لحصـ نة الشـخصـية، وتشـي   يضـ  إلى    هذا التفسـي  لا يمنع مسـؤولي الدولة الآخ  ن، مث   عضـ ء البعثة 

 ال سمية، من التمتع  هذه الحص نة الواسعة النط ق في ظ و  معينة.

 
 النرويج )باسم بلـدان الـشمال الأوروبي: آيسلندا، والدانمرك، والسويد، وفنلندا، والنرويج(   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

تؤ د  لدا  الشـم ل الأوروبي التمييز المنهجي  ين الحصـ نة الشـخصـية والحصـ نة الموضـوعية، و    
 هذا التمييز يمث  نظ مين ق نونيين و ستحق جز ين منفصلين يحددا  تف صيلهم .

ومع ذل)، فن  الأس س المنطقي لهذين النوعين من الحص نة ينبع من مبد  المس واة في السي دة  ين   
ــت كة ه مة. وحتى   ــ  مشـ ــتق ة، وتجمع  ينهم  عن صـ ــي  الحف ظ على علاق ت دولية مسـ الدول والح جة إلى تيسـ

ــم ل الأوروبي تعتقد ب لت لي  ــلين، فن   لدا  الشــــــــ ــيلهم  في جز ين منفصــــــــ  نه يمكن م اع ة بع  لو تم تفصــــــــ
 الاعتب رات المتعلقة برحدهم   يض  عند النظ  في الآخ .

المتعلقين   4و  3وت د  لدا  الشــــم ل الأوروبي    مضــــمو  القواعد المبيَّن في مشــــ وعي الم دتين   
ب لحصـ نة الشـخصـية يمث  الق نو  الدولي الع في ال اسـخ منذ  مد بعيد و ؤ د ترييدا ت م  المضـمو  على النحو  

 المفص  في مش وعي ه تين الم دتين.

( 11وتتفق  لدا  الشــم ل الأوروبي مع تقييم ت اللجنة واســتنت ج ته  على النحو المبين في الفق ات ) 
( من الشـــ ح والتي مف ده     القواعد الع فية المتعلقة ب لحصـــ نة الشـــخصـــية بصـــيغته  الح لية تشـــم   15إلى )

 رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووز   الخ رجية.

 .[4]انظ   يض  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  

 
 الاتحاد الروسي   

 ]الأص آ ب ل وسية[ 

 “الثلاثي”يؤ د الاتح د ال وســــي مشــــ وع الم دة هذا، الذط ينشــــد حصــــ نة شــــخصــــية )مطلقة( لف ئدة  
 الذط يتكو  من كب ر مسؤولي الدولة.

غي     روســــي  تقت ح    تعيد اللجنة النظ  في مســــرلة من هم المســــؤولو  الآخ و  الذين يشــــغلو   
ــ نة مطلقة. وهؤلاء هم المســـؤولو  الذين ت تبط واجب تهم ارتب ط  وثيق    من صـــه مم ثلة الذين قد يتمتعو  بحصـ
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ب لتع و  الدولي و  و ب لمســـــ ئ  الأســـــ ســـــية لســـــي دة الدول. وبةب رة  خ د، فن  مةي ر منح الحصـــــ نة المطلقة  
يمكن    يتمثـ  في ارتفـ ع احتمـ ل    تعت ك عقبـ ت  داء الأف اد المعنيين لواجبـ تهم، في حـ لـة محـ ولـة دولـة  

ع م  يت ته على ذل) من آث ر ســــــــلبية على  جنبية مم رســــــــة الولاية القضــــــــ ئية الجن ئية على هؤلاء الأف اد، م
 (.121 و 120، الفق ت   A/CN.4/601المس واة في السي دة  ين الدول )انظ  الوثيقة 

وب لإضــــــــــــ فة إلى ذل)، ينبغي إيلاء الاهتم م للمســــــــــــؤولين الذين، وإ  لم يكونوا رســــــــــــمي   على رتبة   
ث ني  على رتبة في الدولة، فننهم يشـــغلو  بحكم الواقع م كزا مم ثلا في اله م الوظيفي الوطني. و مكن      و

ــيم  في  لد لا يوجد فيه   ــم  الأمثلة على ذل) المن صــــه  و المه م  و الح لات الت ليةآ ن ئه ال ئيس )لا ســ تشــ
ــ  ق )خ صـــــــــــة إذا من  ــ ، مث  مكته منفصـــــــــــ  ل ئيس الحكومة(ك ورئيس الدولة الســـــــــ ح م كزا شـــــــــــ في  خ صـــــــــ

س” الع ش رســـــمي   و فعلي (ك والزعيم  (ك وولي العهد )خ صـــــة إذا ك   يؤدط مه م الوصـــــي على “الدولة مؤســـــِّ
ــة في   ال وحي  و ــة إذا ك   يؤدط مه م  ي دية في الدولة(ك وزعيم الحزب الح كم )خ صــ الديني الأعلى )خ صــ

دولـة يك س فيهـ  دور الحزب الحـ كم في القـ نو  بشــــــــــــــكـ  مـ (ك والقـ ئـد العـ م للقوات المســــــــــــــلحـةك وممثـ  الملـ) 
الملـ)  و الحـ كم العـ م(ك وزعيم هياـة حكم مؤقتـة  و انتقـ ليـة.  مـ  الأف اد الـذين تم انتخـ  هم لمنصــــــــــــــه   )نـ ئـه

رئيس الدولة ولكنهم لم يتولوا من صـــــــبهم بعد )وب لمث ، ولي العهد في الفت ة التي تلي وف ة المل) وقب  اعتلائه 
لب لم    معين )على ســــبي  المث ل، رئيس االع ش رســــمي (، وكذل) الأف اد الذين يؤدو  مؤقت  واجب ت منصــــه 
 عندم  يشغ  منصه ال ئيس ب لني بة(، فننهم يشكلو  فاة خ صة.

ــرلة  هذا القدر من التف صـــــي ، و  جع   و  د الاتح د ال وســـــي    من المن ســـــه النظ  في هذه المســـ
ذل) جزئي  إلى  نه ك نت هن و، في ت ر خه على مدد الق   العشــ  ن، فت ات طو لة لم يُشــغ  فيه  رســمي   ط 

من شـ) في    منصـه حكومي من قب  شـخا ك    لا شـ) الزعيم الوطني و كب  شـخصـية في الدولة. وم  
هؤلاء الأف اد يتمتعو  بحصـــ نة شـــخصـــية من الولاية القضـــ ئية الجن ئية الأجنبية. والســـؤال المط وح هو كيف 

 يمكن تجسيد هذه الح لة في مش ر ع المواد.

وب لمث ، وب لإضــــ فة إلى وز   الخ رجية، قد يكو  للدولة منصــــه وزارط لجوانه معينة من التع و    
ــ   مثلة على دول لا يكو    الدولي )التج رة الخ رجية، والتع و  مع  لدا  المنطقة، وم  إلى ذل)(. وهن و  يضـــــ

   وز   الخ رجية ت بع  له.فيه   كب  مسؤول مكلف ب لشؤو  الدولية هو وز   الخ رجية    شخا آخ  يكو 

و بـدو    هـذه المســــــــــــــرلـة يمكن حلهـ  إمـ  بـ لاعت ا  بـنمكـ نيـة منح حصــــــــــــــ نـة مطلقـة لاف اد خـ رج   
،  و ب لاعت ا  ب لثلاثي نفســــــــه  وصــــــــفه مفهوم  م ن  لا يلزم فهمه على وجه التحديد على  نه ثلاثة “الثلاثي”

 ف اد )فعلى ك  ح ل، هن و  لدا  يؤدط فيه  ف دا   و حتى ثلاثة  ف اد مه م رئيس الدولة، ولكن لديه   يضــــــ   
 رئيس حكومة ووز   للخ رجية(.

 
 الإمارات العربية المتحدة   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 .“الثلاثي”ينبغي ألا تقتصر فئة مسؤولي الدول الذين يتمتعون بالحصانة الشخصية على 

،  ط رئيس الدولة ورئيس الحكومة  “الثلاثي”وقد اخت رت اللجنة قصـــــ  الحصـــــ نة الشـــــخصـــــية على  
ــية   ووز   الخ رجية. وتود الإم رات الع بية المتحدة    تســـــج  ترييده  للموقف الق ئ  بر  الحصـــــ نة الشـــــخصـــ

 ينبغي    تتج وز الثلاثي. وستقدم الإم رات الع بية المتحدة تعليقين  وليين بشر  هذه المسرلة.

https://undocs.org/ar/A/CN.4/601
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ــرلة    ــ ر ع المواد لا تع لج على نحو ك   ح لة الق دة الفعليين، على ال غم من    المســــــ  ولا، إ  مشــــــ
العم  المنفَّذ بصــــــــــفة  ” ثي ت خلال المن قشــــــــــ ت التي دارت في اللجنة. و كتفي الشــــــــــ ح ب لإح لة إلى تع  ف  

ارتب ط  وثيق     “العم  المنفَّذ بصـــــــــفة رســـــــــمية”. غي     هذا النهج ليس م ضـــــــــي . و  تبط مفهوم ( 48) “رســـــــــمية
 ب لحص نة الموضوعية، ومن ثم فلا صلة له ب لح لة الخ صة للق دة الفعليين.

ث ني ،  ثي ت مســــــرلة  خ د خلال المن قشــــــ ت تتعلق  توقيت نق  الســــــلطة من زعيم مغ در إلى زعيم   
تمنح حصــــــ ا لاشــــــخ ص الذين يشــــــغلو  هذا المنصــــــه  ”جديد. و كتفي الشــــــ ح ب لإشــــــ رة إلى    الحصــــــ نة 

. وقـد لا يتولى القـ دة المنتخبو  حـديثـ  مهـ مهم على الفور، ولا يتولونهـ   حيـ نـ  إلا بعـد انقضـــــــــــــــ ء ( 49) “بـ لفعـ 
 شـه  على إج اء الانتخ ب ت. ولذل)، من المهم تقديم توجيه ت بشـر  م  إذا ك   يجوز  و لا يجوز    يتمتع  

 ه منصبه رسمي .الزعيم المنتخه حديث  ب لحص نة الشخصية في الفت ة الانتق لية قب  تولي 

، يوضــــح الشــــ ح    اللجنة ك نت مدفوعة بســــببين في قصـــ   3وب لانتق ل إلى جوه  مشــــ وع الم دة  
الحصــــــــــ نة الشــــــــــخصــــــــــية على ثلاثة من صــــــــــه محددة داخ  الهيك  الســــــــــي ســــــــــي للدولة، هم آ تمثي  الدول  

. وتقصـــــ  اللجنة الحصـــــ نة الشـــــخصـــــية على الثلاثي اســـــتن دا إلى الأســـــ س المنطقي الق ئ  بر   ( 50) ووظ ئفه 
ــ ةً ودو  الح جة  ” ــبهم، مب شـــ ــ غلي هذه المن صـــــه الثلاثة ]يمثلو [ الدولة في علاق ته  الدولية بحكم من صـــ شـــ

د تمنحه الدولة  .“يجه    يتمكنوا من  داء مه مهم دو  ع اقي ”و نه  “لتفو   مُحدَّ

ــية على الثلاثي،   ــ نة الشــــــــخصــــــ وت د الإم رات الع بية المتحدة    اللجنة، ب قت احه  قصــــــــ  الحصــــــ
تعكس الموقف الحقيقي الن جم عن التحلي  الدقيق لهذه المم رســــة، فضــــلا عن الأســــس الواردة في الق نو   لم

ــ نة   ــ  ب لحصـ ــتنت ج الق ئ  بر  مســـؤولين آخ  ن رفيعي المســـتود في الدول يتمتعو   يضـ الدولي التي تؤ د الاسـ
 الشخصية.

ــتقطبة داخ     وترييدا لهذا الموقف، تؤكد الإم رات الع بية المتحدة    الشـــــــــ ح يلخا المواقف المســـــــ
ــية، بم  في ذل) المن قشــــ ت الدائ ة حول اســــتخدام محكمة العدل   ــ نة الشــــخصــ اللجنة فيم  يتعلق  نط ق الحصــ

في قضـــــــــــــية مذك ة التو يف عند تحديد دائ ة الأشـــــــــــــخ ص الذين يتمتعو   هذه الفاة من   “مث ”الدولية لةب رة  
 .( 51) الحص نة

وت د الإمـ رات الع بيـة المتحـدة    النهج الـذط اعتمـدتـه المحكمـة في تلـ) القضــــــــــــــيـة يفهم على نحو  
 فضــــ  على  نه نهج توضــــيحي وليس توجيهي . وفي حين اعت فت المق رة الخ صــــة الث نية خلال المن قشــــ ت  

مســــؤولو  آخ و  رفيعو المســــتود في الدولة يشــــ ركو  على نحو  كث  ”الذط يقوم به   “النشــــ   الدولي” نمو  
يتم على  ســـــ س ق ارات من ج نه واحد وداخلية من ”، فننه  ت د مع ذل)    ذل) “توات ا في العلاق ت الدولية

. وتود الإمـ رات الع بيـة المتحـدة    تع ب عن عـدم اتفـ قهـ  مع ذلـ) ( 52) “الـدولـة التي يؤدو  فيهـ  هـذه المهـ م
بك  احت ام. ففي ع لم اليوم، وبغ  النظ  عن التنظيم الداخلي للدولة، فن  العديد من كب ر  عض ء الحكومة  

 __________ 

ــبعين،  (48)  ــبعو ، الملحق  تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والســـ ــ بعة والســـ ــمية للجمةية الع مة، الدورة الســـ الوث ئق ال ســـ
 .2( من ش ح مش وع الم دة 15الفق ة )(، A/77/10) 10 رقم

 .3( من ش ح مش وع الم دة 5الم جع نفسه، الفق ة ) (49) 
 .3( من ش ح مش وع الم دة 2الم جع نفسه، الفق ة ) (50) 
 .3( من ش ح مش وع الم دة 11الم جع نفسه، الفق ة ) (51) 
 (52) Yearbook of the International Law Commission 2013, vol. I, p. 19, para. 12 (Ms. Escobar Hernández). 
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)الوزراء ونواب الوزراء  و م  يع دلهم( يضــــطلعو  بشــــك  متزايد بردوار تمثي  الدولة في مســــ ئ  لا تق   همية 
 عن الشؤو  الخ رجية، دو     يلقوا مع رضة من دول  خ د.

وب لإضــــــ فة إلى ذل)، ك   ينبغي للجنة    تعت   بر  تمثي  الدولة و داء المه م دو  ع اقي  ليســــــ   
 -بمث بة الدع متين الوحيدتين للحصــ نة الشــخصــية. وفيم  يتعلق بعضــو واحد على الأق  من  عضــ ء الثلاثي  

لدولة تجســـــــيدا للدولة  فن  الحصـــــــ نة الشـــــــخصـــــــية ت تكز على الموقف الذط يكو  فيه رئيس ا -رئيس الدولة  
ونموذج  حي  له . و عني هذا الأســـــــــــ س المنطقي    الأف اد الذين يكو  لهم، في ضـــــــــــوء م كزهم داخ  كي    

ــتورط للدولة ي تبط ارتب ط  وثيق  ب لمفهوم الأنطولوجي لتل) الدولة   ذط ــي دة، دور محدد في الهيك  الدســـــــــــ ســـــــــــ
  نة شخصية مم ثلة لحص نة المل).ولي العهد، الور ث الش عي( قد يتمتعو  بحص )مث 

 
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

هن و قبول واســـــــــع النط ق برنه في إط ر الق نو  الدولي الع في يتمتع رئيس الدولة ورئيس الحكومة   
ووز   الخ رجية الح ليو  ب لحص نة الشخصية من الولاية القض ئية الجن ئية الأجنبية خلال فت ة ولايتهم. ولكن 

رفيعي المســتود. وقد  ظه ت عدة من غي  الواضــح م  إذا ك نت هذه الحصــ نة قد تمتد إلى مســؤولين آخ  ن 
قضـــــــ ي  في المح كم المحلية في المملكة المتحدة اســـــــتعداد المح كم للاعت ا  ب لحصـــــــ نة الشـــــــخصـــــــية لكب ر 

ــؤولين الآخ  ن مث  وز   الدف ع  و وز   التج رة ــ س المنطقي والمع يي   ( 53) المســــــــ . وعلى ال غم من    الأســــــــ
الد يقة التي يمكن    يســتند إليه  اســتحق ق هذه الحصــ نة لم يُحســم فيه  بعد، فن  المملكة المتحدة تلاح     
محكمة العدل الدولية ت كت مســرلة من هم المســؤولو  الذين يتمتعو  ب لحصــ نة الشــخصــية في قضــية مذك ة  

ــ   هذا المج ل والنظ  في م  إذا ( 54) التو يف مفتوحة ــتكشـ ــلة اسـ ــجع المملكة المتحدة اللجنة على مواصـ . وتشـ
ك   من المفيد تحديد المع يي   دلا من اتب ع نهج تعدادط بحت، كم  هو الح ل ب لنســـــبة للتع ر ف الواردة في  

وفي حين    اللجنة لا تدرس الحصـــــــــ نة الن شـــــــــاة عن العضـــــــــو ة في بعثة الجزء الأول. وفي هذا الصـــــــــدد،  
خ صــــة، ســــيكو  من المفيد له     تســــتع ك مم رســــ ت الدول ذات الصــــلة و   توضــــح    هن و تمييزا  ين  

 الحص نة الشخصية والحص نة الن شاة عن العضو ة في بعثة خ صة.

 
 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

إ  الحصـــــــ نة الق ئمة على الم كز ل  ســـــــ ء الدول ور ســـــــ ء الحكوم ت ووزراء الخ رجية من الولاية  
. ومشــــــــ وع  ( 55) القضــــــــ ئية الجن ئية الأجنبية تســــــــتند إلى الق نو  الدولي الع في وتؤكده  محكمة العدل الدولية

 الع في الق ئم.، بصيغته المكتوبة،  ي   مفيد وواضح للق نو  الدولي 3الم دة 

 __________ 

 .Re Mofaz ILDC 97 (UK 2004) and Bo Xilai ILDC 429 (UK 2005) آانظ ، على سبي  المث ل (53) 
 .Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J  :انظ   ( 54)  

Reports 2002, p. 3 at pp. 20–21, para. 51  بع   صــح ب المن صــه ال فيعة المســتود في الدولة، مث  رئيس الدولة ورئيس ” آ
 . “ الحكومة ووز   الخ رجية، يتمتعو  في الدول الأخ د ب لحص نة من الولاية القض ئية، المدنية منه  والجن ئية على حد سواء 

 .61-54من النا الإنكليزط، الفق ات  26-22الم جع نفسه، الصفح ت  (55) 
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و شــــــي  الشــــــ ح إلى بع  الخلا  داخ  لجنة الصــــــي غة، التي يبدو    عددا قليلا من  عضــــــ ئه    
يتسـ ءلو  عم  إذا ك   يمكن لمسـؤولين آخ  ن رفيعي المسـتود    يتمتعوا  هذه الحصـ نة اسـتن دا إلى م كزهم 

صـــــــ نة الشـــــــخصـــــــية لكي فقط. ولا تجد الولاي ت المتحدة في الق نو  الدولي الع في م  يؤ د توســـــــيع نط ق الح
 تتج وز ر س ء الدول ور س ء الحكوم ت ووزراء الخ رجية.

 
 نطاق الحصانة الشخصية   -   4مشروع المادة   -   4 

 البرازيل   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 .[3]انظ  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  

 
 الجمهورية التشيكية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 ]انظ  التعليق المدرج ضمن التعليق ت الع مة.[ 
 

 فرنسا   

 ]الأص آ ب لف نسية[

التي توضح نط ق الحص نة الشخصية وعلاقته  ب لحص نة   4من مش وع الم دة  3تؤ د ف نس  الفق ة   
 الموضوعية.

وفيم  يتعلق ب لمصـــــــــطلح ت المســـــــــتخدمة، تلاح  ف نســـــــــ   نه يمكن الاســـــــــتع ضـــــــــة عن مصـــــــــطلح   
 ”extinction “    لا يُخ  وقف( بمصطلح( ”cessation “   .كم  هو مستخدم في النا الإنكليزط )لا يمس وقف( 

 
 أيرلندا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 .[3]انظ  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  

 
 جمهورية إيران الإسلامية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 ]انظ  التعليق المدرج ضمن التعليق ت الع مة.[ 

 
 مملكة هولندا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــ نة التي   ــعي و   هذه الحصـ ــية يعكس الق نو  الوضـ ــ نة الشـــخصـ ت د مملكة هولندا    نط ق الحصـ
يتمتع  ه  رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووز   الخ رجية تشــــــــــــــم  جميع الأفع ل، بم  فيه  تل) التي تعتب  من 
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ج ائم الق نو  الدولي. وتنتهي هذه الحص نة الشخصية ب نته ء مدة ولاية هؤلاء المسؤولين. و نعكس هذا  يض  
 (.Wet internationale misdrijvenفي ق نو  الج ائم الدولية الهولندط )

 
 النرويج )باسم بلـدان الـشمال الأوروبي: آيسلندا، والدانمرك، والسويد، وفنلندا، والنرويج(   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

، توافق  لدا  الشــــــــم ل الأوروبي على نهج تقســــــــيم المســــــــرلة إلى 4و  3فيم  يتعلق  هيك  الم دتين   
قسمينآ  ولا، تع  ف الأشخ ص الذين تنطبق عليهم الحص نة الشخصية، وث ني ، تحديد العن ص  الموضوعية  

 3  و 1. وتتعلق الفق ت    والزمنية. غي     هيك  وت تيه قواعد ه تين الم دتين قد يســـــــتحق   مز دا من النظ 
ــع إحداهم  بعد الأخ د في الفق تين   4من الم دة  ــ  الزمنية، ومن ثم ك   يمكن وضــ . كم   نه 3 و 2ب لعن صــ

ك   من الطبيعي    تذك  العن صـــــ  الموضـــــوعية قب  العن صـــــ  الزمنية. و مكن كذل) النظ  فيم  إذا ك نت 
يهم الحصــــ نة الشــــخصــــية في م دة منفصــــلة،  و إذا ك   هن و ح جة إلى تع  ف الأشــــخ ص الذين تنطبق عل

 في م دة واحدة ذات  ربع فق ات. 4و  3من الممكن دمج الم دتين  

ــ  الزمني الوارد في الفق ة   في   2وبدلا من ذل)، يمكن النظ  فيم  إذا ك   من الممكن دمج العنصــــــــ
ــيكو  واحدا. و مكن   ــمو  الق عدة ســـ ــية، لأ  مضـــ ــ نة الشـــــخصـــ الفق ة المتعلقة ب لأشـــــخ ص المتمتعين ب لحصـــ

يتمتع ر ســـ ء الدول ور ســـ ء ” بســـ طة وضـــع الفق ة الأولى المتعلقة ب لحصـــ نة الشـــخصـــية على النحو الت ليآ 
ــ ئية الجن ئية الأجنبية  ثن ء فت ة   ــة الولاية القضــ ــية من مم رســ ــخصــ ــ نة الشــ الحكوم ت ووزراء الخ رجية ب لحصــ

غلهم المنصه  .4من الم دة  3و  2، ثم تليه  الفق ت    “شل

 [.3]انظ   يض  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  

 
 الاتحاد الروسي   

 ]الأص آ ب ل وسية[ 

الاعتبـ رات المبينـة  علاه  ط اعت اضـــــــــــــــ ت، على    يكو  مفهومـ        4لا يثي  مشــــــــــــــ وع المـ دة   
 .4تستلزم توضيح ت ذات ط بع تح   ط في مش وع الم دة  3يتعلق بمش وع الم دة  فيم 

وفي سي ق مش وع الم دة هذا، يقت ح الاتح د ال وسي    تواص  اللجنة النظ  في م  إذا ك   نط ق   
الحصـــــ نة الشـــــخصـــــية يتط  ق في جوه ه مع نط ق الحصـــــ نة الموضـــــوعية. وبةب رة  خ د، ه  هن و تدا ي  

ذين يتمتعو  ب لحصـــــــــ نة  إج ائية للدولة التي تم رس الولاية القضـــــــــ ئية يجوز اتخ ذه  فيم  يتعلق ب لموظفين ال
الموضــــــوعية ولكن لا يجوز اتخ ذه  فيم  يتعلق ب لأف اد الذين يتمتعو  ب لحصــــــ نة الشــــــخصــــــيةأ وفي التق    

جيم(، ح ولت السـيدة إسـكوب ر إرن نده، فيم  يتعلق   -، الف ع ث ني  A/CN.4/722السـ دس للمق رة الخ صـة )
ــ نة الموضـــوعية. غي      ــية وآث ر الحصـ ــ نة الشـــخصـ بك  نوع من التدا ي  الإج ائية، التمييز  ين آث ر الحصـ

 الاستنت ج ت ذات الصلة اسُتبعدت عملي  من نا مش ر ع المواد.

، وهي عب رة ليســــــت  “فت ة شــــــغ  المنصــــــه”عب رة   4من مشــــــ وع الم دة  2و  1وتتضــــــمن الفق ت     
من ســـــــــــــبة تم م . وتنطوط هذه الصـــــــــــــي غة على فت ة زمنية محددة ســـــــــــــلف  نوع  م . وقد يكو  هذا النهج ق  لا 
للتطبيق، على ســــــــــبي  المث ل، على ال  ســــــــــ ء، الذين ينتخبو  لفت ة محددة. ولكن فيم  يخا الملوو ووزراء 

. وعلاوة على ذل)، “لشــغ  المنصــه”محددة ســلف    “فت ة”الخ رجية، على ســبي  المث ل، لا توجد كق عدة ع مة 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/722


 A/CN.4/771 

 

54/166 24-01770 

 

يثي  شكوك  لا داعي له  فيم  يتعلق ب نطب ق الحص نة على المسؤولين الذين   “فت ة شغ  المنصه”فن  مفهوم 
 نهيت ) و مددت( فت ة شـــــغلهم المنصـــــه في ظ و  متن زع عليه . وســـــيكو  من الأنســـــه اســـــتخدام صـــــيغة 

  “فت ة شـغ  المنصـه ”   إلى شـغ  المنصـه. وتنطبق هذه الاعتب رات  يضـ  على عب رة    “الفت ة”تشـي  إلى  لا
 .6من مش وع الم دة  3الواردة في الفق ة 

 
 سويسرا   

 ]الأص آ ب لف نسية[

 6من مشروع المادة    3والفقرة    4من مشروع المادة    3الفقرة    

ــ نة الشــــــخصــــــية    ــلة الق ئمة  ين الحصــــ تلاح  ســــــو ســــــ ا    الفق تين المذكورتين  علاه تحددا  الصــــ
 والحص نة الموضوعية. وتف دي  للتك ار، يمكن تن ول هذه المسرلة في فق ة واحدة.

 
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

من مشـــ وع الم دة هذا ب لصـــيغة التي قدمته  اللجنة   2و  1توافق المملكة المتحدة على    الفق تين   
تعكســ   الق نو  الســ رط، لا ســيم  على نحو م  حددته محكمة العدل الدولية في قضــية مذك ة التو يف. ومن 

ــ نة الك ملة والمطلقة طوال   فت ة شــــغ  المنصــــه. غي     المقبول على نط ق واســــع    يتمتع الثلاثي ب لحصــ
ــ نة هي، في جوه ه ، ع ئق إج ائي محدود زمني  وإيق فيآ فبمج د     المملكة المتحدة تلاح     هذه الحصــــــــ
ــؤولا جن ئي  عن الأفع ل   ــبه، قد تعتب ه دولة  جنبية من دول المحكمة م ة  خ د مســــ يت و هذا الشــــــخا منصــــ

 التي ارتكبه  بصفته الشخصية  ثن ء توليه منصبه.التي ارتكبه  قب  توليه منصبه  و عن الأفع ل 

عــدم  ”ينبغي    تصــــــــــــــــ   كحكم ينا  على    3وتتفق المملكــة المتحــدة مع اللجنــة على    الفق ة   
. والحصـــ نة الشـــخصـــية والحصـــ نة الموضـــوعية شـــكلا  متميزا  من  شـــك ل الحصـــ نة لهم  مب رات  “الإخلال

ــمية  ــ  ق فيم  يتعلق برعم له ال ســ ــوعية التي يتمتع  ه  رئيس الدولة الســ ــ نة الموضــ ــلة ومتب ينةآ ف لحصــ منفصــ
التي ك   يسـتحقه   ثن ء توليه منصـبه والتي تسـتم  بعد ت كه ذل) المنصـه لا تسـتمد من الحصـ نة الشـخصـية  

 خلال فت ة شغله المنصه.

 
 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

الق نو  الدولي الع في على نحو  4من مشـــ وع الم دة  1، تعكس الفق ة 3على غ ار مشـــ وع الم دة  
ــ   المؤلف من ر ســ ء الدول    “الثلاثي”صــحيح من حيث    الحصــ نة الشــخصــية تســتند إلى الم كز وتُمنح لــــــــــــــ

ور سـ ء الحكوم ت ووزراء الخ رجية. وعند انقضـ ء فت ة شـغ  المسـؤول للمنصـه، تنتهي الحصـ نة الشـخصـية،  
ــوعية. وتوافق الولاي ت  ــ نة الموضـ ــ بقة،  و الحصـ ــمية السـ ــ نة عن الأعم ل ال سـ ــؤول إلا ب لحصـ ولا يتمتع المسـ

. 2يع الأفع ل، على النحو المبين في نا الفق ة  المتحدة كذل) على    الحصــــــــ نة الشــــــــخصــــــــية تشــــــــم  جم
ــ فة إلى ذل)، توصـــي الولاي ت المتحدة بر  يتن ول شـــ ح   ــ نة الشـــخصـــية  وب لإضـ هذا الحكم التق طع  ين الحصـ
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من الولاية القضــــــ ئية الجن ئية والح مة الشــــــخصــــــية، وهي حم ية متميزة يُســــــت شــــــد  ه  في مع ملة المســــــؤول  
 تضيف مز دا من الوضوح إلى نط ق الحص نة الشخصية. وقد

التي تفهم الولاي ت المتحدة   “قواعد الق نو  الدولي”تشـــــــــي  إلى  3وتلاح  الولاي ت المتحدة    الفق ة   
 نه  إشــــــــ رة إلى الق نو  الدولي الع في والق نو  الدولي الق ئم على المع هدات، وت د  نه ينبغي توضــــــــيح ذل) 

لا يُخّ  وقف  ”بحيث يصـــبح نصـــه  كم  يليآ  3في الشـــ ح. وبدلا من ذل)، قد يكو  من المفيد تبســـيط الفق ة 
 .“الحص نة الشخصية  تطبيق الحص نة الموضوعية

 
 الأشخاص المتمتعون بالحصانة الموضوعية   -   5مشروع المادة   -   5 

 النمسا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

المتعلقة ب لأشـخ ص المتمتعين ب لحصـ نة الموضـوعية، ت د النمسـ      5فيم  يتعلق بمشـ وع الم دة  
فضـف ضـة للغ ية. فيمكن    يشـم  هذا التع  ف  يضـ   “مسـؤولي الدولة المتصـ فين بصـفتهم تل)”الإشـ رة إلى 

 الأنشطة التي تتج وز اختص ص ت المسؤول في دولة المحكمة.

 
 البرازيل   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــ نة الموضـــــــوعية لســـــــلط ت الدول الق نو  الدولي  6و   5تعكس الم دت      ــ  المتعلقت   ب لحصـــــ  يضـــــ
ــوعية فيم  يتعلق ب لأعم ل المنفذة  ــ نة الموضـــ الع في. وعلى وجه الخصـــــوص، توافق الب از   على    الحصـــ

نصــــوص عليه بصــــفة رســــمية تظ  ق ئمة بعد    يتوقف الف د عن العم  كمســــؤول في الدولة، على النحو الم
 ، وفي السوا ق القض ئية لمحكمة العدل الدولية.6من الم دة  2في الفق ة 

 
 الجمهورية التشيكية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 ]انظ  التعليق المدرج ضمن التعليق ت الع مة.[ 
 

 فرنسا   

 ]الأص آ ب لف نسية[

 .5ليس لدد ف نس   ط تعليق على مش وع الم دة  
 

 أيرلندا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 .[7]انظ  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  
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 جمهورية إيران الإسلامية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 ]انظ  التعليق المدرج ضمن التعليق ت الع مة.[ 

 
 مملكة هولندا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

يؤكد مش وع الم دة هذا  وضوح    جميع مسؤولي الدولة يتمتعو  بحص نة موضوعية من الملاحقة   
  و المح كمة من ج نه دول ث لثة. و ظ  الح ل كذل) حتى بعد انته ء فت ة شغلهم المنصه.

 
 النرويج )باسم بلـدان الـشمال الأوروبي: آيسلندا، والدانمرك، والسويد، وفنلندا، والنرويج(   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــر  الم دتين    ــمو   4و  3على غ ار م  ورد  ي نه  علاه بشـــ ــم ل الأوروبي    مضـــ ، تعتب   لدا  الشـــ
بشــــر  الحصــــ نة الموضــــوعية يمث  الق نو  الدولي الع في ال اســــخ منذ  مد  6و   5القواعد الواردة في الم دتين  

 نة الموضـــــوعية، وتحدد بعيد. وتعكس مشـــــ ر ع المواد هذه على نحو وا  العن صـــــ  المةي ر ة لقواعد الحص ـــــ
 وضـوح النط ق الم دط والزمني لهذه الحصـ نة وتب ز خصـ ئصـه  الأسـ سـية، وهي  نه  لا تُمنح إلا فيم  يتعلق 

ــمية” ــفة رســـ ــ  على فت ة زمنية محددة. وتغطي الم دت     “ب لأعم ل المنفذة بصـــ ب لك م   6و   5و نه  لا تقتصـــ
وتؤ د  لدا  الشـــم ل الأوروبي المحتود المبين في مشـــ وعي   مضـــمو  القواعد الع فية للحصـــ نة الموضـــوعية،

 ه تين الم دتين والمبين بمز د من التفصي  في الش وح.

 5والم دة  2وت د  لدا  الشــــــــــم ل الأوروبي  نه يمكن مواصــــــــــلة النظ  في الت ابط الق ئم  ين الم دة  
 5يتعلق   تحديدا بمحتود الم دتين   2. وكم  ورد  علاه، فن  كلا المصــــــــــــطلحين الواردين في الم دة 6والم دة 
هو تع  ف الأشـــــــخ ص الذين تنطبق عليهم الحصـــــــ نة الموضـــــــوعية، ومصـــــــطلح   5. وموضـــــــوع الم دة 6 و
) ( هو العنص  الأس سي في هذا الصدد. ولذل)، يمكن النظ  في نق   2المع   في الم دة  “مسؤول الدولة”

مصـطلح يسـتخدم  يضـ  في الجزء ال ابع، فن    “مسـؤول الدولة”. وعلى ال غم من    5هذا التع  ف إلى الم دة 
، وســـــــيظ  اســـــــتخدام المصـــــــطلح في الجزء ال ابع غي  مترث  5الح جة إلى تع  ف للمصـــــــطلح تتعلق ب لم دة  

المع   في   “العم  المنفَّذ بصـفة رسـمية”. والاسـتخدام الجوه ط الوحيد لمصـطلح  5بندراج التع  ف في الم دة 
ــ    6، ولا ســـيم  لجع  الم دة 6، ومن ثم قد يجدر نق  التع  ف إلى الم دة 6)ب( ي د في الم دة  2الم دة   يسـ

ــ  في الفق ة   ــفة رســـــــــمية”الأعم ل المنفذة   4من الم دة  2من لا. وت د  يضـــــــ ، ولكن لا ح جة إلى تع  ف  “بصـــــــ
تشــــم  جميع الأعم ل المنفذة، ســــواء بصــــفة شــــخصــــية   4من الم دة  2المصــــطلح في هذا الصــــدد لأ  الفق ة 

 ، على التوالي.6والم دة  5مدمجين في الم دة  2رسمية. وعلى هذا الأس س، يمكن اعتب ر تع  في الم دة  و 

وعلاوة على ذل)، ت د  لدا  الشـــــــــــم ل الأوروبي  نه يمكن مواصـــــــــــلة النظ  في ضـــــــــــ ورة فصــــــــــ    
مواصـــــــف ت الأشـــــــخ ص الذين تنطبق عليهم الحصـــــــ نة الموضـــــــوعية في م دة مســـــــتقلة عن الم دة التي تحدد 
 5موضـــــــوع ق عدة الحصـــــــ نة الموضـــــــوعية. وســـــــيكو  مضـــــــمو  الق عدة هو نفســـــــه، حتى لو  دمجت الم دة 

يتمتع مســــــــؤولو الدول المتصــــــــ فو  بصــــــــفتهم تل) ب لحصــــــــ نة  ”في الصــــــــي غة الت ليةآ  6من الم دة  1 والفق ة
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ــفة  ــ ئية الجن ئية الأجنبية فيم  يتعلق ب لأعم ل التي يقومو   ه  بصـــــ الموضـــــــوعية من مم رســـــــة الولاية القضـــــ
 .“رسمية

 [.3]انظ   يض  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة 
 

 رومانيا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 [.7]انظ  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  
 

 الاتحاد الروسي   

 ]الأص آ ب ل وسية[ 

هو    الحصـــــــــــ نة لا توجد   6الم دة من مشـــــــــــ وع  1والفق ة  5المعنى المشـــــــــــت و لمشـــــــــــ وع الم دة  
ــفته تل) و )1عندم  ) إلا ــفة رســـــمية. وقد صـــــيلأ هذا  المةي را  2( يتصـــــ   مســـــؤول بصـــ ( يقوم بعم  بصـــ

ــتق  عن الآخ . ومع ذل)، فن  المســـــؤول   ــتيف ء ك  منهم  بشـــــك  مســـ لا يتصـــــ   ”بط  قة توحي  وجوب اســـ
. ولا توجد فجوة ملحوظة  ين هذين المفهومين. فمن “برعم ل بصـــــــــفة رســـــــــمية”إلا عندم  يقوم   “بصـــــــــفته تل)

(  يد  نه تبيَّن    ذل) العم   5المســتحي  تصــور عم  تصــ َّ  فيه ف د بصــفة رســمية )بموجه مشــ وع الم دة 
(، والعكس ب لعكس. ولذل) ي د الاتح د ال وســــي  نه ينبغي  6يُنفَّذ بصــــفة رســــمية )بموجه مشــــ وع الم دة  لم

. 6من مشــــــــــــ وع الم دة  1ن في مةي ر واحد، يكو  المك   المن ســــــــــــه له هو الفق ة  اختزال المةي ر ن المعنيي 
، 5هذه الح لة، ســـــــيكو  من الضـــــــ ورط مواصـــــــلة تقييم مدد اســـــــتصـــــــواب الإبق ء على مشـــــــ وع الم دة  وفي
 حيث المبد . من

 
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــ نة الموضــــوعية الوارد  ي نه  في مشــــ وع الم دة   تشــــدد المملكة المتحدة على الط بع الوظيفي للحصــ
)التوكيد مضـــــ  (. وليس لدد المملكة   “المتصــــرفين بصــــفتهم تلكمســـــؤولي الدول  ”، والتي تقتصـــــ  على  5

 المتحدة  ط تعليق آخ  على مش وع الم دة هذا.
 

 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــ وع الم دة   ــي غة الح لية لمشــــــــ ــ  لا لزوم له. والجواب   5ت د الولاي ت المتحدة    الصــــــــ تحده لبســــــــ
البســــيط على الســــؤال المتعلق ب لأشــــخ ص الذين يتمتعو  ب لحصــــ نة الموضــــوعية يتمث  في مســــؤولي الدول،  

. ولا توجد هذه الةب رة في مك   آخ   “المتصـ فين بصـفتهم تل)”وتتسـ ءل الولاي ت المتحدة عن اسـتخدام عب رة  
ــ ر ع المواد، بم  في ذل) مشــــــــــ وع الم دة  ، الذط يع    دلا من ذل) المفهوم الم كزط المتمث  في  2من مشــــــــ

يقصــد  ه  التمييز  ين   “المتصــ فين بصــفتهم تل)”. و وضــح الشــ ح    عب رة  “الأعم ل المنفَّذة بصــفة رســمية”
لى الط بع ال ســـــــــمي لاعم ل التي يقوم  ه  الحصـــــــــ نة الموضـــــــــوعية والحصـــــــــ نة الشـــــــــخصـــــــــية ب لإشـــــــــ رة إ



 A/CN.4/771 

 

58/166 24-01770 

 

. غي     مح ولة وصــــف نط ق الحصــــ نة الموضــــوعية، الذط ينطبق على الأعم ل ال ســــمية، ( 56) المســــؤولو  
من حيث المســؤولين  نفســهم يؤدط إلى عدم وضــوح المةي ر المنطبق. ولا يتوقف مدد تمتع الأشــخ ص  هذه 

المتصــ فين بصــفتهم ”الحصــ نة على م كز المســؤول    على م  إذا ك   العم  قد نُفِّذ بصــفة رســمية. وعب رة  
نط ق الحصــ نة وتنا على   6من مشــ وع الم دة  1. وتتن ول الفق ة  6توجد  يضــ  تك ارا لمشــ وع الم دة  “تل)
 .“يتمتع مسؤولو الدول ب لحص نة الموضوعية حص اً فيم  يتعلق ب لأعم ل التي يقومو   ه  بصفة رسمية”   
 

 نطاق الحصانة الموضوعية   -   6مشروع المادة   -   6 

 البرازيل   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 .[5]انظ  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  

 
 الجمهورية التشيكية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 ]انظ  التعليق المدرج ضمن التعليق ت الع مة.[ 
 

 فرنسا   

 ]الأص آ ب لف نسية[

تظ   ”، يمكن صــــــي غة تل) الفق ة بحيث تشــــــي  إلى م  يلي 6من مشــــــ وع الم دة  3لتوضــــــيح الفق ة   
 “]..[ ق ئمةً ]...[ فيم  يتعلق ]...[. من الولاية القض ئيةحص نة الأف اد الذين ك نوا يتمتعو  ب لحص نة 

 
 أيرلندا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 .[7]انظ  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  

 
 جمهورية إيران الإسلامية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 ]انظ  التعليق المدرج ضمن التعليق ت الع مة.[ 

 
 مملكة هولندا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 __________ 

ــبعين،  (56)  ــبعو ، الملحق  تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والســـ ــ بعة والســـ ــمية للجمةية الع مة، الدورة الســـ الوث ئق ال ســـ
 .5( من ش ح مش وع الم دة 3الفق ة )(، A/77/10) 10 رقم

https://undocs.org/ar/A/77/10
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مشـــــــــ وع الم دة هذا  يضـــــــــ  غي  مثي  للجدل و عكس الق نو  بصـــــــــيغته الح لية. غي   نه من  ج    
تبســيط مشــ ر ع المواد، قد يكو  من الأفضــ  إدراج تركيد اســتم ار الحصــ نة الموضــوعية بعد انته ء الحصــ نة  

 6من مشـ وع الم دة  3الشـخصـية ل ئيس الدولة ورئيس الحكومة ووز   الخ رجية على النحو المبين في الفق ة  
 في ش ح مش وع هذه الم دة.

 
 النرويج )باسم بلـدان الـشمال الأوروبي: آيسلندا، والدانمرك، والسويد، وفنلندا، والنرويج(   

 
 ]الأصل: بالإنكليزية[   

 .[5و  3]انظ  التعليق ت الواردة في إط ر مش وعي الم دتين   

 
 رومانيا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 .[7]انظ  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  

 
 الاتحاد الروسي   

 ]الأص آ ب ل وسية[ 

 .[5]انظ  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  

 
 سويسرا   

 ]الأص آ ب لف نسية[

 .[4]انظ  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  

 
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

من مشــــــــــــــ وع المـ دة هـذا التي تؤكـد الطـ بع الوظيفي للحصــــــــــــــ نـة    1ت حـه المملكـة المتحـدة بـ لفق ة   
ــوعية. وتعكس  ــوعية  2الفق ة  الموضـ ــ نة الموضـ ــ رط، من حيث    الحصـ ــعي السـ ــ   دقة الق نو  الوضـ  - يضـ

ــفة رســـــــمية وليس من ق م به  تظ  ق ئمة حتى عندم  يتوقف الشـــــــخا عن العم    -بحكم    العم  نُفِّذ بصـــــ
 كمسؤول في الدولة.

على    الحصــــــــ نة   3وت د المملكة المتحدة  نه ســــــــيكو  من الأوضــــــــح النا صــــــــ احة في الفق ة   
من مش وع الم دة و   يتجنه  1المستم ة هي الحص نة الموضوعية. ومن شر  ذل)    يوائم الحكم مع الفق ة  

  يض  الإيح ء بر  الحص نة الموضوعية المستم ة مستمدة من الحص نة الشخصيةآ

  بالحصانة الموضوعيةيتمتعو    4 يظ  الأف اد الذين ك نوا يتمتعو  ب لحص نة الشخصية وفقً  لمش وع الم دة”
غلهم المنصــــــــــه فيم  ــل غلهم  بعد انته ء فت ة شــــــــ ــل ــفة رســــــــــمية  ثن ء فت ة شــــــــ يتعلق ب لأعم ل التي ق موا  ه  بصــــــــ

 . )ت د الإض فة المقت حة بخط داكن وتحته  خط(“تل) المنصه

 



 A/CN.4/771 

 

60/166 24-01770 

 

 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

الحصــــ نة الموضــــوعية على الأعم ل المنفذة بصــــفة رســــمية.  6من مشــــ وع الم دة  1تقصــــ  الفق ة   
على  نه  تعني   “العم  المنفَّذ بصــفة رســمية”)ب( الذط يع ِّ  عب رة   2و حي  هذا الحكم على مشــ وع الم دة 

. وت د آراء الولاي ت المتحدة بشــــر  فوائد “ ط عم  يقوم به مســــؤول الدولة في ســــي ق مم رســــة ســــلطة الدولة”
الشـــ ح الذط ينظ  بشـــك   عمق في م هية العم  المنفَّذ بصـــفة رســـمية والعم  غي  المنفَّذ بصـــفة رســـمية في  

 )ب(. 2تعليق ت الولاي ت المتحدة على مش وع الم دة 

على    الحص نة الموضوعية تظ  ق ئمة حتى بعد     6من مش وع الم دة   3و   2وتنا الفق ت     
ــ  ق   يتوقف الأف اد المعنيو  عن العمــ  كمســــــــــــــؤولين في الــدولــة، و   الأف اد الــذين كــ نوا يتمتعو  في الســـــــــــــ

 تســق كلا الحكمين ب لحصــ نة الشــخصــية يظلو  يتمتعو  ب لحصــ نة فيم  يتعلق برعم لهم ال ســمية الســ بقة. و 
مع الق نو  الدولي الع في و تتبع   مم رســـة الدول فيم  يتعلق ب لحصـــ ن ت التع هدية للد لوم ســـيين والموظفين 

عن  عم لهم ال ســـمية حتى   “المتبقية”القنصـــليين وموظفي الأمم المتحدة، الذين لا يزالو  يتمتعو  ب لحصـــ نة 
، تفضـــــــــ  الولاي ت المتحدة إدراج  2ليق ته  على مشـــــــــ وع الم دة بعد مغ درتهم لمن صـــــــــبهم. وكم  لوح  في تع

ــ رة الواردة في مشــــــــــ وع الم دة  6من مشــــــــــ وع الم دة   2 الفق ة ــ نة   2على الإشــــــــ ) ( لوصــــــــــف نط ق الحصــــــــ
 الموضوعية.

 .[2]انظ   يض  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  

 
 جرائم القانون الدولي التي لا تنطبق عليها الحصانة الموضوعية   -   7مشروع المادة   -   7 

 7من مشروع المادة    2قائمة المعاهدات المشار إليها في الفقرة    - المرفق    

 أستراليا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

تؤ د  ســــت الي  بشــــدة المســــ ءلة عن الج ائم الدولية الخطي ة. وهذه الج ائم البشــــعة تتن فى مع مصــــ لح  
 تكف  منع ارتك ب هذه الج ائم ومق ض ة م تكبيه . جميع الدول. وب لت لي، فن  من مصلحة جميع الدول   

وتضـطلع المح كم الوطنية  دور ح سـم في تحقيق هذا الهد ، وضـم   عدم وجود ملاذ آمن لاف اد   
الذين ي تكبو  ج ائم تنته)  هم القواعد الأســــ ســــية للق نو  الدولي. وقد تكتســــي مم رســــة الولاية القضــــ ئية هذه 

لاية القضــــــــ ئية،  و في ح لة عدم  همية خ صــــــــة في الح لات التي لا تتمتع فيه  المحكمة الجن ئية الدولية ب لو 
 يــ م مجلس الأمن التــ بع لامم المتحــدة بــنحــ لــة  خط  ج ائم القــ نو  الــدولي إلى المحكمــة الجنــ ئيــة الــدوليــة  

 برط إج اء آخ  ذط صلة ب لموضوع، مث  إنش ء محكمة جن ئية دولية مخصصة.  و

، بصـيغته الح لية، يعكس التطو   التدر جي للق نو  الدولي. ومع  7وت د  سـت الي     مشـ وع الم دة  
ذل)، ومع م اع ة المم رســة الأخي ة، بم  في ذل) المم رســة التي تتبعه  المح كم الوطنية، تســلم  ســت الي   وجود  

 ية الخطي ة على الصعيد الوطني.اتج ه ملحوظ نحو عدم انطب ق الحص نة الموضوعية على الج ائم الدول
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وت د  ســـــت الي      ط اســـــتثن ء  و تقييد للحصـــــ نة الموضـــــوعية ينطبق على الج ائم الدولية الخطي ة   
كفاة،  دلا من    يتطور فيم  يتعلق بج ائم معينة. وفي هذا الصـدد، ت د  سـت الي     نط ق الج ائم المشـمولة  

 برط استثن ء يجه    يقتص  على  خط  الج ائم الدولية.

 
 النمسا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــ  بمشــــــــــ وع الم دة   ــ نة   7ت حه النمســــــــ المتعلقة بج ائم الق نو  الدولي التي لا تنطبق عليه  الحصــــــــ
الموضـوعية. وتعتب  النمسـ  هذا الحكم الجوه ط في مشـ ر ع المواد حلا وسـط  يهد  إلى الإسـه م في مك فحة  
الإفلات من العق ب. وت د النمسـ ، شـرنه  شـر  العديد من الدول الأخ د، صـلة وثيقة  ين هذه الم دة والأحك م 

 وصـــفه  حكم   7الضـــم ن ت الإج ائية الواردة في الب ب ال ابع من مشـــ ر ع المواد. وبينم  تؤ د النمســـ  الم دة و 
جوه    في مشــ ر ع المواد، فننه  تك ر تركيد موقفه  بر  ق ئمة الاســتثن ءات من الحصــ نة الموضــوعية الواردة 

 إلى ج  مة العدوا .غي  ك ملة و نبغي    تتضمن  يض  إش رة  7في مش وع الم دة 

ووفق  للمم رســــة النمســــ و ة والاعتق د ب لإلزام، فننه لا توجد حصــــ نة موضــــوعية من الج ائم الدولية،  
ــ  على  ــتثن ء ينطبق  يضــــ ــ     هذا الاســــ بم  فيه  ج  مة العدوا ، بموجه الق نو  الدولي الع في. وت د النمســــ

م ســــــــوم وزارة العدل النمســــــــ و ة ”بعد ت كهم من صــــــــبهم. وقد عُبِّ  عن هذا ال  ط في   “الثلاثي”يطلق عليه  م 
بشــر  الولاية القضــ ئية على ج ائم الح ب وغي ه  من الج ائم الدولية وحصــ ن ت كب ر مســؤولي الدول الأجنبية 

ــ و ة ، والذط ينا الفصـــــــــــــ  الخت مي منه على 2022تموز يوليه   5المؤرخ   “في الإج اءات الجن ئية النمســـــــــــ
 يليآ م 
 

 خاتمة  -   3”    

اســتن دا إلى مم رســة الدول المذكورة  علاه، وب لاتف ق مع مكته المســتشــ ر الق نوني للوزارة    
  :الاتح دية للشؤو  الأوروبية والدولية، تبدط وزارة العدل الاتح دية ال  ط الق نوني الت لي

في دول   الحاليون رؤســـــــاء الدول ورؤســـــــاء الحكومات ووزراء الخارجية يتمتع   -   1  
  خ د، بموجه الق نو  الدولي الع في، ب لحص نة الشخصية المطلقة  م م المح كم الجن ئية النمس و ة. 

ــائر مســـــــــؤولي الـدول الأجنبيـة - 2   ، بموجـه القـ نو  الـدولي الع في، لا يتمتع ســـــــ
 25 م م المح كم الجن ئية النمســ و ة فيم  يتعلق ب لج ائم الواردة في الفصــ     بالحصــانة الموضــوعية

من الق نو  الجن ئي النمســــ وط ] ط الإب دة الجم عية والج ائم ضــــد الإنســــ نية وج ائم الح ب وج  مة  
وينطبق هذا الاسـتثناء أيضـا على رؤسـاء الدول ورؤسـاء الحكومات  العدوا [ فضـلا عن التعذيه.  

 .“ووزراء الخارجية في الدول الأجنبية بعد تركهم مناصبهم
 

 البرازيل   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

تك ر الب از   تركيد التزامه   تعز ز المســــــــــــ ءلة عن ج ائم الق نو  الدولي الخطي ة. ولهذا الســــــــــــبه،  
 .7تعت   الب از   ب لمب درات ال امية إلى تجنه الإفلات من العق ب، مث  القيود المقت حة في مش وع الم دة 
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 لا تعكس الق نو  الدولي الع في. 7وت د الب از      الم دة  

الح لي، فن  الب از    7وفي هذا الســي ق، إذا ق رت لجنة الق نو  الدولي الإبق ء على مشــ وع الم دة  
تحثه  على    تلاح  صـــــ احة في شـــــ وحه   نه لا يعكس القواعد الق ئمة المتصـــــلة  تطبيق الولاية القضـــــ ئية  

 الجن ئية للدول  و مسؤولي الدول الذين يتمتعو  ب لحص نة.

وعلاوة على ذل)، تؤكد الب از   على  نه إذا ق رت الدول اعتم د ص) ملزم ق نون  يستند إلى المواد،  
فن  هذا الحكم لن ينطبق إلا  ين الدول الأط ا  في الاتف ق المحتم  في المســـــــتقب . ولا يمكن برط ح ل من 

ــ وع الم دة  ــتثن ء المقت ح في مشــ ــتند  عل 7الأحوال    ينطبق التقييد  و الاســ ى دولة غي  ط   في اتف  ية تســ
 إلى هذه الصيغة.

 
 الجمهورية التشيكية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

الذط ينا على اســـــــتثن ءات من الحصـــــــ نة   7ت حه الجمهور ة التشـــــــيكية ب عتم د مشـــــــ وع الم دة  
الموضــــوعية عند ارتك ب  خط  الج ائم. وهي ت د    مشــــ وع الم دة من حيث المبد  يعكس على نحو ســــليم  

م  تُ تكه ج ائم  القواعد الق ئمة للق نو  الدولي ومم رســـة الدول، اســـتن دا إلى  ي ب الحصـــ نة الموضـــوعية عند
بموجه الق نو  الدولي  و ج ائم محددة في المع هدات ذات الصــــــــلة من ج نه مســــــــؤولي الدول  و  تح    
منهم  و بموافقتهم  و بسكوتهم. وتشي  الجمهور ة التشيكية إلى    عدم انطب ق الحص نة الموضوعية في هذه 

حصـــــــــــ نة مع التع ر ف والالتزام ت بموجه الق نو  الح لات هو نتيجة للتع رك في القواعد الشـــــــــــ رعة لهذه ال
الدولي والمع هدات ذات الصــلة، التي تنا على ولاية قضــ ئية جن ئية خ رج الإقليم وتتوخى صــ احةً مق ضــ ة 

 الج ائم الم تكبة بصفة رسمية. وت د ق ئمة  بع  هذه الاتف  ي ت في م فق مش ر ع المواد.

غي   نـه فيمـ  يتعلق بـنمكـ نيـة إدراج ج  مـة العـدوا  في قـ ئمـة الج ائم الـدوليـة الواردة في مشــــــــــــــ وع  
ــرلـة. وإذ ينظ  إلى إدراج  7المـ دة  ، تقت ح الجمهور ـة التشــــــــــــــيكيـة    تعيـد اللجنـة النظ  بجـديـة في هـذه المســــــــــــ

ــ ســــي للمحكمة الجن ئية الدولية، وإدراجه مؤخ ا   8العدوا  في الم دة تع  ف ج  مة  مك را من نظ م روم  الأســ
لاهـ ط بشـــــــــــــــر  التعـ و  الـدولي في مجـ ل التحقيق في ج  مـة الإبـ دة   -في الم فق حـ ء من اتفـ  يـة ليوبليـ نـ   

ــ نية وج ائم الح ب وغي ه  من الج ائم الدولية وال ــد الإنســـــ ــ ة عليه ، المعتمدة في  الجم عية والج ائم ضـــــ مق ضـــــ
، لا ت د الجمهور ة التشـــــــيكية  نه من الممكن اســـــــتبع د ج  مة العدوا  من ق ئمة  خط   2023 ي ر م يو  26

ج ائم القـ نو  الـدولي. وهي تـدرو مشــــــــــــــكلـة اعتمـ د ج  مـة العـدوا  التي ي تكبهـ  الف د على فعـ  العـدوا  الـذط 
لى ذل) بجع  ج  مة العدوا  التي ي تكبه  مســـــــــؤولو دولة م ، والتي ت تكبه الدولة. ومع ذل)، يمكن التغله ع

ــبق ، حســـــــه   ــ نة الموضـــــــوعية، متوقفة على  ت مجلس الأمن  و الجمةية الع مة مســـــ لا تنطبق عليه  الحصـــــ
 الح لة، في وقوع عم  عدواني ارتكبته تل) الدولة.

 7و خي ا، ت د الجمهور ـة التشــــــــــــــيكيـة    من الحكمـة عـدم إدراج اللجنـة في نا مشــــــــــــــ وع المـ دة   
الاســــــتثن ء المتعلق ب لج ائم التي ي تكبه  موظفو   ج نه في إقليم دولة المحكمة. وتتفق الجمهور ة التشــــــيكية 

تجســــــس  و التخ  ه  يضــــــ  مع م  خلصــــــت إليه اللجنة من    بع  الج ائم، مث  الاغتي ل الســــــي ســــــي  و ال
ــؤولو الدولة في إقليم دولة  جنبية،   و ــس  و الاختط  ،  و غي ه  من الج ائم المم ثلة التي ي تكبه  مســ التجســ

تخضــــــع للســــــي دة الإقليمية لدولة المحكمة شــــــرنه  في ذل) شــــــر   ط ج  مة  خ د، ولا تنشــــــر عنه  الحصــــــ نة  
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الموضــوعية. ومن ن حية  خ د، قد يكو  من المســتصــوب إج اء دراســة  كث  تفصــيلا للنت ئج الق نونية للح لة  
ــؤوليته  بموجه الق نو    ــلية لم تكه الج  مة، في الظ و  المذكورة  علاه، مســـــ التي تتحم  فيه  الدولة الأصـــــ

يم دولة  خ د. و مكن للجنة    تتن ول الدولي عن هذا العم  غي  المش وع الذط ي تكبه مسؤول الدولة في إقل
 هذه المسرلة في الش وح.

 
 إستونيا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــتوني  عن تقدي ه  لإدراج مشـــ وع الم دة    ــوعية من   7تع ب إسـ ــ نة الموضـ الذط ينا على    الحصـ
ــ ئية الجن ئية الأجنبية لا تنطبق في ح لة ج ائم معينة من  ين ج ائم الق نو  الدولي.  ــة الولاية القضـــــــــ مم رســـــــــ

وتوفي  الاســــــتقلال    وعلى ال غم من    الحصــــــ نة الموضــــــوعية ضــــــ ور ة وه مة لتيســــــي  العلاق ت  ين الدول
ــ نة لا يمكن    تب ر ارتك ب ج ائم دولية  ــفة رســـــمية، فن  هذه الحصـــ لمســـــؤولي الدول عندم  يتصـــــ فو  بصـــ
ــ ة على الج ائم الــدوليــة. والواقع    هــذه الج ائم لا يمكن   ــدا اعتبــ رهــ  من الوظــ ئف   وتحول دو  المقــ ضـــــــــــــ

ــة ب لدولة، وب لت لي لا يمكن اعتب ره    ــمية عم لا م”الخ صـــ ــفة رســـ ــ ر ع المواد    “نفذة بصـــ . وتبين شـــــ وح مشـــ
. وفي حين اعتمدت لجنة الق نو  الدولي 2016قد  ث ر نق شــ  مســتفيضــ  منذ ع م  7النظ  في مشــ وع الم دة 
دو   7، اعتُمد مشــ وع الم دة 2017والم فق ذط الصــلة  تصــو ت مســج  خلال ع م  7مؤقت  مشــ وع الم دة 

ع ب عنه  سـ بق  في الشـ وح. وتسـتنسـخ هذه الشـ وح، مع تحديث ت تصـو ت ولم يتم توضـيح الآراء المتب ينة الم
 .2017طفيفة، ش وح ع م 

لا تشـــم  ج  مة  7وتع ب إســـتوني  عن  ســـفه  لأ  ق ئمة الج ائم الدولية المذكورة في مشـــ وع الم دة  
العدوا . وج  مة العدوا  مك ســــــــــــة في نظ م روم  الأســــــــــــ ســــــــــــي للمحكمة الجن ئية الدولية مث  ج  مة الإب دة 

ع الج ائم الأربع المنصـــــوص  الجم عية والج ائم ضـــــد الإنســـــ نية وج ائم الح ب المدرجة في تل) الق ئمة. وجمي 
عليه في نظ م روم  الأس سي هي  يض  ج ائم بموجه الق نو  الدولي الع في. وت د إستوني   نه ينبغي إض فة  
ج  مة العدوا  إلى الق ئمة لأنه  ليســـــــــــت ج  مة دولية ع دية،    هي الج  مة الدولية الكب د التي تتضـــــــــــمن  

كم  وصـــــــفته  محكمة نورمب  . وتشـــــــي  إســـــــتوني  إلى    اختصـــــــ ص     ذاته  الشـــــــ  المت اكم في جملة الج ائم
. وب لإضــــــــــــــ فة إلى ذل)، 2018تموز يوليه   17المحكمة الجن ئية الدولية في ج  مة العدوا  قد تم تفعيله في  

فن  ج  مة العدوا  مدرجة في النظ م الق نوني المحلي للعديد من الدول. ومم  لا شــــــ) فيه    ج  مة العدوا  
مصـــــــــــدر قلق كبي  للمجتمع الدولي برســـــــــــ ه، وعلى الدول منع ارتك  ه  ومع  بة م تكبيه . إ  ج  مة تشـــــــــــك  

العدوا  تمكن وتيس  ارتك ب الج ائم الدولية  تهياة  ياة من الفوضى والخ وج على الق نو ، وب لت لي لا ينبغي  
 تطبيق  ط حص نة موضوعية عليه .

وتوضـــح لجنة الق نو  الدولي في الشـــ وح  نه  لم تدرج ج  مة العدوا  في الوقت الح لي بســـبه طبيعة   
ــ  ق من   ــيتعين على المح كم الوطنية    تق ر وجود عم  عدواني ســــ ج  مة العدوا . ومن الجدي  ب لذك   نه ســــ

إلى  نه  ج  مة م تكبة من  ج نه دولة  جنبية و   تنظ  في البعد الســـــــــــــي ســـــــــــــي الخ ص لهذه الج  مة، ب لنظ  
ج نه القي دة. وتوافق إســــــتوني  على ضــــــ ورة توخي المز د من الحذر عند اتخ ذ ق ارات تتعلق ب لولاية القضــــــ ئية 

 فيم  يتعلق بج  مة العدوا ، إلا    هذه العوام  لا تب ر استبع د هذه الج  مة من الق ئمة المعنية. 

ونظ ا للطـ بع الخـ ص لج  مـة العـدوا ، يجـه على المحـ كم الوطنيـة    ت اعي بشــــــــــــــكـ  جوه ط في  
إج اءاته  جميع الجوانه الوق ئةية والســــي ســــية والق نونية ذات الصــــلة بج  مة العدوا  و   تحلله . وهن ، يمكن  
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للدول والمنظم ت الدولية )الع لمية والإقليمية على الســـــــــواء(    تقدم إرشـــــــــ دات مفيدة للمح كم الوطنية. فعلى  
ــيم  الأمم  ــية على  وك اني ،  ثبتت المنظم ت الدولية، ولا ســـــــ ــبي  المث ل، في ح لة الح ب العدوانية ال وســـــــ ســـــــ

ة وحشية ك ملة وغي  مب رة ضد  وك اني . إ  المتحدة، في عدة من سب ت    الاتح د ال وسي يشن ح ب  عدواني 
 ت منظمة دولية في وقوع الح ب العدوانية يوف  حجة قو ة ومشــــــــ وعة للمح كم الوطنية لكي تق ر مبدئي     

 ج  مة العدوا  قد ارتكبت، وب لت لي لا تنطبق الحص نة الموضوعية.

وكـذلـ) في حـ لـة المحـ كم الوطنيـة التي تبـت في مـ  إذا كـ نـت قـد ارتكبـت ج ائم ح ب، يجـه عليهـ    
إثب ت م  إذا ك   قد وقع نزاع مســــــــلح. وعندم  يكو  النزاع نزاع  مســــــــلح  دولي ،  ط نزاع  مســــــــلح   ين الدول،  

عقيدات والتحدي ت التي تواجه  يكو  الق ار  يضــ  حســ ســ  من الن حية الســي ســية، و مكن مق رنته إلى حد م  ب لت 
عملية إثب ت ج  مة العدوا . وقد تتضــــمن شــــتى الج ائم الخطي ة الأخ د، في جملة اعتب رات  خ د، عنصــــ ا 
حسـ سـ  سـي سـي ، ولكن هذا لا يعني    م تكبي هذه الج ائم ينبغي    يفلتوا من المسـؤوليةك وعلاوة على ذل)، 

الضـــــغو  الســـــي ســـــية في مم رســـــته . ولذل)، لا ت د إســـــتوني  خط ا في  اعت دت المح كم الوطنية على مق ومة 
 السم ح للمح كم الوطنية ب لبت في عدم انطب ق الحص نة الموضوعية فيم  يتعلق بج  مة العدوا .

ق ئمة شـ ملة ب لج ائم الدولية التي لا تنطبق عليه  الحصـ نة الموضـوعية.  7و تضـمن مشـ وع الم دة  
ــتوني     الق ئمة ينبغي    تكو  مفتوحة لم اع ة  ط تطورات  خ د، كر  يقوم المجتمع الدولي مثلا  وت د إســـــــــ

تعت   لجنة الق نو  الدولي في   تدو ن ج ائم دولية جديدة  و تع  فه  في المســـــــــــتقب . وب لإضـــــــــــ فة إلى ذل)،  
ــ  ج ائم دولية  خ د غي  مدرجة في الق ئمة تفتق  ح لي  إلى تع  ف ع لمي في إط ر   ــ وح بر  هن و  يضـــ الشـــ
القـ نو  الـدولي. و نبغي    نكو  مســــــــــــــتعـدين لاغتنـ م ف صــــــــــــــة تطو   التعـ ر ف في م حلـة مـ . فوجود قـ ئمة  

 في المستقب . 7يج  ي لمش وع الم دة حص  ة يمكن    يحد  دو  مسو  من الأث  الإ

. وم ة 7وخت م ، تدعو إســـــــتوني  لجنة الق نو  الدولي إلى إع دة النظ  في صـــــــي غة مشـــــــ وع الم دة  
 خ د، ت حه إســتوني  بف صــة الإدلاء  تعليق ته  وملاحظ ته ، وتظ  تحت تصــ   لجنة الق نو  الدولي لتقديم  

ســـــــــــؤولي الدول من الولاية المز د من التعليق ت والملاحظ ت بعد تنقيح مشـــــــــــ ر ع المواد المتعلقة بحصـــــــــــ نة م
 القض ئية الجن ئية الأجنبية.

 
 فرنسا   

 ]الأص آ ب لف نسية[

 كث  الأحك م غموضــــــــــــــ  وإث رة للانقســــــــــــــ م داخ  اللجنة وفيم   ين الدول.  7يمث  مشــــــــــــــ وع الم دة  
الظ و ، ت د ف نســـــ   نه لا يمكن النظ  في هذا الحكم، بصـــــيغته الح لية، إلا من منظور التطو    هذه وفي

ــتثن ءات من تمتع   ــ  ملاحظة الاتج ه الح لي نحو الاعت ا   بع  الاســــــــ ــ ط  ف نســــــــ التدر جي للق نو . وتشــــــــ
التطورات في مشــــ ر ع مســــؤولي الدول ب لحصــــ نة من الولاية القضــــ ئية الجن ئية الأجنبية. غي     إدراج هذه 

 المواد يثي  صعوبتلين بشك  خ ص.

فمن ن حية، لا توجد ق ئمة ث  تة ب لج ائم التي يمكن    تشــــك   ســــ ســــ  للاســــتثن ء من الحصــــ نة من  
ــرنه    يؤدط إلى  ــ  اللجنةل إلى تجنه  ط تعداد للج ائم من شــ ــدد، تدعو ف نســ ــ ئية. وفي هذا الصــ الولاية القضــ

 ت سيخ  ط استثن ءات وإلى تحديد الأسب ب الك منة وراء اختي ره .
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ــة المعـ صــــــــــــــ ة بحـذر. ففي الحقيقـة،    ومن نـ حيـة  خ د، يجـه تقييم الآثـ ر القـ نونيـة لهـذه الممـ رســــــــــــ
ف نســ   نه في الح لة ال اهنة للق نو  الدولي الوضــعي، هن و  ســب ب جدية تدعو إلى اعتب ر    الحصــ نة   ت د 

تســـ ط حتى في ح لة ارتك ب ج ائم خطي ة للق نو  الدولي. ولذل) يبدو من الضـــ ورط    تعمّق اللجنة وتب ر  
 تحليله  لهذه المسرلة الحس سة بشك  خ ص، ب لاعتم د على مم رسة الدول.

، عندم  عُ ضـت على محكمة النق  الف نسـية  فع ل صـ درة عن رئيس دولة سـ  ق  2021ففي ع م  
و يضــــ  عن عدد من  عضــــ ء الحكومة  و الموظفين  و الأف اد في جي  دولة  جنبية  وصــــفه   عم ل تعذيه، 

 خلصت المحكمة إلى م  يليآ

يحمي الع   الــدولي موظفي الــدولــة، في  يــ ب  حكــ م تنا على عكس ذلــ)   - 25”  
وتكو  ملزمة لاط ا  المعنية، من الملاحقة قضــ ئي  على  فع ل تندرج ضــمن تل) الفاة ]ملحوظةآ  
عندم  تكو   فع لا تندرج ضـــمن مم رســـة الدولة لســـي دته [  م م المح كم والهيا ت القضـــ ئية الجن ئية 

 لدولة  جنبية.

تقع على ع تق المجتمع الدولي مســـــــــــؤولية وضـــــــــــع  ط حدود لهذا المبد  عندم   - 26”  
 يتع رك مع  ية ِ يم  خ د يعت    ه  ذل) المجتمع، ولا سيم  القيم المتعلقة بحظ  التعذيه.

الح لة ال اهنة للق نو  الدولي، لا تشـــــــــــــك  الج ائم المبلّلأ عنه ، بغ  النظ   في  - 27”  
 .( 57) “عن جس مته ، استثن ء من مبد  الحص نة من الولاية القض ئية

ــي  في الفق ة )  ــ     اللجنة تشــ يؤ د    “توجه”( من الشــــ ح إلى وجود  9ومن ن حية  خ د، تلاح  ف نســ
الحد من تطبيق الحصــ نة الموضــوعية  م م المح كم والهيا ت القضــ ئية الدولية. غي     هذه المســرلة تختلف  
عن مسـرلة احتم ل وجود اسـتثن ءات من تل) الحصـ نة  م م المح كم والهيا ت القضـ ئية الوطنية، وهي المسـرلة  

 الوحيدة التي تهم  عم ل اللجنة.

( من الش ح المتعلقة بج ائم الفس د والج ائم المشمولة بم  يُسمى 24و مكن  يض  ملاحظة    الفق ة ) 
 ”الاستثن ء للض ر الإقليمي“ غ مضةي. وسيكو  من المفيد توضيح صي غته .

 لا تدرج في هذا ”ومن ن حية  خ د، تحيط ف نســـــ  علم  بق ار اللجنة، الذط  ع بت عنه في شـــــ حه   
لهذا النوع   “البعد الســي ســي”، ولا ســيم  نظ ا إلى الطبيعة الخ صــة لهذه الج  مة وكذل) “الوقت ج  مة العدوا 
 ([. ولا يسع ف نس  إلا    تؤ د التحف  الذط  ع بت عنه اللجنة في هذا الصدد.21من الج ائم ]الفق ة )

وبصـــــورة  عم، تدعو ف نســـــ  اللجنة إلى توخي الحذر والصـــــ امة عند النظ  في المســـــرلة الحســـــ ســـــة   
المتعلقة ب لاســـتثن ء من الحصـــ نة الوظيفية من الولاية القضـــ ئية الجن ئية. و نبغي  ذل ك  م   مكن من جهود 

 بط  قة تعكس ح لة الق نو  الدولي. 7للتوص  إلى صيغة توافقية لمش وع الم دة 

 

 
  

 __________ 

 (57) Cass., Crim., 13 janvier 2021, no80-20 511, par. 25. 
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 ألمانيا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ب لنســبة لألم ني ، فن  مســرلة م  إذا ك نت الحصــ نة الموضــوعية لا تنطبق على ج ائم معينة تكتســي   
 همية قصــود. وتود  لم ني  في هذا الصــدد    تؤكد من جديد ضــ ورة    تســتند اللجنة في عمله  على النحو  
الواجه إلى مم رســـــــــة الدول. وحيثم  ت غه اللجنة في تج وز نط ق م  ســـــــــبق    اعت فت به الدول  وصـــــــــفه  

و  المنشـــود. وت د  لم ني     الق نو  الدولي الســـ رط، يجه توضـــيح ذل)  تســـمية الفق ة المعنية  وصـــفه  الق ن 
 من المستصوب  لا تطمس اللجنة الخطو  الف صلة  ين م هية الق نو  وم  ينبغي    يكو  عليه الق نو .

وفي الوقت نفســــــــه، فن  وجود اســــــــتثن ءات من الحصــــــــ نة الموضــــــــوعية عند ارتك ب  خط  الج ائم   
الـدوليـة هو شــــــــــــــ   لا غنى عنـه لتطبيق القـ نو  الجنـ ئي الـدولي في المحـ كم الوطنيـة، لأ  هـذه الج ائم كثي ا 

ي تكبهـ  مســــــــــــــؤولو الـدولـة. وإلى جـ نـه محـ كمـ ت نورمب   وطوكيو بعـد الح ب العـ لميـة الثـ نيـة، التي كـ نت   مـ 
ذات ط بع دولي، صــدرت آلا  الأحك م عن المح كم الوطنية ضــد مســؤولين ن ز ين ســ بقين، في جملة  لدا  

الاتح د الســــــــــــوفي تي. ولم يعق هذه منه   ســــــــــــت الي  وف نســــــــــــ  والمملكة المتحدة وإيط لي  وكندا وهولندا وبولندا و 
رنه    يع ق  الإج اءات الجن ئية. ومن الأدلة الب رزة الإج اءات افت اك    وجود حصــــ نة موضــــوعية من ش ــــ

، والذط 1962الأخ د على هذا الفهم الحكم المتعلق بريخم   الصـــ در عن المحكمة العلي  لإســـ ائي  في ع م 
ــ ئية الع لمية على  خط  الج ائم الدولية في مختلف القوانين  ــع كبي  في تطبيق مبد  الولاية القضــــــ  عقبه توســــــ

وقد اكتســـــه هذا الاتج ه زخم  جديدا عندم  ُ   م نظ م روم  الأســـــ ســـــي للمحكمة الجن ئية الدولية في  الوطنية. 
، الذط يشــدد صــ احة على تكملته للولاي ت القضــ ئية الجن ئية الوطنية. وفي الآونة الأخي ة، عدلت  1998ع م 

بيقه. ولذل) ت د  لم ني   نه يمكن  من  ج  توســــــــيع نط ق تط  “ق نو  ج ائم الح ب”الولاي ت المتحدة الأم  كية  
. وتلاح   لمـ نيـ  اتجـ هـ  نحو  “في طور النشــــــــــــــوء”للم ء    يتكلم عن قـ عـدة من قواعـد القـ نو  الـدولي الع في 

 قبول استثن ءات من الحص نة الموضوعية عندم  يتعلق الأم  برخط  ج ائم الق نو  الدولي.

وتود  لم ني     توجه انتب ه اللجنة م ة  خ د إلى قضــية ه مة في الاجته د القضــ ئي الألم ني بشــر   
ــؤولي الدول في الإج اءات الجن ئية. ففي  ــ ن ت مســــــ ،  تت محكمة العدل  2021ك نو  الث ني ين ي    28حصــــــ

في قضـية اسـتان   تضـمنت إدانة سـ بقة لملازم  ول سـ  ق في    (Bundesgerichtshof)الاتح دية الألم نية 
القوات المســـلحة الأفغ نية  تهم تشـــم  ج ائم ح ب اســـتن دا إلى الق نو  الألم ني المتعلق بج ائم الق نو  الدولي 

(Völkerstrafgesetzbuch  ــت المحكمــة إلى  نــه وفقــ  للقــ نو  الــدولي الع في، فــن  الملاحقــة (. وخلصـــــــــــــ
ارتُكبت الأفع ل في  ”نة لا تمنعه  الحص نة الموضوعية، إذا الجن ئية  م م محكمة محلية على ج ائم ح ب معي 

الخ رج من قب  مســــؤول دولة  جنبية ذط رتبة  دنى في إط ر مم رســــته لمه مه الســــي دية ضــــد  شــــخ ص غي  
. ولا يتن ول الحكم مســــــرلة الحصــــــ نة في الإج اءات الجن ئية إلا فيم  يتعلق بج ائم ح ب معينة. ومع “محليين

ذل)، فُســِّ  هذا ال  ط على  نه يوف   ســ ســ   يضــ  للمح كم الألم نية لاعتب ر الحصــ نة الموضــوعية غي  ق  لة  
ي الع في،  ط  يضـ  الج ائم الم تكبة  للتطبيق في القضـ ي  التي تنطوط على ج ائم  خ د بموجه الق نو  الدول
وجه الق نو  الألم ني المتعلق بج ائم ضـد الإنسـ نية والإب دة الجم عية وج  مة العدوا ، وكله  يع قله عليه  بم

 الق نو  الدولي.

والحكم الصـ در عن محكمة العدل الاتح دية هو  على ق ار قضـ ئي في  لم ني  بشـر  مسـرلة حصـ نة   
ــ ئية الجن ئية الأجنبية في الآونة الأخي ة. وهو يشــــــك  مم رســــــة ه مة للدولة   مســــــؤولي الدول من الولاية القضــــ
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الألمـ نيـة وله ترثي  كبي   يضــــــــــــــ  على موقف الحكومة الألمـ نيـة من هذا الموضــــــــــــــوع. وبعـد ذل) بفت ة وجيزة،  
،  دانت محكمـة كوبلنز الإقليميـة العليـ  عضــــــــــــــو ن  2022وك نو  الثـ ني ينـ ي     2021في شــــــــــــــبـ   فب اي     ط

 س بقين في المخ   ات السور ة ب رتك ب ج ائم ضد الإنس نية وب لمس عدة على ارتك  ه .

 
 أيرلندا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

تع ب  ي لندا عن تقدي ه  للجهود التي تبذله  اللجنة في مح ولة صـــــي غة قواعد شـــــ ملة بشـــــر  نط ق   
 6و   5ومضــمو  الحصــ نة الموضــوعية، ولكنه  ت د    الأم  يتطله مز دا من العم  بشــر  مشــ ر ع المواد  

وعلى وجه الخصـــــــــوص،    إذا  ر د لهذه المشـــــــــ ر ع    تعكس  دقة الق نو  الع في الق ئم في هذا المج ل. 7و 
، فننه  ت د    عدم وجود حكم من 7ومع اعت ا   ي لندا ب ختلا  ال  ط داخ  اللجنة بشـــــــر  مشـــــــ وع الم دة 

هذا القبي  يعني    نط ق الحصـــــ نة الموضـــــوعية ســـــيكو   وســـــع بكثي  مم  يســـــمح به الق نو  الدولي ح لي . 
ــ نة تخضـــــع في الواقع لقيود ه مة يف   ــه  الق نو  الجن ئي الدولي كم  تطور في العقود وت د    هذه الحصـــ ضـــ

 الأخي ة. وتعتقد  ي لندا    هذه القيود ينبغي    تكو  ب لفع  موضوع مش وع م دة.

ومســرلة م  إذا ك   مشــ وع الم دة هذا يتخذ شــك  ق ئمة ب لج ائم المذكورة  و،  دلا من ذل)، مع يي    
يمكن للدول    تحدد  واســــطته  م  إذا ك نت الحصــــ نة الموضــــوعية ســــتنطبق على  نواع معينة من القضــــ ي ، 

 ت د س  ج ذ ية النهج الأخي .هي مسرلة تخا اللجنة في نه ية المط  ، إلا     ي لندا يمكنه  ب لتركيد     

وفيمــ  يتعلق بمــ هيــة هــذه المعــ يي ، ت د  ي لنــدا    هــذه المعــ يي  ينبغي    تعكس تطور القــ نو    
الجن ئي الدولي منذ الح ب الع لمية الث نية، ونتيجة لذل)  صـبحت بع  الأفع ل التي تشـك  انته ك ت للقواعد 

الدولي برســـــــ ه من ج ائم الق نو   الدولية الع فية التي يقصـــــــد  ه  حم ية القيم ذات الأهمية القصـــــــود للمجتمع
الـدولي. وقـد تم تـدو ن عـدد منهـ  بموجـه اتفـ  يـ ت دوليـة. وفيمـ  يتعلق  هـذه الج ائم، يســــــــــــــمح القـ نو  الـدولي 
لدولة المحكمة بمم رســـة الولاية القضـــ ئية الع لمية على الأج نه غي  المقيمين الموجودين في إقليمه  و دعى 

ذلـ) الإقليم. كمـ     القواعـد التي تج م هـذه الأفعـ ل تنظ  صــــــــــــــ احـة في ارتكـ ب   نهم ارتكبوا الج  مـة خـ رج  
الج  مة من ج نه مســؤولي الدولة  و  ولا) الذين ينفذو  ســي ســة من ســي ســ ت الدولة، و قصــد  ه  تحديدا    
 م   تت ته عليه  مســـؤولية جن ئية ف دية بغ  النظ  عن م كز م تكبه   و م  إذا ك   قد تصـــ    ن ء على

صـ در عن حكومة  و رئيس. وم  ك نت هذه التطورات في الق نو  سـتجدط نفع  لو لم يكن القصـد منه   يضـ  
    تح  مح  القواعد الموجودة من قب  والتي تمنح الج ني حص نة موضوعية.

إ  الولايـة القضــــــــــــــ ئيـة العـ لميـة الم تبطـة بمثـ  هـذه الج ائم بموجـه القـ نو  الـدولي الع في هي ولايـة  
اختيـــ ر ـــة و مكن مقـــ رنتهـــ  بـــ لنهج المتبع في بع  الحـــ لات التي تم فيهـــ  تـــدو ن الج ائم بموجـــه اتفـــ  يـــة. 

ف لدول الأط ا  ملزمة  -دي  ة  وبموجه بع  الصــكوو المعنية، لم تعد مم رســة الولاية القضــ ئية الع لمية تق
 بمم رسة تل) الولاية القض ئية  و،  دلا من ذل)، تسليم الشخا المعني إلى دولة مستعدة للقي م  ذل).

 –وبن ء على ذل)، ت د  ي لندا    الحصــــــــــــــ نة الموضــــــــــــــوعية  م م محكمة محلية  جنبية لا تنطبق  
في ح لات ج ائم الق نو  الدولي مث  التعذيه والإب دة الجم عية والج ائم ضد الإنس نية   -يمكن    تنطبق   ولا

وهي  خط  ج ائم    -والانته ك ت الجســـــــــيمة لقوانين الح ب و ع افه . و مكن  يضـــــــــ  إضـــــــــ فة ج  مة العدوا  
م  عدواني للجزء ال ابع ح لي  من إلى هذه الق ئمة مع ت و مســـــــرلة البت مســـــــبق  في وقوع ع -الق نو  الدولي 
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قد يعني ضـمن  وجود   7مشـ ر ع المواد. وعدم إدراج ج  مة العدوا  في ق ئمة الج ائم الواردة في مشـ وع الم دة 
 ت اتبية  ين  خط  ج ائم الق نو  الدولي و قوك مح ولات السعي إلى المس ءلة عند ارتك ب  عم ل عدوانية.

وإذا ق رت اللجنة تعهد ق ئمة ب لج ائم  دلا من صــــــــي غة مع يي ، فن   ي لندا ت د    إدراج ج  متين   
وهم  ج  مت  الفصـــــ  العنصـــــ ط والاختف ء  -في الق ئمة الح لية تقع   ضـــــمن نط ق الج ائم ضـــــد الإنســـــ نية  

عى إلى توضـــيح الأســـ س  يس ـــ 7من مشـــ وع الم دة  1يحده  لبلة. وعلى ال غم من    شـــ ح الفق ة   -القســـ ط 
المنطقي لإدراج هـ تين الج  متين في حـد ذاتهمـ ، فـن  هـذا النهج قـد يعني ضــــــــــــــمنـ     الج ائم الأخ د التي 

ــ نية ولكنه  غي  مدرجة في مشــــــ وع الم دة  ــد الإنســــ ــتبعدة بط  قة  7تدخ  في نط ق الج ائم الم تكبة ضــــ مســــ
 برخ د.  و

، توافق  ي لنـدا على  نهمـ ، إذا ق ئـ  معـ  ورهنـ  بمشــــــــــــــ وع  6و   5وفيمـ  يتعلق بمشــــــــــــــ وعي المـ دتين   
ــ   الق نو  الع في الق ئم. غي      ي لندا ت د  نه ســــــــيكو  من المفيد تعدي  مشــــــــ وع 7 الم دة ، فننهم  يعكســــــ
، يتمتع مســـــؤولو الدول المتصـــــ فو  بصـــــفتهم تل) 7رهن  بمشـــــ وع الم دة ”ليصـــــبح نصـــــه كم  يليآ   5الم دة 

 .“6وفق  لمش وع الم دة ب لحص نة الموضوعية من مم رسة الولاية القض ئية الأجنبية 
 

 جمهورية إيران الإسلامية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

تع ب جمهور ـة إي ا  الإســــــــــــــلاميـة م ة  خ د عن عـدم تـرييـدهـ  لقـ ئمـة الج ائم الواردة في مشــــــــــــــ وع  
وكذل) الق ئمة الم فقة ب لمع هدات الدولية التي وردت فيه  إشـــــــــــــ رة إلى تل) الج ائم، حيث لا تحظى   7 الم دة

 جميع المع هدات المدرجة في الق ئمة بقبول ع لمي، والتع ر ف الواردة فيه  لا تحظى بقبول ع لمي.

الق نو  الدولي الع في لأنه يفتق  إلى مم رسة الدول. والواقع    الط  قة  7ولا يعكس مش وع الم دة  
ــيلأ  ه  مشــــ وع الم دة  ــي  إلى وجود تب ين   7التي صــ ــو ت في اللجنة، تشــ مؤقت ،  ط اعتم ده عن ط  ق التصــ

ن الصــعه اســتنت ج م  إذا  ســ ســي في الآراء ووجه ت النظ  بشــر  مســ ئ  معينة  ين  عضــ ئه ، مم  يجع  م
يعكس الق نو  السـ رط. وغني عن القول إ  هذه هي الم ة الأولى في ت ر خ اللجنة التي  7ك   مشـ وع الم دة 

يعتمد فيه   عضــ  ه  مشــ وع الم دة بعد تصــو ت مســج . وعلى نفس المنوال، فن  جمهور ة إي ا  الإســلامية  
انعك س لتدو ن الق نو  الدولي الق ئم،    ينبغي اعتب ره تطو  ا  ليســــــت مقتنعة بعد بر  مشــــــ وع الم دة هذا هو 
 تدر جي  للق نو  الس رط،  و حتى الق نو  المنشود.

ــ وع الم دة   ــ رة إلى    مشـــــــ ــ ئي الث  ت لمحكمة العدل  7وتجدر الإشـــــــ يتع رك مع الاجته د القضـــــــ
الدولية. وفي هذا الصــدد، تجدر الإشــ رة إلى    المحكمة قبلت في حكمه  في قضــية مذك ة التو يف الصــ درة  

 Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of) 2000نيســــــــ            11في 

the Congo v. Belgium) (I.C.J. Reports 2002, p. 3 at pp. 24-25, paras. 58-59)  )
 حص نة مسؤولي الدول تنبع من الق نو  الدولي الع في. بر 

قضـــــــية العدســـــــ ني ضـــــــد المملكة وعلى نفس المنوال، ر ت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســـــــ   في   
منح الحصـــ نة الســـي دية إلى دولة في الدع ود المدنية يســـعى إلى تحقيق هد  مشـــ وع  ”(    2001) المتحدة

هو الامتثــ ل للقــ نو  الــدولي من  جــ  تعز ز المجــ ملات والعلاقــ ت الجيــدة فيمــ   ين الــدول عن ط  ق احت ام  
. وقضـــــت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســـــ  ، في القضـــــية المذكورة  علاه وكذل) في  “ســـــي دة الدول الأخ د 
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(، بر  منح الحصـ نة لمسـؤولي الدولة من الولاية القضـ ئية  2014) قضـية جونز وآخ  ن ضـد المملكة المتحدة
من الاتف  ية الأوروبية لحقوق الإنســ  . وفي   6في الدع ود المدنية المتعلقة ب لتعذيه لا يشــك  انته ك  للم دة 
(، 2021) قضية جي سي وآخ  ن ضد  لجيك الآونة الأخي ة، لم تؤ د المحكمة الأوروبية لحقوق الإنس  ، في  

حجة المدعين الق ئلة برنه لا يمكن الإبق ء على حصــــ نة الدول من الولاية القضــــ ئية في الح لات التي تنطوط 
 على مع ملة لا إنس نية  و مهينة.

و تم شـــى النهج الذط تتبعه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســـ   مع النهج الذط قبلته ضـــمن  محكمة   
العدل الدولية. وقد عززته المحكمة الأخي ة في الحكم الصـــــــــــــ در في قضـــــــــــــية مذك ة التو يف الصـــــــــــــ درة في  

ــ           11 ــمن     القواعد الجوه  ة للق نو  الدولي لا يمكن    تطغى على 2000نيســــــــــ ، حيث يعني ضــــــــــ
  بحصـ ن ت الدولة من الولاية القضـ ئيةالقواعد الإج ائية. كم  رفضـت المحكمة في حكمه  في القضـية المتعلقة 

(، عند شــــــــــ حه  لمســــــــــرلة  I.C.J. Reports 2012, p. 99( ) لم ني  ضــــــــــد إيط لي آ اليون   ط   متدخ )
 لحص نة الشخصية.القضية، التمييز  ين نوعي الحص نة،  ط الحص نة الموضوعية وا

 7وتجدر الإشـ رة إلى    حصـ نة المسـؤولين تختلف عن حصـ نة الدول. و شـي  شـ ح مشـ وع الم دة  
ــ نة المســــؤولين من  ــتثن ء لحصــ ــ نة الدول لوضــــع اســ ــلة بحصــ إلى بع  الح لات والتشــــ  ع ت الوطنية المتصــ

والقضـ ي  لا يمكن    تسـ عد اللجنة على الولاية القضـ ئية الجن ئية الأجنبية. ومن الواضـح    هذه التشـ  ع ت 
إظه ر اتج ه واضــــــح نحو اعتب ر ارتك ب الج ائم الدولية ع ئق   م م تطبيق الحصــــــ نة الموضــــــوعية لمســــــؤولي 

 الدول من الولاية القض ئية الجن ئية الأجنبية.

و توقع من اللجنة    تتخذ من مبد  الســــــي دة وم  يت ته عليه من عن صــــــ ، وعلى ر ســــــه  حصــــــ نة   
ــ ءلة   الدولة  م م مح كم دولة  خ د، نقطة انطلاق له  و   تتجنه الخلط  ين هذا الموضــــــــوع وموضــــــــوع مســــــ

 بع  مســــــ ئ   مســــــؤولي الدول. وفي هذا الصــــــدد، فن  الحكم الذط  صــــــدرته المحكمة في القضــــــية المتعلقة 
والق ئ  (،  I.C.J. Reports 2008, p.117( )جيبوتي ضــــد ف نســــ )  المســــ عدة المتب دلة في المج ل الجن ئي

 بر  الدفع بحص نة مسؤول في الدولة هو بطبيعته دفع بحص نة الدولة، جدي  ب هتم م خ ص.

العم  المنفَّذ بصفة  ”و نبغي اعتب ر    لجوء بع  الدول إلى التش  ع ت الوطنية في تع  ف مفهوم  
 م  لا صـــلة له ب لموضـــوع. وفي هذا الصـــدد، لا يمكن إعط ء الســـوا ق القضـــ ئية ومم رســـة المح كم  “رســـمية

الوطنيـة نفس الوز  الذط يحظى به الاجتهـ د القضــــــــــــــ ئي للمحـ كم والهياـ ت القضــــــــــــــ ئيـة الدوليـة. إ  الاجتهـ د  
ــ ئية الدولية مهم جدا و مكن    يكو  مفيدا للدراســــــة. و وضـ ـــــ ــ ئي للهيا ت القضــــ ح اســــــتع اك الأحك م  القضــــ

الص درة عن هذه الهيا ت حقيقة مف ده     الط بع الإج امي لاعم ل المضطلع  ه  لا يمكن    يشك   س س   
 ج ه  الحص نة وتقو ضه .ك في  لنفي صفة العم  ال سمي عنه ، وب لت لي ت 

التي تفيد   7( من شــ ح مشــ وع الم دة 8وتود جمهور ة إي ا  الإســلامية  يضــ     تشــي  إلى الفق ة ) 
برنه لا يمكن افت اك    وجود مســــــــــــــؤوليـة جنـ ئيـة عن  ط ج ائم مشــــــــــــــمولة ب لقـ نو  الدولي قد يكو  ارتكبهـ   

كذل) برنه لا تتوقف الحصــــ نة  مســــؤول دولة  م  يمنع تلق ئيً  الحصــــ نة من الولاية القضــــ ئية الأجنبيةك وتفيد  
 على جس مة الفع  ذط الصلة.

ــ ء والآراء المتبـ ينـة  ين   ومع ذلـ)، وعلى ال غم من الخلا  الـذط رددتـه العـديـد من الـدول الأعضــــــــــــ
مع تحديث ت طفيفة بشــك  مخيه للآم ل فيم    2017 عضــ ء اللجنة، اعتُمد نفس الشــ ح الذط صــدر في ع م  

 يتعلق بمش وع الم دة المذكور.
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 إسرائيل   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

تش ط  إس ائي  ال  ط الذط  ع بت عنه دول  خ د وكذل) عدة  عض ء في اللجنة نفسه ، ومف ده     
لا يعكس الحــ لــة ال اهنــة للقــ نو  الــدولي الع في، ولا ينبغي الت حيــه بــه كــ قت اح للتطو     7مشــــــــــــــ وع المــ دة  

 ث رته  الدول في هذا الصــــــدد،   التدر جي للق نو . و نبغي للجنة    ترخذ في الاعتب ر الشــــــواغ  الخطي ة التي
سـيم  ب لنظ  إلى الط بع الحسـ س للغ ية لهذه المسـرلة. ولذل) ينبغي للجنة    تخصـا م  يلزم من الوقت   لا

 من  ج  التوص  إلى ن تج يمكن    يحظى بموافقة ع مة  ين الدول.

ــي  الفق ة )  ــ وع الم دة 9وتشـــــــــ ــ ح مشـــــــــ ــ ئي  مدرجة في  7( من شـــــــــ ــ  ن ق ارا قضـــــــــ إلى ثلاثة وعشـــــــــ
ــية ــ نة”تؤكد  1012 الح شـــــ ــ ائي  بك  احت ام  نه “وجود توجه ملحوظ يؤ د الحد من تطبيق الحصـــــ . وت د إســـــ

ــ ء اللجنة، فن  الح لات  “توجه  ملحوظ ”يمكن اعتب ر    هذه الق ارات تشــــــــــك    لا . وكم  لاح  بع   عضــــــــ
ــ ر إليه  دعم  لوجود التوجه الملحوظ المزعوم ليســــت متســــقة ولا واضــــحة. و عكس شــــ ح مشــــ وع الم دة  المشــ
نفسـه الانقسـ م ت العميقة داخ  اللجنة بشـر  هذه النقطة، و وضـح    العديد من  عضـ ء اللجنة يؤمنو     ط 

. وكم  ورد في إحدد حواشـــي الشـــ ح، ل لا تؤ د الحد من الحصـــ نة الموضـــوعيةراســـخ مف ده    مم رســـة الدو 
ــ ي  فقط   ــ  قضـ ــ  ن المذكورة  علاه، هن و عشـ ــ ي  الثلاه والعشـ ــ ء  نه من  ين القضـ ــح الأعضـ يُزعم  نه  ” وضـ

تتط ق بشــك  صــ  ح إلى مســرلة الحصــ نة الموضــوعية لمســؤول الدولة من الولاية القضــ ئية الجن ئية الأجنبية 
بموجـه القـ نو  الـدولي الع في، وإلى    معظم تلـ) القضــــــــــــــ يـ  لا تـدعم في حقيقـة الأم  ال  ط القـ ئـ  إ  هـذه 

ــ نة ينبغي    تُ ف  ــ ئية احتجت  “الحصـــ ــ  ق ارات قضـــ ــ رة إلى    هن و  يضـــ . وعلاوة على ذل)، تجدر الإشـــ
 .( 58) فيه  المح كم الوطنية ب لحص نة الموضوعية وقبِلته  في الإج اءات الجن ئية

، ظلـت ممـ رســــــــــــــة الـدول تثبـت    الـدول 7والواقع  نـه حتى بعـد الاعتمـ د المؤقـت لمشــــــــــــــ وع المـ دة  
تعت   ب لاســــتثن ءات من الحصــــ نة الموضــــوعية ال ســــمية من الولاية القضــــ ئية الجن ئية الأجنبية. وتحظى   لا
 الق ارات  دعم  حك م إض فية صدرت مؤخ ا تؤ د حص نة مسؤولين  ج نه في قض ي   خ د.هذه 

وتجدر الإشـــــ رة كذل) إلى    مم رســـــة الدول الوثيقة الصـــــلة  هذا الموضـــــوع ليس من الســـــه  دائم   
الوصــــــول إليه ، ولا ســــــيم  ق ارات الحكوم ت بعدم فتح تحقيق  و تح  ) الدعود الجن ئية ضــــــد مســــــؤول دولة  

تثن ء، و نبغي للجنة   جنبية على  سـ س قن عة ق نونية  وجود حصـ نة. وقد تكو  الإج اءات القضـ ئية هي الاس ـ
  لا تغف  ذل).

)انظ    “ق نون  جديدا”ســـيشـــك    7وت د إســـ ائي      عضـــ ء اللجنة الذين احتجوا بر  مشـــ وع الم دة  
 من الش ح( محقو  في تقييمهم. 12الفق ة 

. وتلاح  إس ائي     بع   عض ء 7ولذل) فن  موقف إس ائي  هو  نه ينبغي حذ  مش وع الم دة  
، وظ  موقفهم دو  تغيي  على 2017اللجنة صوتوا ضد مش وع الم دة خلال الدورة الت سعة والستين في ع م 

 .( من ش ح هذا الحكم3، كم  ورد  يض  في الفق ة )2022ال غم من اعتم د النا في ع م 

 __________ 

ــبعين،  (58)  ــبعو ، الملحق  تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والســـ ــ بعة والســـ ــمية للجمةية الع مة، الدورة الســـ الوث ئق ال ســـ
 .1015الح شية (، A/77/10) 10 رقم

https://undocs.org/ar/A/77/10
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في الق اءة الث نية،  7ودو  المســــــــــــ س  هذا الموقف، إذا ق رت اللجنة الإبق ء على مشــــــــــــ وع الم دة  
ــ ح   ــح  نه  منخ طة في التطو   التدر جي للق نو   دلا من تدو نه. و جه تعدي  الشـــــــــ ينبغي للجنة    توضـــــــــ

ــوح. وعلاوة على ذل)، ينبغي للجنة، خلال الق اءة الث  نية،    تتيح وقت  ك في  بحيث يعكس هذه الحقيقة  وضــــ
لمع لجة المشــــــــــ ك  والخلاف ت الخطي ة الق ئمة فيم  يتعلق ب لنا و   تفحا بعن ية  ط مم رســــــــــة تتذرع  ه  

 الدول فيم  يتعلق به.

 
 اليابان   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

يســــــتند إلى  7نظ ا لعدم كف ية مم رســــــة الدول، تظ  الي ب   حذرة في الاعت ا  بر  مشــــــ وع الم دة  
ــي   ــة الدول هذه لتيســ ــ عف اللجنة جهوده  في تحلي  مم رســ ــة الدول، وت د    من الضــــ ورط    تضــ مم رســ

 ز  دة التعمق في النق ش.

وعندم  يتعلق الأم  بمك فحة الإفلات من العق ب، فن  تعز ز ع لمية نظ م روم  الأسـ سـي للمحكمة   
ــ ة  م م  ــ نة من المق ضــ ــر  الحصــ ــة المحكمة بشــ ــيكو  بمث بة النهج الأمث . غي     مم رســ الجن ئية الدولية ســ

  ين الدول.المحكمة ليست مقنعة في الوقت نفسه بحيث تعتب  مم رسة ش ئعة التطبيق عموم  

ــرلة، مع م اع ة الآراء    ــه لهذه المســ وترم  الي ب      تبذل اللجنة مز دا من الجهود لإيج د ح  من ســ
 التي تع ب عنه  الدول.

 
 مملكة هولندا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

يوف  مشـ وع الم دة هذا نقطة انطلاق جيدة لمواصـلة مملكة هولندا والدول الأعضـ ء الأخ د دراسـة   
مسـرلة الاسـتثن ء من الحصـ نة الموضـوعية. ولم يتبلور هذا بعد بشـك  ك م  في المم رسـة الق نونية الهولندية، 

لمح كم. وفيم  يتعلق  هذه و لاح     الق ار النه ئي بشـــــــر  مم رســـــــة الولاية القضـــــــ ئية هو من اختصـــــــ ص ا
ــ نة الموضـــــــوعية إلى عوام  المســـــــؤولية  ــتند تقييد الحصـــــ ــرلة، يمكن للجنة    تنظ  في إمك نية    يســـــ المســـــ

 الجن ئية الف دية والولاية القض ئية الع لمية.

ــ ملة   وقد ســــــــــبق للمملكة     ع بت في الجمةية الع مة عن ر ط مف ده  نه لا ينبغي إدراج ق ئمة شــــــــ
بـ لج ائم، لأ  ذلـ) من شـــــــــــــــرنـه    يســــــــــــــتبعـد الج ائم الهـ مـة و عيق تطو   مفهوم ج ائم القـ نو  الـدولي التي 

ــ رة ع مة إلى  لا ــ نة. ومن ثم يُســـــتحســـــن إدراج إشـــ التي لا تنطبق   “ج ائم الق نو  الدولي”تنطبق عليه  الحصـــ
ج ائم الق نو   ”عليه  الحصـــــــ نة الموضـــــــوعية. فمن شـــــــر  إدراج إشـــــــ رة ع مة    يت و مج لا لتفســـــــي  مفهوم 

في ضــوء الق نو  الدولي الع في وتطور الق نو  الجن ئي الدولي. و مكن إدراج  مثلة في شــ ح مشــ وع  “الدولي
 ه  هو التوضـــــيح وليس وضـــــع ق ئمة حصـــــ  ة. و مكن    الم دة، شـــــ  طة    يكو  من الواضـــــح    المقصـــــود

عندئذ    يبحث الش ح بمز د من التفصي  إمك نية تطبيق الحص نة الموضوعية على الج ائم المتصلة ب لفس د 
وعلى الج ائم الإقليميـة الم تكبـة دو     تكو  دولـة المحكمـة قـد  عطـت موافقتهـ  على دخول إقليمهـ   و القيـ م  

  لنش   السي دط الذط ارتكبت الج  مة في سي قه.داخ  إقليمه  ب 
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 لاتفيا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

، اعتمـدت لجنـة القـ نو  الـدولي في دورتهـ  الثـ لثـة والســــــــــــــبعين، في الق اءة  2022في حز  ا  يونيـه   
الأولى، مشــ ر ع المواد المتعلقة بحصــ نة مســؤولي الدول من الولاية القضــ ئية الجن ئية الأجنبية بعد النظ  في  

عقيده في نط قه،  ط  نه يتن ول  هذا الموضـــــوع لمدة تز د على عقد من الزمن. وتكمن  همية هذا الموضـــــوع وت 
ج ائم الق نو    7الصــــــلات الق ئمة  ين ج ائم الق نو  الدولي والحصــــــ نة الموضــــــوعية. و حدد مشــــــ وع الم دة 

ــمن مشــــ وع الم دة  ــوعية. وفي الوقت ال اهن، يتضــ ــ نة الموضــ ثلاث  من  7الدولي التي لا تنطبق عليه  الحصــ
تثي  قلق المجتمع الـــدولي ككـــ ، وهيآ ج ائم الح ب، والج ائم   صــــــــــــــــ   ربع ج ائم من  خط  الج ائم التي  

الم تكبة ضــــــــد الإنســــــــ نية، وج  مة الإب دة الجم عية، وهو لا يشــــــــم  ج  مة العدوا . ولذل)، فن  الحصــــــــ نة  
 الموضوعية تنطبق على الج  مة التي تتف ع عنه  ع دة الج ائم المذكورة آنف .

وفي حين   رت اللجنـة إدراج ج ائم الح ب والج ائم ضـــــــــــــــد الإنســـــــــــــــ نيـة وج  مـة الإبـ دة الجمـ عيـة   
من نظــ م رومــ    5والمــدرجــة في المــ دة    “الج ائم ذات الآثــ ر الكب د على المجتمع الــدولي ككــ ” وصــــــــــــــفهــ   

ــي، فننه  لم تطبق نفس التعلي  المنطقي على ج  مة العدوا  ــ ســــ ــية لعدم ( 59) الأســــ . وك نت الاعتب رات ال ئيســــ
 5، على ال غم من  نه  ك نت مدرجة  يضــــــــــــــ  في ذل) الوقت في الم دة 2017إدراج ج  مة العدوا  في ع م  

، طبيعة ج  مة العدوا ، التي تتطله من المح كم الوطنية تحديد وجود  أولامن نظ م روم  الأســــــــ ســــــــي، هي، 
، البعد الســـــي ســـــي الخ ص لهذا النوع من الج ائم، بســـــبه تصـــــنيفه  وثانيافع  ســـــ  ق لعدوا  الدولة الأجنبية،  

ــمن  ــي للمحكمة الجن ئية وثالثا،  “ج ائم القي دة”ضــــــ ــ ســــــ ، لم تتخذ جمةية الدول الأط ا  في نظ م روم  الأســــــ
. وعلى ال غم من    اللجنـة قـد قـ مـت  ( 60) الـدوليـة ق ارا  تفعيـ  اختصــــــــــــــ ص المحكمـة فيمـ  يتعلق  هـذه الج  مـة

 تحديث تعليله  المنطقي فيم  يخا الاعتب ر الث لث، واســــــــــتبعدته من الشــــــــــ ح، حيث تم تفعي  اختصــــــــــ ص  
 ، يظ  السبب   الآخ ا  ق ئمين.2018المحكمة الجن ئية الدولية فيم  يتعلق بج  مة العدوا  منذ ع م  

عندم  اعتمدت لجنة الصــــــــي غة مشــــــــ وع  2017لقد تغي ت الســــــــ حة الدولية بشــــــــك  كبي  منذ ع م  
ــي على  وك اني  في  7 الم دة ــب   فب اي     24مؤقت . فقد  ثبت العدوا  ال وســ ــ ءلة عن  2022شــ    فجوة المســ

ج  مة العدوا  لا تزال ق ئمة و جه على المجتمع الدولي ســـــــــــد هذه الفجوة لمنع الإفلات من العق ب. ولذل)، 
. وســــــــــــــو  تبيِّن في  7المـ دة  ت د لاتفيـ     ج  مـة العـدوا  ينبغي    تـدرج في القـ ئمـة الواردة في مشــــــــــــــ وع  

 تعليق ت خطية لاحقة الاعتب رات ال ئيسية لترييد موقفه .

، تســـلم اللجنة بضـــ ورة الموازنة  ين الغ ك من الحصـــ نة التي  نشـــات 7وفي شـــ ح مشـــ وع الم دة  
ــ ءلة عن  خط  الج ائم الدولية.  ــ لح المشـــــ وعة للدول( والمســـ ــي دة والمصـــ ــ واة في الســـ من  جله  )حم ية المســـ

...  لا تتحول ]الحصــــــــ نة الموضــــــــوعية[ إلى  داة إج ائية   الحف ظ على هذا التواز  يضــــــــمن”وت د اللجنة    
لنعفـ ء التـ م لبع  الأف اد من المســــــــــــــؤوليـة الجنـ ئيـة )مســــــــــــــؤولي الدولة( التي يمكن    تت ته على ارتكـ ب 

 .( 61) “ خط  ج ائم الق نو  الدولي
 __________ 

 (59) Yearbook of the International Law Commission 2017, vol. II (Part Two), p. 127, para. 17. 
 .18الم جع نفسه، الفق ة  (60) 
ــبعين،  (61)  ــبعو ، الملحق  تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والســـ ــ بعة والســـ ــمية للجمةية الع مة، الدورة الســـ الوث ئق ال ســـ

 .7( من ش ح مش وع الم دة 10الفق ة )(، A/77/10) 10 رقم

https://undocs.org/ar/A/77/10
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ومع م اع ة الأحك م المحددة التي تنا على مم رســــة المحكمة الجن ئية الدولية لاختصــــ صــــه  فيم   
ــ نة الموضـــــوعية مح ولات   يتعلق بج  مة العدوا ، قد يجد المجتمع الدولي نفســـــه في وضـــــع تعوق فيه الحصـــ

لدولي، من ن حية ضــــــم   المســــــ ءلة  م م الهيا ت القضــــــ ئية الوطنية، من ن حية، و ؤدط فيه فشــــــ  المجتمع ا
 خ د، في إنشـــ ء مح كم دولية لا تنطبق فيه  الحصـــ ن ت إلى تعطي  الجهود المبذولة لضـــم   المســـ ءلة عن 

 ج  مة العدوا .

ــؤولية الجن ئية عن  خط  ج ائم الق نو     ــرنه    يتن ق  مع اعتزام اللجنة تحديد المســـــــــ وهذا من شـــــــــ
من نظ م روم  الأســـــــ ســـــــي(  تطبيق نهج متواز ، لأ   5الدولي )التي هي  يضـــــــ  ج  مة العدوا  وفق  للم دة 

 لعق ب.الحص نة الموضوعية ستسود في الح لات المذكورة آنف ، ومن ثم سيسود الإفلات من ا

، تشـي  7وب لعودة إلى الحجج التي ع ضـته  اللجنة بشـر  اسـتبع د ج  مة العدوا  من مشـ وع الم دة  
 لاتفي  إلى م  يلي.

 ولا، فيم  يتعلق بطبيعة ج  مة العدوا ، ينبغي التركيد على  نه على ال غم من    الفصــــــ  في هذه  
الج  مـة قـد يؤدط بـ لمحـ كم الوطنيـة إلى البـت في مـ  إذا كـ   اســــــــــــــتخـدام القوة من جـ نـه دولـة  خ د يمتثـ  

العدوا .    على العكس   للق نو  الدولي، فننه لا يشـــــك  ســـــمة خ صـــــة لنج اءات التي يُنظ  فيه  في ج  مة
من ذل)، ســـــــيتعين على المح كم الوطنية، من  ج  ال د على الأســـــــالة الأولية في ســـــــي ق الإج اءات المتعلقة 

 بس ئ   خط  ج ائم الق نو  الدولي،    تتوص  إلى استنت ج ت بشر  مش وعية استخدام القوة.

الق ار  ث ني ، على ال غم من    اللجنة تق ر بحق    لج  مة العدوا  بعدا ســــي ســــي  خ صــــ ، فن  هذا   
. وت د لاتفي     7يمكن    ينطبق  يضــ  على ســ ئ   خط  ج ائم الق نو  الدولي المدرجة في مشــ وع الم دة 

ــ ئية   ــة الولاية القضــــــ ــرنه     تتف دد إمك نية مم رســــــ ــم ن ت و حك م  إج ائية من شــــــ اللجنة وجدت و دخلت ضــــــ
 الجن ئية الأجنبية على مسؤولي الدول بط  قة سي سية  و تعسفية.

 
 ليختنشتاين   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

بحق عدم انطب ق الحصــــــــــــ نة الموضــــــــــــوعية على ج  مة الإب دة الجم عية   7يؤ د مشــــــــــــ وع الم دة  
ــ  إدراج ج  مة العدوا  في ق ئمة الج ائم   ــ نية وج ائم الح ب. غي   نه يجه  يضــ ــد الإنســ والج ائم الم تكبة ضــ

ق ئمة. إ  ج  مة التي لا تنطبق عليه  الحصــــــــــ نة الموضــــــــــوعية، لكي تكتم  ال 7الواردة في مشــــــــــ وع الم دة 
هي ج  مــة من ج ائم القيــ دة، لا  ــد فيهــ  من تجــ وز ،  ( 62) العــدوا ، كمــ  هي مع فــة بموجــه القــ نو  الــدولي

الحصــــــ ن ت لضــــــم   مســــــ ءلة مجدية، فضــــــلا عن منع ج  مة العدوا  في المســــــتقب  من خلال الأث  ال ادع  
 للق نو .

ــق  مع المع يي  التي وضـــــعته    7ومن شـــــر  إدراج ج  مة العدوا  في مشـــــ وع الم دة      يكو  متســـ
، فن  الســـبه  7. وكم  ورد في شـــ ح مشـــ وع الم دة 7اللجنة نفســـه  لاختي ر الج ائم الواردة في مشـــ وع الم دة 

هي الج ائم ذات الآثـــ ر الكب د على ”ال ئيســــــــــــــي لإدراج تلـــ) الج ائم في نطـــ ق الحكم هو    تلـــ) الج ائم  

 __________ 

 مك را من نظ م روم  الأس سي للمحكمة الجن ئية الدولية. 8الم دة  (62) 
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. ووفق  لهذا التعلي  المنطقي، ( 63) “من نظ م روم  الأسـ سـي 5هي مدرجة في الم دة ”و   “المجتمع الدولي كك 
 .7يجه    تكو  ج  مة العدوا  مدرجة في الق ئمة الواردة في مش وع الم دة 

 
 الاجتهادات القضائية   

من شـــــــر  الاعت ا  بعدم وجود الحصـــــــ نة الموضـــــــوعية فيم  يتعلق بج  مة العدوا     يؤكد الغ ية  
الك منة وراء تج  م نوع معين من الســــــــلوو بموجه الق نو  الدولي مب شــــــــ ة والمم رســــــــة المتعلقة بعدم انطب ق  

لى عدم وجود حصــ ن ت  الحصــ نة على تل) الج ائم. ومنذ مح كم ت نورمب  ، نا الق نو  الجن ئي الدولي ع
على  نـه  1945من ميثـ ق لنـد  لعـ م  7موضــــــــــــــوعيـة فيمـ  يتعلق بجميع ج ائم القـ نو  الـدولي. وتنا المـ دة  

. والمحكمة العسـك  ة “يجوز اعتب ر المنصـه ال سـمي للمدعلى عليهم ]...[ بمث بة إعف ء لهم من المسـؤولية لا”
،  يـدت المبـد  المك س في الميثـ ق ( 64) “ مـة الـدوليـة الكب د الج  ”الـدوليـة، التي وصــــــــــــــفـت ج  مـة العـدوا  بـرنهـ   

مبــد  القــ نو  الــدولي، الــذط يحمي في ظ و  معينــة ممثلي دولــة مــ ، لا يمكن تطبيقــه على ”بــنعلانهــ      
ــفه   عم لا إج امية ــ در عن محكمة نورمب    ( 65) “الأعم ل التي يدينه  الق نو  الدولي  وصــــ . وإره الحكم الصــــ

فيم  يتعلق بعدم انطب ق الحصـ نة الموضـوعية على الإج اءات المتعلقة بج ائم الق نو  الدولي لم يقتصـ  على 
 الإج اءات الدولية    صيلأ بةب رات ع مة ومن ثم فهو يتعلق ب لإج اءات المحلية  يض .

ورُفعت العديد من الدع ود الأخ د  م م المح كم الوطنية والدولية على حد ســـــواء فيم  يتعلق بج ائم  
الق نو  الدولي منذ مح كم ت نورمب  . وعلى ال غم من    معظم القضــ ي  لا تتصــ  مب شــ ة بج  مة العدوا ، 

ة التي يقوم عليه  مفهوم الإج ام  فننه  واصـــــلت تعز ز مجموعة الســـــوا ق التي تؤكد  نه، وفق  للفك ة الأســـــ ســـــي 
ــوعية فيم  يتعلق ب رتك ب ج ائم الق نو  الدولي، بم  فيه   ــ نة موضــ ذاته بموجه الق نو  الدولي، لا توجد حصــ

 ج  مة العدوا .

، اتبعت محكمة طوكيو نفس النهج الذط اتبعته ســـــ بقته  في نورمب  ، حيث طبقت  1948وفي ع م  
ــ ة م تكبي ج ائم الق نو  الدولي. وعلى غ ار ذل)، ففي   مبد  عدم الاعتداد ب لمنصـــــــــه ال ســـــــــمي عند مق ضـــــــ

، في القضـــــــية الم فوعة ضـــــــد  يخم  ، عمدت المحكمة العلي  في إســـــــ ائي  إلى رف  الحصـــــــ نة  1962 ع م
ــعة  ــوعية فيم  يتعلق بج ائم الق نو  الدولي ب لقول إ  من ي تكبو  مث  هذه الج ائم البشــ لا يمكنهم    ”الموضــ

. كم  رفضــــــــت المحكمة الجن ئية الدولية ليوغوســــــــلافي   ( 66) “يحتموا وراء الط بع ال ســــــــمي لمه مهم  و واجب تهم
ــ ئية.  ــوابقه  القضـ ــوعية على ج ائم الق نو  الدولي من خلال سـ ــ نة الموضـ ــ  ق طع  تطبيق الحصـ ــ بقة رفضـ السـ

ــية   ــ در في قضــــ ــتان   الت بعة للمحكمة برنه 1997في ع م    لاســــــكيت وفي الحكم الصــــ ، اعت فت دائ ة الاســــ
يمكن الاحتج ج ب لحصــ نة الموضــوعية  م م الولاية القضــ ئية الوطنية  و الدولية فيم  يتعلق بج ائم الق نو    لا

 __________ 

 (63) Yearbook of the International Law Commission 2017, vol. II (Part Two), p. 127, para. 17. 
 (64) International Military Tribunal, Judgement of 1 October 1946 in: The Trial of German Major War 

Criminals. Proceedings of the International Military Tribunal sitting at Nuremberg, Germany, Part 22 

(22nd August ,1946 to 1st October, 1946), p. 422. 
 .448الم جع نفسه، الصفحة  (65) 
 (66) Attorney-General of the Government of Israel v. Eichmann, Record of Proceedings in the Supreme  

Court of Israel, Appeal session 7, Appeal Session 7, p. 29. 
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. وقد تركد هذا ال  ط في ق ارات صـــدرت في قضـــ ي  ( 67) الدولي، حتى وإ  تصـــ   م تكبوه  بصـــفتهم ال ســـمية
 .( 69) ميلوسيفيت وقضية  ( 68) ك راديت  خ د مع وضة على المحكمة، مث  قضية 

والســوا ق القضــ ئية المســتع ضــة  علاه تؤ د بشــك  لا لبس فيه ال  ط الق ئ  بر  مســؤولي الدول، من  
ــ نـة الموضــــــــــــــوعيـة فيمـ  يتعلق بج ائم القـ نو  الـدولي و نـه  حيـث القـ نو  الـدولي الع في، لا يتمتعو  بـ لحصــــــــــــ

ينبغي التمييز في هذا الصـدد فيم  يتعلق بج  مة العدوا . وهذا هو  يضـ  الموقف السـ ئد على نط ق واسـع  لا
في الدراســـ ت الق نونية الدولية، بم  في ذل) البي   الصـــ در مؤخ ا عن المجلس الاســـتشـــ رط الهولندط المعني 

 .( 70) ب لق نو  الدولي الع م
 

 التطورات الأخيرة   

تتمث   حده إضــ فة إلى مجموعة مم رســ ت الدول ذات الصــلة في جهود المســ ءلة فيم  يتعلق بعدوا    
الاتح د ال وسـي على  وك اني . وفي الع م الم ضـي،  يدت دول عديدة إنشـ ء محكمة خ صـة لج  مة العدوا  على  

  الدولي الق ئ  بر  الحصـ نتين   وك اني . وقد  ع بت بع  الدول عن تفضـيله  لنموذج دولي بسـبه اجته د الق نو 
الشــــــــخصــــــــية والموضــــــــوعية لا تمثلا  ع ئق   م م مح كمة كب ر الق دة على الج ائم الدولية  م م المح كم الجن ئية 

ل ” الدولية التي تتصــ   ب لني بة عن المجتمع الدولي كك . و ع بت دول  خ د عن تفضــيله  لنموذج  ي تكز    “ مدوَّ
ــؤولي الدول  على الق نو  الأوك اني. و   ــ  على  نه يدعم ال  ط الق ئ  بر  مســ جه    ينظ  إلى هذا الموقف  يضــ

 لا يتمتعو  ب لحص نة الموضوعية من ج  مة العدوا   م م الولاي ت القض ئية الوطنية. 

 
 أعمال اللجنة   

ــر  إدراج ج  مة العدوا  في ق ئمة الج ائم الواردة في مشـــ وع الم دة   ــ  مع  7من شـ ــى  يضـ    يتم شـ
ــ نة على جميع ج ائم الق نو  الدولي دو   ــ بقة للجنة. وقد د  ت اللجنة على رف  تطبيق الحصـــ الأعم ل الســـ

ة الج ائم المخلة بســـــــــــــلم  من مدون  3، ومشـــــــــــــ وع الم دة 1950تمييز. والمبد  الث لث من مب د  نورمب   لع م 
،  1996من ق نو  الج ائم المخلة بســلم الإنســ نية و منه  لع م   7، ومشــ وع الم دة 1954الإنســ نية و منه  لع م 

ــؤولية عن ارتك ب ج  مة من ج ائم الق نو    ــمي للشــــــــخا لا يعفيه من المســــــ ــه ال ســــــ كله  تق ر    المنصــــــ
 الدولي، بم  في ذل) ج  مة العدوا .

، 7ولان ك نت اللجنة قد ق رت حتى الآ  عدم إدراج ج  مة العدوا  ضــــــــمن نط ق مشــــــــ وع الم دة  
فن  هذا الموقف يحت ج إلى إع دة نظ  ع جلة لكي يعكس على نحو  فضـــــ  التطورات الأخي ة والح لة ال اهنة 

 __________ 

  (67 ) Prosecutor v. Blaškić, Judgement on the request of the Republic of Croatia for review of the decision of  

the trial chamber II of 18 July 1997, Appeals Chamber, Case No. IT-95-14, 29 October 1997, para. 41 . 

 (68) Prosecutor v. Karadžić et al., Decision on the application by the Prosecution for a formal request for  

deferral by the government of Bosnia and Herzegovina of its investigations and criminal proceedings  

in relation to Radovan Karadzic, Ratko Mladic and Mico Stanisic, Trial Chamber, Case No. IT-95-5-

D, 16 May 1995, paras. 23-24. 

 (69) Prosecutor v. Milošević, Decision on preliminary motions, Trial Chamber, Case No. IT-02-54, 8  

November 2001, paras. 26-34. 

 (70) Advisory Committee on Public International Law (CAVV), Challenges in prosecuting the crime of  

aggression: jurisdiction and immunities, Advisory report No. 40, 12 September 2022, p. 11-12. 
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فيم  يتعلق ب لحص ن ت الموضوعية بموجه الق نو  الدولي. ولتجنه حدوه تض رب خطي  في مع ملة ج ائم  
القـ نو  الـدولي، وتـركيـداً لمبـد  المســـــــــــــــ ءلـة عن جميع ج ائم القـ نو  الـدولي، يجـه على اللجنـة    تؤكـد عـدم 

ي دو  اســتثن ء، ومن ثم ضــم      انطب ق الحصــ نة الموضــوعية في الإج اءات المتعلقة بج ائم الق نو  الدول
 تشم  هذه المس ءلة  يض  ج  مة العدوا .

 
 خاتمة   

يتمث   حد  غ اك المســــــــــ ءلة الجن ئية في ردع الجن ة ومنع تك ار الج  مة في المســــــــــتقب . وج  مة   
العـدوا  هي ج  مـة من ج ائم القيـ دة. ولضــــــــــــــمـ   ملاحقـ ت قضــــــــــــــ ئيـة فعـ لـة، لا  ـد بـ لتـ لي من التغلـه على 

دراج ج  مة العدوا ، وهي الحصــــــ ن ت الممنوحة لكب ر الق دة  م م المح كم الجن ئية المحلية الأجنبية. و جه إ
ج  مة دولية  س سية وإحدد الج ائم الأس سية الأربع الواردة في نظ م روم  الأس سي، في ق ئمة الج ائم الواردة 

 .7في مش وع الم دة 

 ]انظ   يض  التعليق الوارد في إط ر التعليق ت الع مة.[ 

 
 ليتوانيا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

اســـــتج بة لطله ]اللجنة[ واعت اف  برهمية الموضـــــوع في ضـــــوء الخلفية الدولية ال اهنة، تع ب ليتواني   
ــ ر ع  عن تقدي ه  للتقدم الذط  ح زته اللجنة والجهود التي  ذلته  من  ج  التوصــــ  إلى ح  توفيقي بشــــر  مشــ

ــك  خ ص على  ــة لتقديم ملاحظ ته  مع الت كيز بشـــ  كث  الأحك م إث رة للجدل، وهو المواد، وتغتنم هذه الف صـــ
 .“ج ائم الق نو  الدولي التي لا تنطبق عليه  الحص نة الموضوعية” 7مش وع الم دة 

ق ئمة صـ  حة بسـت من ج ائم الق نو  الدولي التي لا تنطبق  7من مشـ وع الم دة  1وت د في الفق ة  
ــ نية، وج ائم الح ب،   ــد الإنســــــ ــوعية، وهيآ الإب دة الجم عية، والج ائم الم تكبة ضــــــ ــ نة الموضــــــ عليه  الحصــــــ

ــتبع د ج  مة ال عدوا ، وهي واحدة من والفصــــ  العنصــــ ط، والتعذيه، والاختف ء القســــ ط. ومع ذل)، ج د اســ
من نظ م روم  الأســــــــ ســــــــي والتي اتفقت الدول   5ج ائم الق نو  الدولي الأربع الأســــــــ ســــــــية المدرجة في الم دة 

 .2017الأط ا  في نظ م روم  الأس سي على تفعي  اختص ص المحكمة الجن ئية الدولية بشرنه  في ع م 

ومن حيث المبد ، ت د ليتواني   نه لا يجوز لمســـــؤولي الدول، بموجه الق نو  الدولي الع في، التمتع   
ب لحصــ نة الموضــوعية من ج ائم الق نو  الدولي، بم  في ذل) ج  مة العدوا ، التي تعتب  من  خط  الج ائم.  

 و ستند هذا الموقف إلى الحجج والأسس الق نونية الت ليةآ

ينبغي    يســتند إم  إلى ط بعه  كج ائم خ ضــعة    7ت د ليتواني     إدراج الج ائم في مشــ وع الم دة  - 
للقواعد الآم ة،  و إدراجه  في نظ م روم  الأســـــــــــــ ســـــــــــــي،  و إلى خطورته . و هد  الق نو  الجن ئي 

ســــــلام والأمن الدولي إلى ج نه المحكمة الجن ئية الدولية إلى حم ية  ســــــمى  يم المجتمع الدولي )ال
وال ف ه وحقوق الإنســــــــ   وم  إلى ذل)( ومنع ارتك ب ج ائم الق نو  الدولي. ومن مصــــــــلحة المجتمع 

من ديبــ جــة   5و    4الــدولي ككــ  التحقيق في هــذه الج ائم وقمعهــ . وبنــ ء على ذلــ)، فــن  الفق تين  
   إفلات م تكبي نظ م روم  الأســـــ ســـــي تشـــــي ا  إلى     خط  الج ائم يجه  لا تم  دو  عق ب، و 
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يجه    يتم شــــــــى مع  7هذه الج ائم من العق ب يجه    يتوقف. وت د ليتواني     مشــــــــ وع الم دة 
 هذه المب د   دلا من خلق ثغ ات ق نونية  و  وجه عدم يقين لص لح الإفلات من العق ب. 

م هية الج ائم التي تثي  قلق  خ صــ  لدد المجتمع الدولي،  و الج ائم الأكث     ( 71) فيم  يتعلق بمن قشــة - 
ــ وع الم دة  ــف برنه  ج ائم بموجه الق نو  الدولي الع في، لا يتن ول مشــــــــ  7خطورة،  و التي توصــــــــ

شــــ حه صــــ احة الشــــ غ  الأســــ ســــي، وهوآ لم ذا  درجت ج ائم معينة في الق ئمة والبع  الآخ    ولا
آ في المشـــــــــــ وع هو ك لت لي 7غي  مدرجأ والتعلي  المنطقي الذط اســـــــــــتخدمته اللجنة لإدراج الم دة 

هن و توجه ملحوظ يؤ د الحد من تطبيق الحصـ نة الموضـوعية من الولاية القضـ ئية فيم  يتعلق  (1)
( من الضــ ورط الاعت ا   وحدة  2 بع  التصــ ف ت التي تشــك  ج ائم بموجه الق نو  الدولي، و )

اعد الق نو  الدولي وطبيعته النُظمية والحيلولة دو     تصـــــــــبح الحصـــــــــ نة  داة إج ائية لمنع تنفيذ قو 
رة. غي   ( 72) الق نو  الدولي المتعلقة ب لمســـ ءلة والمســـؤولية الجن ئية الف دية . وهذه الحجج مقنعة ومب َّ
، التي تتضــــــــــــمن ق ئمة انتق ئية ب لج ائم، 7   ليتواني  ت د    الصــــــــــــي غة الح لية لمشــــــــــــ وع الم دة 

تتســــــــق في الواقع مع النهج المنتظم، وتطو   الق نو  الدولي، وتوقع ت المجتمع الدولي، فضـــــــلا   لا
ــلم والأمن الدوليين. وعلى وجه الخصـــوص، فن   ــية ال اهنة للسـ ــي سـ عن التحدي ت والتهديدات الجيوسـ
ــ س ق نوني على الإطلاق. فرولا، في ع م ــتند إلى  ط  ســــــ ــتبع د العدوا  يتحدد المنطق ولا يســــــ  اســــــ

. ث ني ،  ( 73) ، قدمت اللجنة ج  مة العدوا  كمث ل وحيد لم  يمكن تفســــــــــي ه على  نه ق عدة آم ة1966
الاعت ا  بج  مة العدوا  كج  مة منفصـــلة، إلى ج نه الإب دة الجم عية والج ائم ضـــد الإنســـ نية تم 

من نظ م روم  الأســــــ ســــــي. ث لث ، من حيث الخطورة، وصــــــفت الجمةية   5وج ائم الح ب في الم دة 
ولهذه الأســـــب ب، .  ( 74) الع مة لامم المتحدة واللجنة العدوا  برنه  خط  الج ائم ضـــــد الســـــلام والأمن

 .7ينبغي    تدخ  ج  مة العدوا ، من وجهة نظ  ليتواني ، في نط ق مش وع الم دة 

ــ)    تع  ف ج  مة العدوا  -  ــي. وعلى    ( 75) لا شـ ــي سـ ــ  السـ ــية والعنصـ ــخصـ ــ  الشـ ينطوط على عنصـ
ــع يتيح له التحكم ب لفع  في ”وجه التحديد، تع   ج  مة العدوا  برنه     ي م شـــــــــــخا م  في وضـــــــــ

العم  الســي ســي  و العســك ط للدولة  و توجيهه  تخطيط  و إعداد  و شــن  و تنفيذ عم  عدواني من 
.  يد    “شـــــرنه، بحكم خصـــــ ئصـــــه وخطورته ونط قه،    يعد انته ك  واضـــــح  لميث ق الأمم المتحدة

ــي دة دولة  ”العم  العدواني يوصـــف برنه عب رة عن   ــتعم ل القوة المســـلحة من قب  دولة م  ضـــد سـ اسـ
. وهكذا، فن  ج  مة العدوا ، بحكم ( 76) “...   خ د  و ســــــلامته  الإقليمية  و اســــــتقلاله  الســــــي ســــــي،

ــة  ــي سـ ــته  للسـ ــ ركة الدولة ومم رسـ ــتحي  ارتك  ه  دو  مشـ تع  فه ، هي ج  مة من ج ائم القي دة، و سـ

 __________ 

ــبعين،  (71)  ــبعو ، الملحق  تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والســـ ــ بعة والســـ ــمية للجمةية الع مة، الدورة الســـ الوث ئق ال ســـ
 .7( من ش ح مش وع الم دة 20الفق ة )(، A/77/10) 10 رقم

 .7( من ش ح مش وع الم دة 10( و )9الم جع نفسه، الفق ت   ) (72) 
 (73) Yearbook of the International Law Commission 1966, vol. I (Part Two). 
 (74) Draft Code of Offences against the Peace and Security of Mankind with commentaries, 1954  

)https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/7_3_1954.pdf(. 

 ( من النظ م الأس سي للمحكمة الجن ئية الدولية.1مك را ) 8الم دة  (75) 

 ( من النظ م الأس سي للمحكمة الجن ئية الدولية.2مك را ) 8الم دة  (76) 

https://undocs.org/ar/A/77/10
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/7_3_1954.pdf
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ال ســـمية. وع دة م  يكو  زعيم الدولة ) و  كب  مســـؤول فيه ( هو الذط يحكم ب رتك ب عم  عدواني  
 ضد دولة  خ د.

يمكن الاتف ق على    الحصــــــــ ن ت مســــــــتمدة من فك ة ســــــــي دة الدولة. وبوجه ع م، فن  الغ ك من  - 
الحصـ ن ت هو تمكين ممثلي الدول من مم رسـة مه مهم ال سـمية بفع لية وتمثي  الدولة في العلاق ت  
ــ نة من الولا ــ نة الموضــــوعية، لا يتمتع مســــؤولو الدول ب لحصــ ية الدولية. وفيم  يتعلق  نط ق الحصــ

تظ  ق ئمة   “الحم ية”القض ئية الأجنبية إلا فيم  يتعلق ب لأعم ل المنفَّذة بصفة رسمية، غي     هذه 
بعد زوال صـــــــــــفة مســـــــــــؤول الدولة عن الأف اد المعنيين. وب لنظ  إلى    ج  مة العدوا  هي، بحكم 

  تطبيق الحصــــ نة  تع  فه ، الج  مة الوحيدة التي يمكن    ي تكبه   شــــخ ص بصــــفتهم ال ســــمية، فن
الموضـوعية من شـرنه    يكو  غي  متسـق مع تع  ف ج  مة العدوا  بموجه نظ م روم  الأسـ سـي  
لأنه لن يكو  هن و مج ل لمق ضـــــ ة ومح كمة  ط  حد على ج  مة العدوا . وعلاوة على ذل)، فن  

  (77) 27من الم دة  2دولة ط ف  في نظ م روم  الأســــ ســــي للمحكمة الجن ئية الدولية تؤ د الفق ة   123
من نظ م روم  الأســـ ســـي التي تســـمح   فع الحصـــ نة )بم  في ذل) الحصـــ نة الشـــخصـــية( حتى لو 
 -ك نت تتعلق برداء  عم ل رسـمية  يضـ  في ح لات الفا ت ال ئيسـية الثلاه الأخ د للج ائم الدولية 
بر   الج ائم ضــد الإنســ نية وج ائم الح ب والإب دة الجم عية. و ؤ د هذا الوصــف الع    الاعت ا 
ــ ن ت في ح لات  خط  الج ائم الدولية  م  ممكن. ولذل)، فن  اعتم د مشـــ وع الم دة  ، 7رفع الحصـ

 بصيغته المقت حة، من شرنه    ينطوط على تن ق  آخ  مع نظ م روم  الأس سي.

لا يعني ذل)  نه يمكن إضـــف ء الشـــ عية على خ ق الق نو  الدولي  و تب   ه كســـي ســـة رســـمية للدولة   - 
يجه    يوضع في الاعتب ر   “م  ُ ني على ب ط  فهو ب ط ” و عم  رسمي له . والمبد  الق ئ  بر  

ــ ئية   ــ نة تشـــك  ع ئق  إج ائي   م م  ي م ولاي ت قضـ ــ . وعلى ال غم من    الحصـ ــي ق  يضـ في هذا السـ
آخ  في ســي ق العدوا    “ســلاح ”، فننه  لا تصــبح ( 78)  جنبية   فع دع ود ضــد الأشــخ ص المحميين

ولا تســمح لم تكه الج  مة  تجنه المســ ءلة والإفلات من العق ب. ولذل)، لا ينبغي    يكو  مقبولا  
   يتمكن الأف اد المســــــــــــــؤولو  عن الج ائم الدولية، بم  في ذل) ج  مة العدوا ، من الاحتم ء  درع 

لـة عن التطو   التـدر جي للقـ نو   ســــــــــــــيـ دة الـدولـة التي يؤدو  واجبـ تهم من  جلهـ . واللجنـة مســــــــــــــؤو 
الـدولي. و مكن ملاحظـة    القـ نو  الـدولي مـ  فتد يبتعـد منـذ  مـد بعيـد عن النهج الـذط ي كز على 
السـي دة و تحول إلى نهج ي كز على حقوق الإنسـ  ، و   الحم ية التي توف ه  السـي دة يضـيق نط قه   

ي ومم رســــــــة المحكمة الجن ئية الدولية، من بشــــــــك  مط د. ومن منظور تطور الق نو  الجن ئي الدول
الواضـح    حم ية السـي دة من خلال الحصـ ن ت قد ضـ ق نط قه   يضـ . ولذل)، فن  اقت اح مشـ وع 

لن يكو  مخ لف  للق نو  الدولي الق ئم )ب لمعنى المقصود في نظ م روم  الأس سي( فحسه،    7الم دة  
 دولي.   سيعط   يض  التطو   التدر جي للق نو  ال

 __________ 

لا تحول الحصـــــــــ ن ت   - 2” (آ  “ عدم الاعتداد ب لصـــــــــفة ال ســـــــــمية” ( من النظ م الأســـــــــ ســـــــــي للمحكمة الجن ئية الدولية )2)  27الم دة   (77) 
القواعد الإج ائية الخ صـة التي قد ت تبط ب لصـفة ال سـمية للشـخا، سـواء ك نت في إط ر الق نو  الوطني  و الدولي، دو  مم رسـة    و

 .“ المحكمة اختص صه  على هذا الشخا
ــدولـــي   (78)  الـــــ ــ ئـــي  ــنـــــ الـــجـ ــ نـــو   ــقـــــ ــلـ لـ ــة  ــ مـــــ ــعـــــ الـ ــ د   ــبـــــ ــمـ الأحـــمـــ     –الـ ــيـــــــه  لـــلصــــــــــــــــلـ ــة  ــيـــــ ــدولـ الـــــ ــة  ــنـــــ ــجـ ــلـ الـ ــ ئـــع    وقـــــ ــة  ــفـــــ ــيـ صــــــــــــــــحـ

(https://www.icrc.org/ar/document/general-principles-international-criminal-law-factsheet.) 

https://www.icrc.org/ar/document/general-principles-international-criminal-law-factsheet
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تؤ د ليتواني  وتتبع مســــــ ر التقدم في الق نو  الدولي، وكذل) م  يتعلق ب لحصــــــ ن ت. وعلى ال غم من  - 
ــ نـ ت بـ لتفصــــــــــــــيـ ، فـننـه يشــــــــــــــي  إلى القـ نو  الـدولي     القـ نو  الوطني الليتواني لا ينظم الحصــــــــــــ

إلى   ( 79) )المع هدات(  وصــفه عب رة عن مع يي  معت    ه  ع لمي . و نا دســتور جمهور ة ليتواني 
ج نه الفقه الدســـــــتورط على    القوانين الجن ئية لجمهور ة ليتواني  المتعلقة ب لمســـــــؤولية عن الج ائم  
الدولية لا يجوز    تضع مع يي   دنى من تل) المنصوص عليه  في قواعد الق نو  الدولي المعت   

ــلية للمع هدات الدولية التي  ( 80)  ه  عموم  ــ  الأفضــــ . و عطي الق نو  الجن ئي لجمهور ة ليتواني   يضــــ
تكو  ليتواني  ط ف  فيه ، عندم  يتعلق الأم  ب نطب ق الحصــــــــــــــ ن ت من الولاية القضــــــــــــــ ئية الجن ئية 

. وتتبع المحـ كم الوطنيـة الليتوانيـة النهج  ( 81) بموجه القـ نو  الدولي والج ائم الم تكبـة في إقليم ليتوانيـ 
الق ئ  بر  المســـــــــؤولين عن ج ائم الق نو  الدولي قد لا يتمكنو  من تجنه التحقيق والمق ضـــــــــ ة من 

ين ي    13قب  محكمة محلية بســبه الحصــ ن ت التي يعتمدو  عليه  بصــفتهم ال ســمية. وفي قضــية  
،  شـــــــ رت الهياة الموســـــــعة المؤلفة من ســـــــبعة قضـــــــ ة في المحكمة العلي  في ( 82) التي رفعته  ليتواني 

ليتواني  إلى    اســـــتبع د المح كم الدني  لبع  الأشـــــخ ص المدانين من وضـــــع المق ت  على  ســـــ س  
ــ نة الموضــــوعية لمســــؤولي الدولة له م  يب ره في ضــــوء  حك م الق نو  الدولي. وكم   شــــ رت  الحصــ

ــؤولين عن ارتك ب ج ائم  المحكمة العلي ، تنا ا ــخ ص المســــــ لقواعد الدولية على  نه لا يمكن لاشــــــ
دولية الاعتم د على الحصــ نة الموضــوعية من الولاية القضــ ئية الوطنية  و الدولية حتى وإ  ارتكبوا  

 تل) الج ائم بصفتهم ال سمية.

ــتق ة ب لاتب ع  ــته  المســـــــــ ــة القول    ليتواني  ت د  نه ينبغي للجنة  ولا    تتبع مم رســـــــــ .  (83)وخلاصـــــــــ
ج ائم الق نو  الدولي وتصــ   ك ئيس دولة  و مســؤول  اعت فت اللجنة بر   ط شــخا ارتكه ج  مة من  وقد

حكومي مســــــــــــــؤول لا يعفيـه ذلـ) من المســــــــــــــؤوليـة بموجـه القـ نو  الـدولي. كمـ  اعت فـت اللجنـة بعـدم الاعتـداد 

 __________ 

)1)  135المــــــ دة   (79)  ليتوانيــــــ   جمهور ــــــة  دســــــــــــــتور  من   )https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.21892  آ)
ــم   الأمن   تتبع”  ــعى إلى ضــ ــته  الخ رجية، مب د  وقواعد الق نو  الدولي المعت    ه  ع لمي ، وتســ ــي ســ جمهور ة ليتواني ، عند تنفيذ ســ

 .“ والاستقلال الوطنيين، ورف ه مواطنيه ، وحقوقهم وح   تهم الأس سية، وتسهم في إق مة نظ م دولي ق ئم على الق نو  والعدالة
(، قضـت المحكمة الدسـتور ة برنه في إط ر الوف ء ب لالتزام ت الدولية الن شـاة عن الق نو  1)  135عند تفسـي  الحكم الدسـتورط للم دة   (80) 

الدولي المعت   به ع لميـ  بحســــــــــــــن نيـة، بمـ  في ذل) القواعد الآم ة، التي تحظ  الج ائم الدوليـة، لا يجوز للقوانين الجنـ ئيـة لجمهور ة 
لمتعلقة ب لمســــــؤولية عن الج ائم الدولية    تضــــــع مع يي   دنى من تل) المنصــــــوص عليه  في قواعد الق نو  الدولي المعت    ليتواني  ا

 .2014آذار م رس  18 ه  عموم . حكم المحكمة الدستور ة لجمهور ة ليتواني ، المؤرخ 
يبُت في مســــــرلة المســــــؤولية الجن ئية لاشــــــخ ص الذين يتمتعو  ب لحصــــــ نة من ” ( من الق نو  الجن ئي لجمهور ة ليتواني آ 4)  4الم دة   (81) 

عته  الولاية القضـــ ئية الجن ئية بموجه الق نو  الدولي و  تكبو  عملا إج امي  في إقليم جمهور ة ليتواني  وفق  للمع هدات الدولية التي وقَّ 
 .“ جمهور ة ليتواني  وهذا الق نو  

من كب ر   60ين ي . وفي هذه القضــــــــية،  دين  كث  من   13،  صــــــــدرت المحكمة العلي  في ليتواني  حكمه  في قضــــــــية 2022في ع م   (82) 
المســـؤولين في الاتح د الســـوفي تي وحكم عليهم ب لســـجن لارتك  هم ج ائم ضـــد الإنســـ نية وج ائم ح ب إزاء دولة ليتواني  وشـــعبه . و دين 

ــ ــؤولو  لد  جنبي بقت   شــــــــ ــ نية  و انته و حم ية مســــــــ ــ ني  و تعذيبهم  و مع ملتهم مع ملة لاإنســــــــ خ ص يحميهم الق نو  الدولي الإنســــــــ
ممتلك تهم، وشــن هجم ت ح بية محظورة، واســتخدام وســ ئ  ح ب محظورة،  ط الإعداد لأعم ل إج امية ضــد دولة ليتواني ، والتخطيط  

ــك  ة وتنفيذه  في ك نو  الث ني ين ي    ــح فة وب ج تلفز و  فيلنيوس ومبنى الإذاعة والتلفز و    ،1991لعملية عســـــ ــ  الصـــــ واحتلال قصـــــ
 .(lat.lt) الليتواني و عي    خ د، وف ك حظ  التجول

ــي لمحكمة نورمب   وفي حكم المحكمة التي اعتمدته  لجنة  (83)  ــ ســــــــ المبد  الث لث من مب د  الق نو  الدولي المعت    ه  في النظ م الأســــــــ
من   7ومشــ وع الم دة    1954من مدونة الج ائم المخلة بســلم الإنســ نية و منه  لع م    3ك ومشــ وع الم دة  1950الق نو  الدولي في ع م 

 .1996ق نو  الج ائم المخلة بسلم البش  ة و منه  لع م 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.21892
https://www.lat.lt/naujienos/lietuvos-auksciausiasis-teismas-paskelbe-nutarti-sausio-13-osios-byloje/1223
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ــي في   ــ ســ ــ ة م تكبي ج ائم الق نو  الدولي. ث ني ، تؤخذ  حك م نظ م روم  الأســ ــمي عند مق ضــ ــه ال ســ ب لمنصــ
 الاعتب ر عند تفسي  الاستثن ءات من الحص ن ت الموضوعية.

ــلســـــــ  اله مي  ين الج ائم المنصـــــــوص عليه  في الم دة   من نظ م روم    5ومن شـــــــر   ط  ث  للتســـــ
ســينقَّح تمشــي   7الأســ ســي    يؤدط إلى عواقه غي  م غوب فيه  للتصــنيف. ولذل)، نعتقد    مشــ وع الم دة 

العدالة الدولية والشـعور مع تطورات الق نو  الدولي ومم رسـة الدول، مع م اع ة التحدي ت ال اهنة التي تواجهه   
 ب لإفلات من العق ب الذط سيعززه استبع د ج  مة العدوا .

ــافـة جريمـة العـدوان إلى قـائمـة الجرائم الـدوليـة،    ــبق أنـ، ينبغي إضـــــــ وعليـ،، تر  ليتوانيـا ممـا ســـــــ
 ، والتي لا تنطبق عليها الحصانة الموضوعية.7المذكورة في مشروع المادة 

 
 لكسمبرغ   

 ]الأص آ ب لف نسية[

ب د  ذط  دء، ت د لكسـمب      موضـوع مشـ ر ع المواد يكتسـي  همية  سـ سـية عند مق ضـ ة م تكبي   
ــ ئيـة الأجنبيـة.  ــ نـة من الملاحقـة القضــــــــــــ ج ائم القـ نو  الـدولي، لأنـه يتنـ ول العلاقـة  ين هـذه الج ائم والحصــــــــــــ

ــدد، تلاح    وفي ــمب      اللجنة اعتمدت مشــــــــ وع الم دة هذا الصــــــ ــتثن ءات من  7لكســــــ الذط ينا على اســــــ
 الحص نة الموضوعية )المع وفة  يض  ب لحص نة الوظيفية(.

ــ نة   7و عكس مشــــــــــــ وع الم دة    دقة الق نو  الدولي الع في من حيث  نه يؤكد عدم انطب ق الحصــــــــــ
الموضـوعية على ج  مة الإب دة الجم عية والج ائم ضـد الإنسـ نية وج ائم الح ب. غي     لكسـمب   تلاح     

لا تنطبق عليه  الحصــــ نة  ، بصــــيغته الح لية، لا يدرج ج  مة العدوا  في ق ئمة الج ائم التي 7مشــــ وع الم دة 
 الموضوعية.

، الذط يشي  إلى    السبه ال ئيسي لإدراج تل) الج ائم  7وتوافق لكسمب   على ش ح مش وع الم دة  
و نه  مدرجة في   “ خط  الج ائم التي تثي  قلق المجتمع الدولي”ضــــــمن نط ق تطبيق مشــــــ وع الم دة هو  نه   

. ومع ذلـ)، وعلى ال غم من هـذا التعليـ   ( 84) من نظـ م رومـ  الأســــــــــــــ ســــــــــــــي للمحكمـة الجنـ ئيـة الـدوليـة 5المـ دة  
 .7المنطقي، ق رت اللجنة عدم إدراج ج  مة العدوا  في ق ئمة الج ائم المنصوص عليه  في مش وع الم دة 

تموز يوليه   20المعقودة في    3378في جلســـــــــــــته   7وعندم  اعتمدت اللجنة مؤقت  مشـــــــــــــ وع الم دة  
. ( 85) ، اعتب ت     ي ب توافق الآراء  ين  عضـ ئه  بشـر  هذه النقطة ك   هو السـبه وراء اتخ ذ ق اره 2017

لج  مة العدوا ، حيث ذك ت    ج  مة العدوا   “البعد الســــــي ســــــي”إلى  7وتشــــــي  اللجنة في شــــــ حه  للم دة 
ــفه  من  . وب لت لي، يمكن لمح كم دولة  “ج ائم القي دة”تت ته عليه  مســــــؤولية الدولة ب لنظ  إلى طبيعته   وصــــ

مـ     تق ر مـ  إذا كـ نـت دولـة  خ د قـد ارتكبـت عملا عـدوانيـ ، قـد تكو  لـه تـداعيـ ت في العلاقـ ت الـدوليـة.  

 __________ 

 من الديب جة. 4، والفق ة 5من الم دة  1نظ م روم  الأس سي للمحكمة الجن ئية الدولية، الفق ة  (84) 

 . 17و   16، الفق ت    A/CN.4/SR.3378،  2017تموز يوليه    20للجنة الق نو  الدولي المعقودة في    3378انظ  المحض  الموجز للجلسة   ( 85)  

https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3378
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ومن شـــر  مق ضـــ ة مســـؤولي دولة م  على ج  مة العدوا  من قب  مح كم دول  خ د    تقوك المســـ واة في  
 .( 86) (par in parem imperium non habetالسي دة  ين الدول ومبد  لا سلط   لنظي  على نظي ه )

غي     هذا لا يفســـــ  بشـــــك  مقنع التمييز  ين تطبيق الحصـــــ نة الموضـــــوعية على ج  مة العدوا   
 الق نو  الدولي.وس ئ  ج ائم 

، وهو 2018 ولا، تتمتع المحكمة الجن ئية الدولية ب لولاية القضــــــــــــــ ئية على ج  مة العدوا  منذ ع م  
في صـيغة مشـ ر ع المواد  7اعت فت به اللجنة ضـمن  بحذ  الحجة المذكورة  علاه من شـ ح مشـ وع الم دة  م 

.  يد  نه لم يط    ط تغيي  على نط ق الحكم بمج د دخول اختص ص المحكمة  ( 87) المعتمدة في الق اءة الأولى
الجن ئية الدولية فيم  يتعلق بج  مة العدوا  حيز النف ذ. ومع ذل)، فن  الســم ح  تطبيق الحصــ نة على ج  مة 

يوجد ف ق    العدوا  مع اســـــــتبع د تطبيقه  على ج ائم الإب دة الجم عية وج ائم الح ب والج ائم ضـــــــد الإنســـــــ نية
 .( 88) من نظ م روم  الأس سي 5مب ر له في مع لجة هذه الج ائم بموجه الم دة  لا

ث ني ، إذا ك   صـــــحيح     لج  مة العدوا  بعدا ســـــي ســـــي ، يصـــــح هذا القول  يضـــــ  بخصـــــوص  ط  
ج  مة من ج ائم الق نو  الدولي. وكثي ا م  ي تكه هذه الج ائم، إ  لم يكن ع دة، مســـــؤولو الدولة، وفي جميع 

ــي. وقد لاحظت محكمة العدل الدولية بحق ــي ســــــــ في اجته داته    الح لات، ي جح    يكو  لنج اءات بعد ســــــــ
ــرلة   ــية لا تكفي لتج  ده  من ط بعه  كمســـ ــي ســـ ــرلة م  تنطوط على جوانه ســـ ــخة    كو  مســـ ــ ئية ال اســـ القضـــ

ليس  وسـعه     ت ف  الإج بة على ”. وقد  وضـحت المحكمة من خلال اجته داته  القضـ ئية  نه   ( 89) ق نونية
ــية تحديدا، في تقييم   ــ ئية بحتة، تتمث ، في هذه القضـــ العن صـــــ  الق نونية لســـــؤال يدعوه  إلى  داء وظيفة قضـــ

 . وتعتقد لكسمب      تعليلا منطقي  مم ثلا ينطبق في السي ق الح لي. ( 90) “فع  م  ب ل جوع إلى الق نو  الدولي

 __________ 

الوث ئق ال ســـــــمية للجمةية الع مة، الدورة الث نية والســـــــبعو ، الملحق  تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الت ســـــــعة والســـــــتين،  (86) 
 .134الصفحة (، A/72/10) 10 رقم

ــبعين،  (87)  ــبعو ، الملحق  تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والســـ ــ بعة والســـ ــمية للجمةية الع مة، الدورة الســـ الوث ئق ال ســـ
 الفص  الس بع.(، A/77/10) 10 رقم

  report No. 40 of the Dutch Advisory Committee on Public International Law, dated 12  :انظ   يضـــــــــــ  (88) 

September 2022, entitled “Challenges in prosecuting the crime of aggression: jurisdiction and  

immunities”, p. 12: “if it is accepted that the crime of aggression can be prosecuted by other States 

 ,]...[there seems to be no reason why the crime should be treated differently from other international  

crimes in respect of immunity“. 

 (89) Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, at pp  .

233 -234  ,para. 13; Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in  

Respect of Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, p. 403, at p. 415, para. 27 . 

 (90) Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of 

Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, p. 403, at p. 415, para. 27; Legality of the Threat or 

Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, at pp. 233–234, para. 13; 

Admission of a State to the United Nations (Charter, Art. 4), Advisory Opinion: I.C.J. Reports 1948, 

p. 57, at pp. 61–62; Competence of Assembly regarding admission to the United Nations, Advisory 

Opinion: I.C.J. Reports 1950, p. 4, at pp. 6–7; Certain expenses of the United Nations (Article 17, 

paragraph 2, of the Charter), Advisory Opinion of 20 July 1962: I.C.J. Reports 1962, p. 151, at p. 155 . 

https://undocs.org/ar/A/72/10
https://undocs.org/ar/A/77/10
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، فننه يعني ضــمن     هذه “ ج ائم القي دة ”  م  فيم  يتعلق ب لشــ   المحدد بر  تكو  ج  مة العدوا  من  
] شــخ ص[ في وضــع يتيح ]لهم[ التحكم ب لفع  في العم  الســي ســي  و العســك ط للدولة  ” الج  مة ت تكه من قب   

. وعلى ال غم من    هذا يعني  ( 91) ، مث  ر ســـــ ء الدول وغي هم من ممثلي الدول على  على مســـــتود “  و توجيهه 
ــ ة م تكبي ج  مة العدوا  من قب  محكمة جن ئية  جنبية قد يكو  مســــتحيلا في بع  الأحي   بســــبه      مق ضــ
ــك  واحدة من   ــ ة م تكبي هذه الأفع ل، التي تشــ ــبه تعذر مق ضــ ــ  ســ ــية، فننه لا يفســ ــ نة الشــــخصــ تطبيق الحصــ

  جنبية بعد انته ء شغ  هؤلاء الأف اد لمن صبهم.  خط  الج ائم على الصعيد الدولي،  م م مح كم 

وفي هذا الســي ق، تجدر الإشــ رة إلى    الحصــ نة الموضــوعية، خلاف  للحصــ نة الشــخصــية، ليســت  
محدودة زمني  وتحمي من المق ضـ ة على الأفع ل التي تتم بصـفة رسـمية حتى بعد    ينتهي شـغ  الأشـخ ص  

 المعنيين منصه زعيم الدولة.

وعلى ال غم من    اللجنة لم تتمكن من تقديم  ســـــــــــب ب مقنعة لاســـــــــــتبع د ج  مة العدوا  من نط ق   
، فن  هن و في المق    حجج  قو ة تؤ د الاعت ا ، كعنصــــــــ  من عن صــــــــ  الق نو  الدولي 7مشــــــــ وع الم دة 

 ) ج  مة العدوا .الع في الق ئم، بعدم انطب ق الحص نة الموضوعية على ج ائم الق نو  الدولي، بم  في ذل

 ولا، إ  الاعت ا  بر  الحصـــــــ نة الموضـــــــوعية لا تنطبق على ج  مة العدوا  ســـــــيكو  متســـــــق  مع  
الأغ اك الك منة وراء تج  م نوع معين من السـلوو بموجه الق نو  الدولي مب شـ ة ومع المم رسـة الق ئمة فيم  

لي، منذ نشـــرته، على عدم يتعلق بعدم انطب ق هذه الحصـــ نة على تل) الج ائم. وقد نا الق نو  الجن ئي الدو 
ــي   7وجود حصـــــــ نة موضـــــــوعية فيم  يتعلق بجميع ج ائم الق نو  الدولي. وتنا الم دة  من النظ م الأســـــــ ســـــ

لا يجوز اعتب ر المنصــــــه ال ســــــمي للمدعلى عليهم ”على  نه    1945لمحكمة نورمب   العســــــك  ة الدولية لع م 
ــؤولية ــ  عدم الاعتداد من نظ م روم    27. وتك س الم دة ( 92) “]...[ بمث بة إعف ء لهم من المســ ــي  يضــ ــ ســ الأســ

 ب لصفة ال سمية عند مم رسة الولاية القض ئية الجن ئية على الشخا المعني.

الــــدولي تطغى على   والتعليــــ  المنطقي لهــــذا النهج هو    على الأف اد واجبــــ ت بموجــــه القــــ نو  
التزامهم ب متث ل ق نو  الدولة. ولا يمكن للشــخا الذط ارتكه ج  مة دولية    يط له ب لحصــ نة على  ســ س  

دولي، عند  نه تصـــــــــ   تحت ســـــــــلطة الدولة، إذا ك نت الدولة قد تج وزت اختصـــــــــ صـــــــــه  بموجه الق نو  ال
إعطـ ئهـ  الإذ  بـ لقيـ م  ـذلـ) الفعـ . وســــــــــــــيكو  من المحي ، على  قـ  تقـدي ،  لا ينطبق هـذا التعليـ  المنطقي 

 .“الج  مة الدولية الكب د ”على ج  مة العدوا ، التي تعتب ه  المحكمة العسك  ة الدولية 

ــ ءلة عن عدوا  الاتح د   و تمث  آخ  تطور في مم رســــة الدول في الجهود ال امية إلى ضــــم   المســ
ال وســــــي على  وك اني ، وت تبط مم رســــــة الدول هذه ارتب ط  مب شــــــ ا بج  مة العدوا . وبن ء على ذل)،  ع بت 

ي . وهي ت د، ضـــــــمني  دول عديدة هذا الع م عن ترييده  لإنشـــــــ ء محكمة خ صـــــــة لج  مة العدوا  على  وك ان 
على الأق ،    المشـتبه  هم لن يسـتفيدوا من الحصـ نة الموضـوعية  م م مث  هذه المحكمة، بغ  النظ  عن 

 النموذج الذط استندت إليه.

 __________ 

 مك را. 8من الم دة  1نظ م روم  الأس سي للمحكمة الجن ئية الدولية، الفق ة  (91) 

 (92) Judgment of 1 October 1946 of the International Military Tribunal in The Trial of German Major War 

Criminals: Proceedings of the International Military Tribunal Sitting at Nuremberg, Germany, Part 22  ,

London, His Majesty’s Stationery Office (1946–1951), p. 422. 
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يتمـ شــــــــــــــى مع العمـ   7كمـ     إدراج ج  مـة العـدوا  في قـ ئمـة الج ائم الواردة في مشــــــــــــــ وع المـ دة   
الســــــــــــــ  ق للجنـة، حيـث إنهـ  د  ـت على رف  تطبيق الحصــــــــــــــ نـة على ج ائم القـ نو  الـدولي والاعت ا  بعـدم  

ــ ة م تكبي هذه الج ائم. وب لت لي، إذا اخت رت اللج ــفة ال ســـــــمية عند مق ضـــــ نة التمســـــــ) بق اره   الاعتداد ب لصـــــ
، فننه   ذل) تحيد عن موقفه  بشر  عدم انطب ق الحص ن ت  7بحذ  ج  مة العدوا  من نط ق مش وع الم دة 

 على ج ائم الق نو  الدولي، على الأق  فيم  يتعلق بج  مة العدوا .

من مشــــ وع  1وفي هذا الســــي ق، تجدر الإشــــ رة  يضــــ  إلى    عدم وجود ج  مة العدوا  في الفق ة  
،  ع ب 7لا يعكس على الإطلاق توافق الآراء داخ  اللجنة. فعقه الاعتم د المؤقت لمشـــ وع الم دة  7الم دة 

تي لا تنطبق عليهـ   عـدد كبي  من الأعضــــــــــــــ ء عن قلقهم من    ج  مـة العـدوا  لم تُـدرلج ضــــــــــــــمن الج ائم ال
 .( 93) الحص نة الموضوعية

وخت م ، فبينم  ق رت اللجنة، في الوقت ال اهن، عدم إدراج ج  مة العدوا  ضـــــــــــمن نط ق مشـــــــــــ وع  
، فن  لكسمب   تعتقد    هذه النقطة تستحق إع دة النظ  فيه ، لا سيم  في ضوء الملاحظ ت الخطية  7الم دة  

دة تركيد مبد  المســــــ ءلة عن التي قدمته  الدول. ولتجنه عدم الاتســــــ ق في مع ملة ج ائم الق نو  الدولي ولإع 
جميع هذه الج ائم، ينبغي للجنة    تؤكد عدم انطب ق الحصــــــــ نة الموضــــــــوعية في الإج اءات المتعلقة بج ائم 

 الق نو  الدولي، بم  في ذل) ج  مة العدوا .
 

 ماليزيا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــوعية     ــانة الموضـ ــائل تطبيق المعاهدات الدولية    - جرائم القانون الدولي التي لا تنطبق عليها الحصـ مسـ
 على الأطراف من غير الدول 

يُفهم  نه  تتفق مع تع ر فه  الواردة في ق ئمة بج ائم الق نو  الدولي التي  7يتضـــــــمن مشـــــــ وع الم دة  
ينا على     7المع هدات المشــــــ ر إليه  في م فق مشــــــ ر ع المواد هذه. وعلى ال غم من    مشــــــ وع الم دة 

الحصــ نة الموضــوعية التي يتمتع  ه  مســؤولو الدول من مم رســة الولاية القضــ ئية الجن ئية الأجنبية لا تنطبق 
ــ نية، فن  هذه التع ر ف مذكورة في نظ م روم  على ج ائم الإب دة الجم ع ية وج ائم الح ب والج ائم ضـــد الإنسـ

 الأس سي للمحكمة الجن ئية الدولية، الذط لم توقع عليه جميع الدول.

و نطبق الشـــيء نفســـه على الاتف  ية الدولية بشـــر  قمع ج  مة الفصـــ  العنصـــ ط ومع  بة م تكبيه   
والاتف  ية الدولية لحم ية جميع الأشـــــــــــخ ص من الاختف ء القســـــــــــ ط. ومن ثمّ، تطله م ليز   إلى لجنة الق نو   

لح لات، بم  في ذل) فيم  يتعلق  هذه ا 7   تواصـــــ  توضـــــيح  فضـــــ  الســـــب  لتطبيق مشـــــ وع الم دة  الدولي
 إمك نية إدراج  حك م بشر  التحفظ ت التي تبديه  الدول الأط ا .

 
  

 __________ 

 .Yearbook of the International Law Commission 2017, vol. I, 3378th meeting, pp. 266-268, parasانظ آ (93) 

60-73. 
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 المكسيك   

 ]الأص آ ب لإسب نية[

ــ نة   7فيم  يتعلق بق ئمة الج ائم الواردة في الم دة   )ج ائم الق نو  الدولي التي لا تنطبق عليه  الحصــ
ــ نة من  ــي) مع اللجنة على    هن و ح جة إلى التفكي  في كيفية تطبيق الحصــــــ ــوعية(، تتفق المكســــــ الموضــــــ

 ينة.الولاية القض ئية الجن ئية فيم  يتعلق ب لارتك ب المزعوم لج ائم محددة مع

وُ عزد ذلـ) إلى    المجتمع الـدولي قـد  ع ب عن قلق خـ ص إزاء هـذه الج ائم، على النحو المبين  
في العديد من الصــــــــكوو الملزمة وغي  الملزمة، وإلى    المح كم الدولية والمحلية قد شــــــــددت على خطورته  

لمدرجة في هذه الم دة و كدت من جديد  نه  محظورة. وتوافق المكســي)  يضــ  على    ارتك ب بع  الج ائم ا
 (.jus cogensقد يشك  انته ك  لقواعد آم ة في الق نو  الدولي العمومي )

 
 المغرب   

 ]الأص آ ب لف نسية[

نظ ا لاهمية الح ســـمة لهذه المســـرلة والاهتم م الخ ص الذط توليه له  المملكة المغ بية، فن  دراســة   
 آالت لية ولية لهذه المسرلة تثي  النق   

يحدد فاة من ج ائم الق نو  الدولي التي لا تنطبق  7إذ تلاح  المملكة المغ بية    مشــــــــــ وع الم دة  - 
عليه  الحص نة الموضوعية، فننه  تُذكِّ  ب لتزام ته  على الصعيد المتعدد الأط ا  بموجه الصكوو 

المتعلق بج  مة الإب دة  “ق نو  جنيف”الق نونية الموضـــــــوعة تحت رع ية الأمم المتحدة وتمشـــــــي  مع 
 كالفص  العنص ط، والتعذيه، والاختف ء القس ط  وج  مة الجم عية، وج ائم الح ب،

ــ ر ع مواد اللجنة المتعلقة بمنع الج ائم ضـــد   -  ــ فة المحتملة لمشـ ــ  إلى القيمة المضـ ــ رة  يضـ تجدر الإشـ
 كالإنس نية والمع  بة عليه ك ولا تزال مسرلة م  إذا ك   ينبغي عقد مؤتم  د لوم سي قيد المن قشة

ــ ر ع المواد، المعنونـة   -  ــ بقـة    القـ ئمـة الواردة في م فق مشــــــــــــ قـ ئمـة  ”يُســــــــــــــتنتج من الملاحظـة الســــــــــــ
ــ ر إليهـ  في الفق ة  ، ينبغي تحـديثهـ  إذا نجحـت اللجنـة “7من مشــــــــــــــ وع المـ دة    2المعـ هـدات المشــــــــــــ

 كمؤتم  دولي للمفوضين في وضع اتف  ية دولية  و

يتســـــــــــ ءل المغ ب عم  إذا لم يكن من المن ســـــــــــه إدراج اتف  ي ت جنيف  يضـــــــــــ ، نظ ا لأســـــــــــبقيته    - 
 وع لميته ، في ق ئمة المع هدات المش ر إليه  فيم  يتعلق بج ائم الح ب.

 
 النرويج )باسم بلـدان الـشمال الأوروبي: آيسلندا، والدانمرك، والسويد، وفنلندا، والنرويج(   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

. وت د  نه لا ينبغي    تنطبق  ط ق عدة من قواعد 7تؤ د  لدا  الشـــــــم ل الأوروبي مشـــــــ وع الم دة  
الحصـــ نة في الولاي ت القضـــ ئية الوطنية فيم  يتعلق برخط  الج ائم الدولية، ومن المهم    تُدرلج ج ائم الإب دة 

معنية. وفي الوقت نفســه، لا تســتبعد  لدا  ال الجم عية والج ائم ضــد الإنســ نية وج ائم الح ب في ق ئمة الج ائم
الشـــــم ل الأوروبي إمك نية إضـــــ فة فا ت  خ د من الج ائم إلى هذه الق ئمة، ولا تســـــتبعد إمك نية توســـــيع ق ئمة  
صـكوو المع هدات الواردة في الم فق. وتود    تُذكِّ  ب لتزامه   نظ م روم  الأسـ سـي للمحكمة الجن ئية الدولية 
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ــ ســــي. وفيم  يتعلق بمشــــ وع الم دة  ــ ر ع المواد مع نظ م روم  الأســ ، تؤ د  لدا  7و   تؤكد  همية مواءمة مشــ
. فهذه الفق ة تنا على ضــم ن ت محددة لدولة المســؤول لدد  14من الم دة  3الشــم ل الأوروبي  يضــ  الفق ة  
. والغ ك 7على إحدد الج ائم المذكورة في مش وع الم دة    الملاحقة القض ئية نظ  دولة المحكمة في إمك نية

 7هو تحقيق التواز   ين مص لح الدول المعنية، والحد من احتم ل إس ءة استعم ل مش وع الم دة  3من الفق ة 
ــي غة الفق ة تنجح في   ــم ل الأوروبي    صــ ــن نية، وت د  لدا  الشــ ــي  دو  الإف ا  في منع تطبيقه بحســ ــي ســ ســ

 لغ ك.تحقيق هذا ا

الج ائم   وتؤ د  لدا  الشـم ل الأوروبي  يضـ  النهج المتمث  في تحديد الصـكوو التع هدية التي تُع ِّ  
 ذات الصلة في م فق.

 [.14]انظ   يض  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  

 
 بولندا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

في هذا التعليق، ســـتقتصـــ   ولندا في ملاحظ ته  على ق ئمة الج ائم التي لا تنطبق عليه  الحصـــ نة   
وفق  لم  ذك ته  ولندا في المن قشـــة التي ج ت في إط ر اللجنة الســـ دســـة في  و (. 7)الواردة في مشـــ وع الم دة 

ــر  ملاءمة حذ  ج  مة العدوا  من هذه الم دة. وب رت لجنة  2023و  2022ع مي  ــكوك  بشــ ، فن  لديه  شــ
الق نو  الدولي ذل) الق ار بحجتين، هم آ  ولا، اشــــــــت ا     تق ر المح كم الوطنية وجود عم  عدواني ســــــــ  ق 
من ج نه الدولة الأجنبيةك وث ني ، البعد الســي ســي الخ ص لهذا النوع من الج ائم، لأ  من ي تكبونه هم زعم ء  

نفس الحجج يمكن تطبيقه  إلى حد كبي  على ج ائم الح ب والج ائم  سـي سـيو . ومع ذل)، ينبغي    ندرو    
ر    تتمكن المح كم الوطنية من البتّ في مســـــؤولية  ضـــــد الإنســـــ نية والإب دة الجم عية. ومن الصـــــعه تلصـــــو 
ممثلي الـدول الأجنبيـة المتهمين بـ رتكـ ب واحـدة من هـذه الج ائم دو     تتط ق، بصــــــــــــــورة مبـ شــــــــــــــ ة  و غي  

إلى مســــــرلة مســــــؤولية الدولة الأجنبية. وفيم  يتعلق ب لحجة الث نية للجنة، لا يمكن ب لتركيد إنك ر    مب شــــــ ة، 
إعلا     ممثلا لدولة  خ د قد ارتكه ج  مة م  هو  م  تت ته عليه آث ر سـي سـية ه مة. والمم رسـ ت، سـواء  

 وضــــــــــــــوح إلى    الإب دة الجم عية   الح لية  و الت ر خية، التي تنطوط على من زع ت فيم   ين الدول تشــــــــــــــي 
 والج ائم ضد الإنس نية وج ائم الح ب تنطوط جميعه  على بُعد سي سي ه م.

ــ رة إلى  نه في ع م   ــر  الم دة 2016وعلاوة على ذل)، تجدر الإشــــ ، 7، وخلال مداولات اللجنة بشــــ
 .( 94)  يد عدد كبي  من  عض ء اللجنة إدراج ج  مة العدوا  في ق ئمة الج ائم التي لا تنطبق عليه  الحص نة

ــؤولية الجن ئية الف دية لم تكبي ج  مة   ــر  المســـــــــ ــة الج ر ة بشـــــــــ و تفق هذا النهج تم م  مع المن قشـــــــــ
العدوا  على  وك اني  والجهود ال امية إلى إنشـــ ء محكمة خ صـــة محتملة في هذا الصـــدد. وتســـتند عدة  ي ن ت 

 على ج  مة العدوا آ  دلت  ه  مؤخ ا مجموعة الدول إلى الاقتن ع بر  الحص نة الموضوعية لا تنطبق

 __________ 

ــفحة  A/CN.4/SR.3328راجعآ   (94)  ــفحت   A/CN.4/SR.3329ك  335، الصـ ــفحة  A/CN.4/SR.3329ك  341و   340، الصـ ، الصـ
ــ    A/CN.4/3331ك  342 ــ    A/CN.4/SR.3360ك  357و    355، الصــــــــــــــفحتـ ،  A/CN.4/SR.3361ك  14و    8، الصــــــــــــــفحتـ

 .16و  15، الصفحت   A/CN.4/SR.3364ك 6، الصفحة A/CN.4/SR.3362ك 14و  12و  8الصفح ت 
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  “ب هتمـ م”  وروب     لمجلس ، لاحظـت لجنـة الوزراء التـ بعـة 2022 يلول ســـــــــــــبتمب     15في ق ار ات خـذ في   -  
.  ( 95) “لإنش ء محكمة مخصصة خ صة تُعنى بج  مة العدوا  على  وك اني  ” الاقت اح المقدم من  وك اني  

وج ء في إعلا  ر كي في) الصـ در عن مؤتم  القمة ال ابع ل  سـ ء دول وحكوم ت الدول الأعضـ ء في  
ن حـه بـ لجهود  ” يليآ   ، مـ  2023 يـ ر مـ يو    17و   16عُقـد في ر كيـ فيـ) يومي  مجلس  وروبـ ، الـذط  

ــد   ــك  ة للاتح د ال وســــي على ح به  العدوانية ضــ ــية والعســ ــي ســ ــبة القي دة الســ الدولية ال امية إلى مح ســ
 وك اني  وب لتقدم المح ز نحو إنشــــــــ ء محكمة خ صــــــــة تُعنى بج  مة العدوا  على النحو الذط تم إ  ازه  

ز لينســـكي )...( وندعو جميع   في مؤتم  قمة المجموعة الأســـ ســـية للمحكمة الخ صـــة   ئ ســـة ال ئيس 
 ك ( 96) “ الدول الأعض ء إلى ضم   إمك نية مح كمة الجن ة الخ ضعين لولايته  

ــتنت ج ته المؤرخة   -  ــم   ” 2023آذار م رس   23المجلس الأوروبي في اســــــ ــخ  بضــــــ التزم التزام  راســــــ
ــ ءلة الك ملة عن ج ائم الح ب وغي ه  من  خط  الج ائم الم تكبة فيم  يتعلق ب لح ب العدوانية  المســ
التي تشــنه  روســي  على  وك اني ، بم  في ذل) من خلال إنشــ ء آلية من ســبة لمق ضــ ة م تكبي ج  مة 

. ورحه المجلس، في اسـتنت ج ته المؤرخة  ( 97) “العدوا ، وهي ج  مة تثي  قلق المجتمع الدولي برسـ ه
ــ ة م تكبي ج  مـة العـدوا   ”، 2023حز  ا  يونيـه   30و    29 بكو  الم كز الـدولي المعني بمقـ ضــــــــــــ

. و خي ا، ذك  المجلس الأوروبي في اســـــــــــتنت ج ته ( 98) “ضـــــــــــد  وك اني  مســـــــــــتعدا لبدء عملي ت الدعم
ــ  ن الأول  كتوب    27و  26المؤرخة   ــؤولية ”،  نه 2023تشــــــــ ــي  و ي دته  المســــــــ يجه تحمي  روســــــــ

الك ملة عن شـــــــــن ح ب عدوانية ضـــــــــد  وك اني  وغي ه  من الج ائم الأكث  خطورة من ج ائم الق نو  
الدولي. و دعو المجلس الأوروبي إلى مواصــلة العم ، بم  في ذل) في إط ر المجموعة الأســ ســية،  

ي ج  مة العدوا  ضــد  وك اني  تتمتع بروســع بشــر  الجهود ال امية إلى إنشــ ء محكمة لمق ضــ ة م تكب 
 ك( 99) “قدر ممكن من الدعم والش عية على الصعيد الأق ليمي

التركيد ”الذط ينا علىآ  ( 100) 2023آذار م رس    31دولة تدعم إعلا   وتش  المؤرخ    30 كث  من   - 
المسؤولين عن التخطيط لج  مة العدوا  ضد  وك اني  وتد ي ه  وارتك  ه  يجه  لا يفلتوا من     على
 ك( 101) “العق ب

 __________ 

 (95) Ministers Deputies, “Consequences of the aggression of the Russian Federation against Ukraine”, 

Decision taken at the 1442nd meeting, CM/Del/Dec(2022)/1442/2.3, 15 September 2022, para. 3. 

 (96) United around our values – Reykjavik declaration (2023), p. 5: https://edoc.coe.int/en/the-council-of-

europe-in-brief/11619-united-around-our-values-reykjavik-declaration.html. 
الـــــــــمـــــــــؤرخـــــــــة   (97)  الـــــــــفـــــــــقـــــــــ ة  2023آذار مـــــــــ رس    23الاســـــــــــــــــــــتـــــــــنـــــــــتـــــــــ جـــــــــ ت  الـــــــــتـــــــــ لـــــــــي 5،  الـــــــــ ابـــــــــط  عـــــــــبـــــــــ   مـــــــــتـــــــــ حـــــــــة    آ ، 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/03/23/european-council-conclusions-

on-ukraine/ . 
 (98) ( الأوروبـي  الـمـجـلـس  ــ ع  ــه    30-29اجـتـمـــــ الـفـقـ ة  2023حـز ـ ا  يـونـيـــــ ــ ت،  ــ جـــــ الاســـــــــــــــتـنـتـــــ ــ لـيآ  7(  الـتـــــ الـ ابـط  عـبـ   ــة  ــ حـــــ مـتـــــ  ،

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7-2023-INIT/en/pdf. 
 (99) ( المجلس الأوروبي  ــ ع  الأول  كتوب     27-26اجتمـــ الفق ة  2023تشــــــــــــــ  ن  ــ ت،  ــ جـــ ــ لي 7( الاســــــــــــــتنتـــ التـــ ال ابط  ــة عب   ــ حـــ متـــ   آ، 

https://www.consilium.europa.eu/media/67627/20241027-european-council-conclusions.pdf. 
 (100) https://www.president.gov.ua/en/news/povna-vidpovidalnist-ce-te-sho-privchaye-agresora-do-miru-vo-82009 . 
 (101) https://www.president.gov.ua/en/news/buchanska-deklaraciya-shodo-vidpovidalnosti-za-najtyazhchi-z-82005 . 

https://edoc.coe.int/en/the-council-of-europe-in-brief/11619-united-around-our-values-reykjavik-declaration.html
https://edoc.coe.int/en/the-council-of-europe-in-brief/11619-united-around-our-values-reykjavik-declaration.html
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/03/23/european-council-conclusions-on-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/03/23/european-council-conclusions-on-ukraine/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7-2023-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/67627/20241027-european-council-conclusions.pdf
https://www.president.gov.ua/en/news/povna-vidpovidalnist-ce-te-sho-privchaye-agresora-do-miru-vo-82009
https://www.president.gov.ua/en/news/buchanska-deklaraciya-shodo-vidpovidalnosti-za-najtyazhchi-z-82005
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ــ            18في  -  ــبع  نه  2023نيسـ ــ ء ”،  علنت دول مجموعة الدول السـ ب  إنشـ ــُ ــ   سـ ــتكشـ تؤ د اسـ
محكمة ذات ط بع دولي يكو  مق ه  في النظ م القضـــــ ئي الأوك اني لمق ضـــــ ة ج  مة العدوا  ضـــــد 

 ك( 102) “ وك اني 

ــر  التع و  الدولي في  -  ــي لاعتم د اتف  ية بشــــــ ــ ة للمؤتم  الد لوم ســــــ ق مت الدورةُ الع مة الث منة عشــــــ
مج ل التحقيق في ج  مة الإب دة الجم عية والج ائم ضـد الإنسـ نية وج ائم الح ب وغي ه  من الج ائم  

ية بشــــــــــــــر  التع و   ب عتم د الاتف    2023 ي ر م يو   26الدولية والمق ضــــــــــــــ ة عليه  في ليوبلي ن  في  
الدولي في مج ل التحقيق في ج  مة الإب دة الجم عية والج ائم ضــد الإنســ نية وج ائم الح ب وغي ه  

منه  على  نه يمكن تطبيق الاتف  ية  6من الج ائم الدولية والمق ضـــــــــ ة عليه ، التي تنا في الم دة 
. وشـ ركت ثلاه وخمسـو  دولة في التف وك على هذه ( 103) على السـلوو الذط يشـك  ج  مة عدوا 

 .( 104) دولة  خ د بصفة م اقه 15الاتف  ية، وحض ت 

وجميع هذه الوث ئق، التي تشـــــي  إلى إمك نية مق ضـــــ ة م تكبي ج ائم العدوا   و التع و  في المج ل   
الجن ئي في هذا الصــــدد، لا تنا على  ط اســــتثن ء بســــبه انطب ق الحصــــ نة على مســــؤولي الدول. كم   نه  

تتضــــــــــــــمن  ط  نـد ينا على    مواقف الـدول المعنيـة لا تخـ  بحصـــــــــــــــ نـ ت مســــــــــــــؤولي الـدول بموجـه   لا
الدولي. ومن ثمّ فننه  تشـــــك  دليلا ه م  على دعم مق ضـــــ ة م تكبي ج  مة العدوا ، بم  في ذل)  م م  الق نو  

 المح كم المحلية.

وهذا النهج تؤكده  يضــ  مم رســة ف ادد الدول. فعلى ســبي  المث ل، من  ين الدول الثلاه والعشــ  ن   
 الأعض ء في مجموعة دول  وروب  الش  ية، تُج ِّم ثم ني عش ة دولة العدوا ل في قوانينه  الجن ئية.

وعلاوة على ذل)، يلزم  يضـــــــــــ  القي م، من منظور منهجي، بنع دة النظ  في مســـــــــــرلة إدراج ج  مة  
. فحذ  هذه الج  مة من مشــ وع النا ســيبدو على  نه يســتبعد حق الدول التي 7العدوا  في مشــ وع الم دة 

ــ ئية على الأف اد الذين ارتكبوا تل) الج    ــة الولاية القضــــــ ــحية للعدوا  في مم رســــــ مة بحقه . وب لت لي،  تقع ضــــــ
ــ ن ت المســـــؤولين الأج نه مع قواعد ق نو  مســـــوِّغ ت   هن و ح جة إلى ضـــــم   اتســـــ ق الق نو  المتعلق بحصـــ

 الح ب وق نو  الح ب.

بحــذ  قـ ئمــة الج ائم    7و خي ا، إذا ق رت لجنــة القــ نو  الـدولي تغيي  صــــــــــــــيــ غـة مشــــــــــــــ وع المــ دة   
والاسـتع ضـة عنه  بق عدة مصـ غة بشـك  ع م، فن   ولندا ت د    الحكم المعني ينبغي    يعلن    الحصـ نة  

ــ ســـــــــي  الموضـــــــــوعية لا تنطبق على الج ائم المشـــــــــمولة بمب د  الق نو  الدولي المعت    ه  في ا لنظ م الأســـــــ
 لمحكمة نورمب   وفي حكم المحكمة.

 
 __________ 

، مت ح 2023نيســ            18الصــ در عن الاجتم ع المعقود في الي ب  ، في   2023 ي   وزراء خ رجية مجموعة الدول الســبع لع م  (102) 
 .https://www.state.gov/g7-japan-2023-foreign-ministers-communiqueال ابط الت ليآ  عب 

ــ نية وج ائم الح ب   -اتف  ية ليوبلي ن    (103)  ــد الإنســ ــر  التع و  الدولي في مج ل التحقيق في ج  مة الإب دة الجم عية والج ائم ضــ لاه ط بشــ
  آ، متـــ حـــة عب  ال ابط التـــ لي بـــ لإنكليز ـــة، الأصـــــــــــــــــ آ  2023مـــ يو  يـــ ر    26وغي هـــ  من الج ائم الـــدوليـــة والمقـــ ضـــــــــــــــــ ة عليهـــ ،  

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZEZ/projekti/MLA-pobuda/The-Ljubljana-The-Hague-

MLA-Convention.pdf. 

 / https://www.gov.si  آ، مت حة عب  ال ابط الت ليب لإنكليز ة، الأصــــــ آ  2023م يو  ي ر   MLNINF.I ،26ق ئمة المشــــــ ركين،   (104) 

assets/ministrstva/MZEZ/projekti/MLA-pobuda/List-of-Participants.pdf. 

https://www.state.gov/g7-japan-2023-foreign-ministers-communique
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZEZ/projekti/MLA-pobuda/The-Ljubljana-The-Hague-MLA-Convention.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZEZ/projekti/MLA-pobuda/The-Ljubljana-The-Hague-MLA-Convention.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZEZ/projekti/MLA-pobuda/List-of-Participants.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZEZ/projekti/MLA-pobuda/List-of-Participants.pdf
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 البرتغال   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

،  ط الح جة إلى مز د من 7في هذه الم حلة، تود الب تغ ل    ت كز تعليق ته  على مشـــــــــــ وع الم دة  
ــتثن ءات المقدمة. وتغتنم الب تغ ل هذه الف صــــــة لتع ب من جديد عن ارتي حه    التحلي  والتفصــــــي  لق ئمة الاســــ

عليه  الحصـــــ نة الموضـــــوعية. وكم   المتعلقة ب لج ائم الدولية التي لا تنطبق 7لاعتم د اللجنة مشـــــ وع الم دة 
ــي  ــ   لّا تنطبق على ج  مة العدوا ، وتوصـ ــ نة ينبغي  يضـ ــ ط  الب تغ ل ال  ط الق ئ  بر  الحصـ ذُك  آنف ، تشـ
الب تغ ل بر  تنقح اللجنة مشــ وع الم دة هذا وفق  لذل). ف لأســ س المنطقي لإدراج ج ائم من قبي  الج ائم ضــد  

 ينطبق  يض  على ج  مة العدوا . 7 ائم الإب دة الجم عية في مش وع الم دة الإنس نية وج ائم الح ب وج

القـ نونيـة والمحفوفـة والواقع    الب تغـ ل تؤمن إيمـ نـ  راســـــــــــــخـ  بـر  هـذه المســــــــــــــرلـة المعقـدة من النـ حيـة   
ب لتحدي ت من الن حية الســـي ســـية يجه    تســـتند إلى نهج واضـــح جدا ومحدود ومليء ب لأحك م القِيمية. وخدمة  
 مص لح المجتمع الدولي تعني إق مة تواز   ين سي دة الدولة وحقوق الأف اد وض ورة تلجن ه الإفلات من العق ب. 

ولــذلــ)، هنــ و مســــــــــــــتود من عــدم الامتثــ ل للقــ نو  الــدولي لا يمكن تجــ وزه   ــدا. فــ لفظــ ئع مثــ   
ــ طة من خلال   الإب دة ــ نية وج ائم الح ب وج  مة العدوا  لا يمكن تج هله   بســ ــد الإنســ الجم عية والج ائم ضــ

 إعم ل الحص نة.

ولج  مة العدوا ، بموجه الق نو  الدولي،  همية  ســـــ ســـــية في صـــــو  الســـــلام، وتعز ز العدالة على  
الصـــعيد الع لمي، ومنع إســـ ءة اســـتخدام ســـلطة الدولة. ومن خلال الاعت ا  ب لاســـتخدام غي  المشـــ وع للقوة 

الحف ظ على  ياة  ين الدول وتج  مه، يســـــــــعى المجتمع الدولي إلى منع نشـــــــــوب النزاع ت غي  الضـــــــــ ور ة و 
ــ عد حظ  ج  مة العدوا  على ثني الدول عن القي م برعم ل يمكن    تؤدط إلى اندلاع  ــتق ة. و ســ ع لمية مســ

  عم ل عدائية.

والاعت ا   هــ  كج  مــة خطي ة في القــ نو  الــدولي يب ز التزام الــدول بــ لعــدالــة. وإدراج هــذه الج  مــة  
ضـمن اختصـ ص المح كم الدولية، مث  المحكمة الجن ئية الدولية، يهد  إلى إخضـ ع من يتخذو  ق ارات تؤدط 

    يكو   ط ق ئد فوق الق نو .   إلى شن عدوا  غي  مش وع للمس ءلة الف دية. و عزز ذل) فك ةل  نه لا ينبغي 

والنق ش الدائ  بشـــــــر  حصـــــــ نة مســـــــؤولي الدول، داخ  اللجنة وخ رجه  على حد ســـــــواء، يدل على  
هن و من قشــة  وســع نط ق  بشــر  المب د  الأســ ســية التي يجه    تقوم عليه  العلاق ت الاجتم عية الدولية    

في مواجهة التعقيدات المع صـــــــ ة. ولا يمكن   دا    توجد الحصـــــــ نة ك ســـــــتثن ء متميز يقوك الحقوق الف دية 
 والنظ م الع م.

 
 رومانيا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

، التي تحدد الج ائم الدولية التي تحول دو  تطبيق الحصـ نة  7ت حه روم ني  برحك م مشـ وع الم دة  
،  وصــفه تجســيدا للق نو  الدولي 7ب لحصــ نة الوظيفية(. و نا مشــ وع الم دة الموضــوعية )المع وفة  يضــ  

ــ ئية الجن ئية الأجنبية لا تنطبق فيم  يتعلق بج ائم  ــوعية من الولاية القضــــ ــ نة الموضــــ الع في، على    الحصــــ
 الق نو  الدولي الأس سية،  ط ج  مة الإب دة الجم عية والج ائم ضد الإنس نية وج ائم الح ب.
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لا يشـــــــم  في نط قه ج  مة العدوا  التي تمث ، كذل)، ج  مة من ج ائم   7غي     مشـــــــ وع الم دة  
  القــ نو  الــدولي، والتي توف   حيــ نــ  عنــد وقوعهــ  الســــــــــــــيــ ق لارتكــ ب ج ائم  خ د من ج ائم القــ نو  الــدولي

 عليه  الحص نة الموضوعية على النحو الذط ق رته اللجنة.تنطبق  لا

ــمن الح لات التي تلحول دو  عدم ومع ذل)، لا توافق روم ني  على ق ار    إدراج ج  مة العدوا  ضـــــــــــ
 إعم ل الحص نة الموضوعية لاسب ب المحددة  دن ه.

ينصـ   تحديدا بشـك  صـحيح على    مسـؤولي الدول  6و  5وتدفع روم ني  بر  مشـ وعي الم دتين   
الذين يتصـــــ فو   هذه الصـــــفة يتمتعو  ب لحصـــــ نة الموضـــــوعية فيم  يتعلق ب لأعم ل المنفَّذة بصـــــفة رســـــمية. 

ــؤول الدولة عن الأف اد المعنيين. وتو  ــفة مسـ ــوعية ق ئمة بعد زوال صـ ــ نة الموضـ افق روم ني  على وتظ  الحصـ
يعودوا     الحص نة الموضوعية تنطبق  يض  على ر س ء الدول ور س ء الحكوم ت ووزراء الخ رجية الذين لم

 .( 105) في من صبهم وب لت لي لم يعودوا يتمتعو  ب لحص نة الشخصية

ــتبع د تطبيقه .   ــت مطلقة، وفي بع  الح لات، يمكن اسـ ــوعية ليسـ ــ نة الموضـ ومع ذل)، فن  الحصـ
وتؤكد روم ني     الج ائم الدولية تشـك  اسـتثن ء من الحصـ نة الموضـوعية. وتشـي  المم رسـ ت الواسـعة النط ق  

دة لدد الدول إلى وجود ق نو  دولي ع في قد تلشـــــــــكَّ  ب لفع  في هذا الصـــــــــد في   د. وقد ســـــــــبق للجنة،والموحَّ
،    حددت ح لات عديدة قضـــــــــت فيه  مح كم محلية م ارا بعدم وجود حصـــــــــ نة  7شـــــــــ حه  لمشـــــــــ وع الم دة 

. وعلاوة على ذل)، لا تقتصــ  مم رســ ت الدول في هذا ( 106) موضــوعية لاشــخ ص الذين ارتكبوا ج ائم دولية
ــ رت إلى ذل)، في   ــبق للجنة     شــ ــ ئية وحده . وقد  درجت بع  الدول، كم  ســ ــدد على الق ارات القضــ الصــ

. و تجلى هذا الاتج ه ( 107) تشـــــ  ع ته  المحلية عدم انطب ق الحصـــــ نة الموضـــــوعية فيم  يتعلق ب لج ائم الدولية
 .( 108)  يض  في  د ي ت المح كم الدولية و حك مه 

وبعد     ثبتت روم ني     الاســـتثن ء المتعلق ب لج ائم الدولية ذو ط بع ع في، فننه  تؤكد    ج  مة  
 العدوا  ينبغي    تُدرلج  يض  في ق ئمة الج ائم التي لا تنطبق عليه  هذه الحص نة.

ــدوا     ــة العـ درِج ج  مـ ــُ ــة  لّا تـ ــدوا ، التي تتطلـــه من ”وق رت اللجنـ ــة العـ ــة ج  مـ ــ لنظ  إلى طبيعـ بـ
المح كم الوطنية تحديد وجود فع  سـ  ق لعدوا  الدولة الأجنبية، وكذل) البعد السـي سـي الخ ص لهذا النوع من 

 .( 109) “‘الج ائم بسبه تصنيفه  ضمن ’ج ائم القي دة

وفيم  يتعلق ب لنقطة التي مف ده     لج  مة العدوا  بعدا ســــي ســــي  خ صــــ ، من المهم الاعت ا  بر    
جميع الج ائم الدولية قد يكو  له  هذا البعد الســـــي ســـــي، خ صـــــة عندم  تُ تكه بصـــــفة رســـــمية. وفي حين    

ه بصفة رسمية. و ستخدم الأف اد  الج ائم الدولية يمكن ب لتركيد    تُ تكه كرعم ل خ صة، فننه  غ لب  م  تُ تك
ــ تِ الدولة، مث  الجي   و الشــــ طة،   ــســ ــ فو  من موقع  ي دط، مؤســ ــؤولو  عن هذه الج ائم، الذين يتصــ المســ
ــه، في بع  الح لات، الم كز الخ ص   ــت   الق نو  الدولي نفســـــــ للقي م  هذه الأعم ل. وعلاوة على ذل)، يشـــــــ

 __________ 

ــبعين،  (105)  ــبعو ، الملحق  تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والســـ ــ بعة والســـ ــمية للجمةية الع مة، الدورة الســـ الوث ئق ال ســـ
 .3، الفق ة 6و  4و  3، مش ر ع المواد 68(، الفق ة A/77/10) 10 رقم

 .1012، الح شية 7( من ش ح مش وع الم دة 9الم جع نفسه، الفق ة ) (106) 
 .1013الم جع نفسه، الح شية  (107) 
 .1014الم جع نفسه، الح شية  (108) 
 .7( من ش ح مش وع الم دة 21الم جع نفسه، الفق ة ) (109) 

https://undocs.org/ar/A/77/10
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لم تكه الج  مة،  ط    يكو  م تكه العم  من المســـــؤولين. وهذا هو الح ل مع اتف  ية من هضـــــة التعذيه، 
مصــــــــــــــطلح ’التعــذيــه‘ يعني  ط عمــ  ]...[ ي تكبــه  و يح ك عليــه  و يوافق عليــه ”التي تنا على     

 .( 110) “ و  ط شخا آخ  يتص   بصفته ال سمية يسكت عنه موظف رسمي  و

 م  لا مف  منه عندم  يتعلق الأم  ب لج ائم الدولية،   “البعد الســـــــــي ســـــــــي”ومن ثمّ، ت د روم ني  بر    
ــ وع الم دة  ولا ــ نة  7ينبغي    يلحول ذل) دو  إدراج ج  مة العدوا  في مشــــــــ ــتثن ء من إعم ل الحصــــــــ ، ك ســــــــ

 الموضوعية.

 م  فيم  يتعلق ب لحجة الق ئلة بر  المح كم الوطنية ملزلمة ب لبتّ في وجود عم  عدواني ســــــــ  ق من  
ج نه الدولة الأجنبية، تود روم ني     تقول م ة  خ د بر  هذا الح ل قد ينطبق ب لنســـــــبة لج ائم دولية  خ د.  

ــبي  المث ل، قد يُطله من محكم ــ نية، على سـ ــي ســـة ففي ح لة الج ائم ضـــد الإنسـ ة وطنية    تبتّ في وجود سـ
للدولة لشــــــن هجوم منهجي  و واســــــع النط ق على الســــــك   المدنيين. وب لمث ، عند الت كيز على ج  مة إب دة 
ــة   جم عية مزعومة، قد يتعين على المح كم    تنظ  في ســـــــــــي ســـــــــــة الدولة من  ج  إثب ت وجود نية خ صـــــــــ

 لارتك ب الإب دة الجم عية.

وب لإضـــــ فة إلى ذل)، تجدر الإشـــــ رة إلى    اللجنة نفســـــه   شـــــ رت إلى ج  مة العدوا  في  عم له   
ــ نية و منه  ــلم الإنسـ ــ وع ق نو  الج ائم المخلة بسـ ــبي  المث ل، في مشـ ــ بقة، على سـ ، وكذل) في مب د  ( 111) السـ
 .( 112) الق نو  الدولي المعت    ه  في النظ م الأس سي لمحكمة نورمب   وفي حكم المحكمة

ــدوا     العــ ــة  ــة نورمب   ج  مــ ــة الكب د ”واعتب ت محكمــ ــدوليــ الــ ــة  وخلصـــــــــــــــــت إلى      ( 113) “الج  مــ
النظ م الأســ ســي هو    الأف اد يتحملو  واجب ت دولية تســمو على م  تف ضــه ك  دولة على حدة من  جوه ”

يجوز له التمتع ب لحصــ نة عند التصــ    التزام ت وطنية تقتضــي الط عة. ومن ينته) قوانين الح ب، فننه لا
ه  بموجه الق نو  وفق  لســــــلطة الدولة، إذا ك نت الدولة  ت خيصــــــه  ب لعم  قد خ جت عن نط ق اختصــــــ صـ ـــــ

 .( 114) “الدولي

ــ ي    ــ نة الموضـــــوعية فيم  يتعلق ب لج ائم الدولية، في قضـــ ــتبعدت المح كم الوطنية إعم ل الحصـــ واســـ
. و مكن ملاحظة مم رسـة  حده عهدا بشـر  هذه المسـرلة في السـوا ق ( 115)  يخم  مث  القضـية الم فوعة ضـد 

 __________ 

ك نو  الأول     10)نيو ورو،  اتف  ية من هضـــــــــة التعذيه وغي ه من ضـــــــــ وب المع ملة  و العقوبة الق ســـــــــية  و اللاإنســـــــــ نية  و المهينة (110) 
ــمب    ــفحة  24841، ال قم 1465الأمم المتحدة، المجلد    مجموعة مع هدات(،  1984ديســــ  ,United Nations) 1، الم دة  85، الصــــ

Treaty Series, vol. 1465, No. 24841, p. 85.) 

ك  ف د يشـــــــــ رو فعلي ، بصـــــــــفته ق ئدا ” على       1996من مشـــــــــ وع ق نو  الج ائم المخلة بســـــــــلم الإنســـــــــ نية و منه  لع م    16تنا الم دة  ( 111)  
 . “ منظم ، في التخطيط لعدوا  ت تكبه دولة م   و الإعداد له  و الش وع فيه  و شنه،  و يرم   ذل)، يكو  مسؤولا عن ج  مة العدوا    و 

ينا المبـد  الثـ لـث من مبـ د  القـ نو  الـدولي المعت    هـ  في النظـ م الأســـــــــــــــ ســــــــــــــي لمحكمـة نورمب   وفي حكم المحكمـة على     (112) 
الشـــــخا الذط ارتكه فعلًا يشـــــك  ج  مة بموجه الق نو  الدولي قد تصـــــ    وصـــــفه رئيســـــً  للدولة  و موظفً  حكوميً  مســـــؤولًا   كو  ” 
 .“ يعفيه من المسؤولية بموجه الق نو  الدولي لا

  (113 ) Judgment of 1 October 1946 of the International Military Tribunal in The Trial of German Major War 

Criminals: Proceedings of the International Military Tribunal Sitting at Nuremberg, Germany, Part 22, 

London, His Majesty’s Stationery Office (1946–1951), p. 421 . 
 .447الم جع نفسه، الصفحة  (114) 
 (115) Attorney-General of the Government of Israel v. Eichmann, Judgement of the Supreme Court of Israel. 
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ــ بقة ــلافي  الســـــــــ ــ ئية للمحكمة الجن ئية الدولية ليوغوســـــــــ ، وفي إدراج ج  مة العدوا  في نظ م روم  ( 116) القضـــــــــ
 .( 117) الأس سي للمحكمة الجن ئية الدولية

ولاســــــب ب المذكورة  علاه، ت د روم ني     الحصــــــ نة الموضــــــوعية من مم رســــــة الولاية القضــــــ ئية  
الجنـ ئيـة الأجنبيـة لا تنطبق فيمـ  يتعلق بج  مـة العـدوا ، ولـذلـ) ينبغي إضـــــــــــــــ فـة ج  مـة العـدوا  إلى الج ائم  

 .7الدولية المدرجة في مش وع الم دة 

وبدلا من ذل)، إذا ق رت اللجنة عدم إضــــ فة ج  مة العدوا ، فن  روم ني  تحبذ صــــي غة  عم تشــــي   
 تنطبق فيم  يتعلق ب لج ائم الدولية، دو  إدراج الج ائم المذكورة.إلى    الحص نة الموضوعية لا 

 
 الاتحاد الروسي   

 ]الأص آ ب ل وسية[ 

لا يعكس القواعد الع فية   7 علن الاتح د ال وسي م ارا موقفه من مش وع الم دة هذا. فمش وع الم دة   
 للق نو  الدولي. كم   نه لا يشك  تطو  ا تدر جي  للق نو  الدولي في اتج ه مستصوب.

ب لتصو ت. و بين هذا الظ   في  7ومم  يؤسف له بشك  خ ص    اللجنة اعتمدت مش وع الم دة  
حد ذاته    مشــــ وع الم دة لا يشــــك  تدو ن  لقواعد ق ئمة ولا تطو  ا تدر جي  يحظى  دعم ع لمي. و تجلى ذل) 

  يض  في تنوع آراء الدول في اللجنة الس دسة.

، على 7وتؤ د روسـي  ترييدا ت م  الحجج التي قدمه   عضـ ء اللجنة الذين صـوتوا ضـد مشـ وع الم دة  
 7( من الشـ ح. )وهن ، ينبغي الإشـ دة ب للجنة لأنه  بعد    اعتمدت مشـ وع الم دة 12النحو المبين في الفق ة )

غلبية فحســـــه،    موقف  ب لتصـــــو ت، ر ت    من الضـــــ ورط    تبين ب لتفصـــــي  في الشـــــ ح ليس موقف الأ
 الأقلية  يض (.

و نبغي التشــديد  وجه خ ص على     مثلة الق ارات القضــ ئية والقوانين التشــ  ةية الواردة في الشــ ح   
نحو   “توجـه”( لا تـدل بـرط حـ ل من الأحوال على وجود  1014و    1013و    1012( والحواشــــــــــــــي  9)الفق ة )

 الاعت ا  ب لاستثن ءات من الحص نةآ

الق ارات والقوانين من عـدد قليـ  من الـدول، وهي دول تكـ د تكو  حصــــــــــــــ  ـ  دولا غ بيـة.  تـرتي هـذه   – 
في المن طق المتبقية من الع لمك وقد يكو  من الصــــــعه إثب ت ذل) عن   “التوجه”يوجد مث  هذا  ولا

ط  ق  مثلة من الق ارات القضـ ئية، لسـبه بسـيط هو  نه إذا طُبِّقت القواعد المتعلقة ب لحصـ نة بشـك  

 __________ 

 (116) Prosecutor v. Blaškić, Judgement on the request of the Republic of Croatia for review of the decision 

of the Trial Chamber II of 18 July 1997, Appeals Chamber, Case No. IT-95-14, 29 October 1997, para. 

41; Prosecutor v. Karadžić et al., Decision on the application by the Prosecution for a formal request 

for deferral by the government of Bosnia and Herzegovina of its investigations and criminal 

proceedings in relation to Radovan Karadzic, Ratko Mladic and Mico Stanisic, Trial Chamber, Case 

No. IT-95-5-D, 16 May 1995, para. 23–24; Prosecutor v. Milošević, Decision on preliminary motions, 

Trial Chamber, Case No. IT-02-54, 8 November 2001, paras. 26–34. 
 مك را. 8(، الم دة 2010)آخ  تعدي  في ع م  1998نظ م روم  الأس سي للمحكمة الجن ئية الدولية لع م  (117) 
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صــحيح، فن  القضــية لا تصــ  ع دة إلى م حلة الق ار القضــ ئي على الإطلاق. وفي الغ ب  يضــ ، 
 ك(1015فن  المم رسة القض ئية الوطنية في هذا الصدد غي  متسقة )انظ  الح شية 

جميع الح لات المع وضـــــــــــــة تتعلق بمح ولة الدولة المعنية عدم الاعت ا  بحصـــــــــــــ نة المســـــــــــــؤولين  - 
نحو وضـــــــــــــع   “توجه ”الأج نه من ولايته  القضـــــــــــــ ئية. وليس هن و ســـــــــــــبه لاعتب ر هذه الح لات  

اســــــــــــــتثنـ ءات من الحصــــــــــــــ نة  كث  ممـ  يدعو إلى اعتبـ ره  انتهـ ك ت لقواعد القـ نو  الدولي المتعلقـة 
ب لحصـ نة. ومن شـر  الق ارات والقوانين القضـ ئية التي ت فع فيه  الدولة حصـ نة المسـؤولين الت بعين  

 كله  من الولاية القض ئية الأجنبية    يكو  له  وز   كب  بكثي 

وفي مح ولة اللجنة صـي غة الاسـتثن ءات من الحصـ نة وتب   ه  ب عتب ره  ن شـاة ظ ه    عن الح جة   
ــك  ظ ه ة   ــتثن ءات على  نه  تشـ ــق لنظ م الق نو  الدولي كك ،  ط في مح ولة تقديم هذه الاسـ إلى تطبيق متسـ

ذل) حجج غي  متســـــــقة،   ق نونية بحتة، تقدم اللجنة م ارا وتك ارا حجج  ســـــــي ســـــــية  ســـــــ ســـــــ ، هي علاوة على
 يوضح الط بع المصطنع لك م   نية الاستثن ءاتآ مم 

على وجه التحديد، تتمث  الحجة ال ئيســــــية المؤ دة لوضــــــع اســــــتثن ءات في  نه  تتعلق برخط  ج ائم   - 
الق نو  الدولي، التي للمجتمع الدولي برســــــــــ ه مصــــــــــلحة في منع الإفلات من العق ب عليه . إلا    

التي يوجد  ( من الشـ ح، ق اره  بعدم إدراج ج  مة العدوا  ضـمن الج ائم  21اللجنة تب ر، في الفق ة )
ــ ء  ــية بحتة، خلاف  لموقف عدد من  عضـ ــي سـ ــتن دا إلى اعتب رات سـ ــ نة اسـ ــتثن ء من الحصـ ــرنه  اسـ بشـ
اللجنـة الـذين وصــــــــــــــفوا ج  مـة العـدوا  بـرنهـ   خط  الج ائم الـدوليـة كلهـ . ونتيجـة لـذلـ)، ففي حـ لـة 

 مةل الج  مة سـبب  لعدم الإب دة الجم عية والفصـ  العنصـ ط والتعذيه وم  إلى ذل)، تلعتب  اللجنة جس ـ
 كالاعت ا  ب لحص نة، في حين  نه  سبه للاعت ا   ه  في ح لة العدوا 

ــ  بشـــك  ك م  على  -  ــية الواردة في الشـــ ح فيم  يتعلق بج  مة العدوا  تنطبق  يضـ ــي سـ الاعتب رات السـ
الج ائم الدولية الخطي ة الأخ دآ ف لاته م الموجه ضــــــــــــد مســــــــــــؤول  جنبي ب رتك ب الإب دة الجم عية  

ــ  العنصــــ ط والتعذيه وم  إلى ذل)، ليس له   ــي ســــي”والفصــ ــ  ب لاته م   “بعد ســ  ق  من ذل) المتصــ
ــية   ــرلة ارتك ب 1031ب لعدوا . وفي الح شــ ــلم به     ي م محكمة وطنية ب لفصــــ  في مســ ، من المســ

دولة  خ د عملا عدواني  من شـــــــــرنه    ينته) مبد  المســـــــــ واة في الســـــــــي دة  ين الدول. و مكن قول  
ــبة لنب دة الجم عية والفصـــ  العنص ـــ ــ ة  ط، والواقع    مح ولة  الشـــيء نفســـه على الأق  ب لنسـ مق ضـ

مســــؤول  جنبي تنته) مبد  المســــ واة في الســــي دة  ين الدول بشــــك  ع م. وهن  ب لتحديد تنشــــر ظ ه ة  
 كالحص نة نفسه 

كب ر  “ثلاثي”لا يتضــمن الشــ ح  ط حجج ق نونية مف ده     الاســتثن ءات لا ينبغي    تنطبق على  - 
ــية بحتة،  ــي ســ ــب ب ســ ــ  لأســ ــتنت ج  يضــ ــلت إلى هذا الاســ ــح    اللجنة توصــ ــؤولين. ومن الواضــ المســ

 كيب ز ضعف الحجة الق نونية بشر  سلامة النظ م الق نوني الدولي مم 

قد يكو  له ترثي    7، تسلم اللجنة بر  تطبيق مش وع الم دة 14من مش وع الم دة  3في ش ح الفق ة  - 
ــية  ين الدول )الفق ة ) ــي ســـــــ ــ وع الم دة 15كبي  على العلاق ت الســـــــ يفتح الب ب  م م  7(( وبر  مشـــــــ

. واســتن دا إلى هذه الحجة )التي ينبغي “الاســتخدام الســي ســي والتعســفي للاســتثن ءات من الحصــ نة”
(، تقدم اللجنة شــ ط  ســي ســي  بحت آ    يتم النظ  7   تكو  في حد ذاته  حجة ضــد مشــ وع الم دة 

. غي     الحصــــــ نة هي فاة ق نونية “مســــــتود ع ل ب لدرجة المن ســــــبة”في مســــــرلة الحصــــــ نة على 
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الحصــ نة لمســؤول  جنبي،   “منح”في   “الحق”وليســت فاة ســي ســية. ولا ينبغي إعط ء دولة المحكمة  
ولا سـيم  على  سـ س اعتب رات سـي سـية. غي   نه ينا صـ احة في الشـ ح على    الق ار ينبغي    

 “كالسلط ت ]الق درة[ على اتخ ذ الق ار على مستود ع ل ب لدرجة المن سبة”تتخذه 

، يتوقف تطبيق الاســـتثن ءات من 14من مشـــ وع الم دة  ‘2’ )ب( 3ب لإضـــ فة إلى ذل)، في الفق ة  - 
الحصـ نة على م  إذا ك نت  ط دولة  خ د تم رس ولاية قضـ ئية على الج  مة نفسـه . غي     ذل) 

( من ش ح مش وع 26لا يمكن    يكو  له  ط علاقة  وجود الحص نة  و عدم وجوده . وفي الفق ة )
ر هذا النهج ب ل  بة14الم دة  منع التصـــــــــــ دم  ين احت ام الحصـــــــــــ نة وإثب ت المســـــــــــؤولية  ”في   ، يُب َّ
 . وبهذه الط  قة، يُستع   م ة  خ د بع م  سي سي في ح  مسرلة ق نونية.“الجن ئية

و تجلى  يضـــ  الط بع المصـــطنع لأســـب ب الاســـتثن ءات من الحصـــ نة في    اللجنة، من  ج  تب     
تل) الأســـــب ب، تح ول تقديم ج ائم من قبي  التعذيه والفســـــ د وعدد من الج ائم الأخ د على  نه   عم ل منفَّذة 

 ر  داء واجب ت المسؤولين،  بصفة شخصية. ومن الواضح تم م     هذه الج ائم لا يمكن    تُ تكه إلا في إط
 )ب((. 2مم  يعني  نه   عم ل تُنفَّذ بصفة رسمية )انظ   يض   علاه في سي ق مش وع الم دة 

و عتقد الاتح د ال وســــــي    مح ولات بع  الدول مق ضــــــ ة مســــــؤولين من دول  خ د على ارتك ب  
 خط  ج ائم الق نو  الدولي هي  فضـــــــ  مث ل على علة وجود الحصـــــــ نة ذاته . وقد  دت جميع هذه الح لات  

 نحو منع الإفلات  إلى توت  العلاق ت السي سية  ين الدول، ولا يمكن اعتب ر  ط منه  بصورة جدية خطوةً ه مةً 
من العق ب. ف ته م مســــؤول  جنبي ب رتك ب ج  مة دولية خطي ة هو في حد ذاته انته و للمســــ واة في الســــي دة 
 ين الدول. وتع ق  هذه التهمةُ  يضــــ  المم رســــةل الع دية للمســــؤول لواجب ته، لأســــب ب ليس  قله  الضــــ ر الذط 

ــبه التهمة. وعلاوة على ذل)، ــمعة بســ ــتثن ءات  يلحق ب لســ ــم ح  وجود اســ ــ نة يعني إعط ء   فن  الســ من الحصــ
الدول المخ دِعة مج لا كبي ا لمم رســــة الضــــغط على المســــؤولين الأج نه تحت تهديد اته مهم ب رتك ب ج  مة 
خطي ة. و خي ا، لا يوجد  ط منطق في منع الدول من اته م المســؤولين الأج نه بج ائم بســيطة نســبي  إذا ك   

 ط  الج ائم.مسموح  للدول  توجيه تهم إليهم ب رتك ب  خ

ولا يزال يتعين على المجتمع الـدولي    يضــــــــــــــع آليـ ت فعـ لـة لمنع الإفلات من العقـ ب على  خط    
  “الولاية القضـــ ئية الع لمية ”ج ائم الق نو  الدولي. وتبين المم رســـة المتبعة في العقود الأخي ة  نه لا م  يُســـمى 

ــة  ــكلا  آلية من هذا القبي . وفي كثي  من الح لات، لم تؤدِّ مح ولات مم رســــــــ ولا العدالة الجن ئية الدولية يشــــــــ
الولاية القضــ ئية الوطنية  و الدولية في انته و لحصــ نة المســؤولين إلا إلى إط لة  مد النزاع ت، وب لت لي تف قم 

 مع ن ة الن س.

ولا يجوز لدولة    ت تكه  عم لا غي  مشــــــــــ وعة تشــــــــــك  ج ائم بموجه الق نو  الدولي. ومع ذل)،  
ــ ءلـة عن هـذه الأعمـ ل ينبغي    تظـ  في المقـ م الأول في مجـ ل   يعتقـد الاتحـ د ال وســــــــــــــي    آليـ ت المســــــــــــ

ــؤولين الت بعين له   و  ي م الدول   ــ نة المســــــــ ــ ة العلاق ت  ين الدول. وتلن زُل الدول عن حصــــــــ ــه  بمق ضــــــــ نفســــــــ
المســؤولين الت بعين له  لا يمكن إلا    يكو  موضــع ت حيه. غي     مح ولات ف ادد الدول تحمي  مســؤولي 
ــليم  ــيد النية وغي  ســــــ ــورة ف دية دو  موافقة تل) الدول هي  دي  ســــــ ــؤولية الجن ئية بصــــــ الدول الأجنبية المســــــ

 ة.للمسؤولية الق نونية الدولية التي تقع على ع تق الدول

 من مش ر ع المواد. 7وبن ء على م  تقدم، يص  الاتح د ال وسي على حذ  مش وع الم دة  
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ــ نة عن المســـــــؤولين الت بعين له  من ج نه واحد، ســـــــواء   وهذا لا يمنع ف ادد الدول من رفع الحصـــــ
ــ س المع ملة ب لمث  في العلاق ت مع الدول   فيم  ــك  ع م، بم  في ذل) على  ســــــ يتعلق برعم ل محددة  و بشــــــ

الأخ د التي تتخـذ ق ارا ممـ ثلا. ولا يمكن لهـذه الأعمـ ل الانف اديـة  و الت تيبـ ت الثنـ ئيـة    تف ك  ط التزامـ ت  
 على دول ث لثة  و    تحد من حقوقه  فيم  يتعلق بحص نة موظفيه .

إلى الح لة التي ي تكه فيه  ج  مة مســـــؤول  7( من شـــــ ح مشـــــ وع الم دة 27و خي ا، تشـــــي  الفق ة ) 
 جنبي موجود في إقليم الدولة التي تم رس الولاية القضـــــــ ئية من دو  موافقة تل) الدولة. وتوافق روســـــــي  على 

على نحو م  اقت حه       هذه الج ائم غي  مشـــــــمولة ب لحصـــــــ نة وتقت ح تســـــــجي  ذل) في مشـــــــ وعي الم دتين،
 المق را  الخ ص  .

، فن  التعليق ت على 7وب لنظ  إلى الموقف الأســ ســي للاتح د ال وســي بشــر  حذ  مشــ وع الم دة  
 الم فق تبدو غي  ض ور ة.

 ]انظ   يض  التعليق الوارد في إط ر التعليق ت الع مة.[ 
 

 المملكة العربية السعودية   

 ]الأص آ ب لع بية[

المتعلقة بج ائم الق نو  الدولي  7تع ب المملكة الع بية السـعودية عن تحفظ ت بشـر  مشـ وع الم دة  
المن قشـــة في اللجنة الســـ دســة.  التي لا تنطبق عليه  الحصـــ نة الموضـــوعية. فتع ر ف هذه الج ائم لا تزال قيد 

وعلاوة على ذلـ)، فـن  هـذه الج ائم مع فـة في معـ هـدات دوليـة ليســــــــــــــت جميع الـدول  ط افـ  فيهـ . وبنـ ء على 
ذلــ)، لا يوجــد توافق دولي في الآراء فيمــ  يتعلق  هــذه الج ائم. وبــ لإضــــــــــــــــ فــة إلى ذلــ)، فــن  هــذه الج ائم  

ع لهذه  غي  ــَّ ــي  موســــ ــح المج ل لتفســــ ــ ء. وهذا الأم  قد يفســــ مع فة في القوانين المحلية لجميع الدول الأعضــــ
الج ائم، ومن ثمّ يؤدط إلى ز  دة الاته م ت التعســـــــــــفية الموجهة ضـــــــــــد مســـــــــــؤولي الدول الأجنبية، مم  يخلق  

 توت ات خطي ة في العلاق ت الدولية.

 
 سنغافورة   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ك   موضــع نق ش مســتفي  في ك  من لجنة الق نو  الدولي   7تلاح  ســنغ فورة    مشــ وع الم دة  
وكذل) الدول   واللجنة الســ دســة. وعكســت المن قشــة المواقف المختلفة التي اتخذه   عضــ ء لجنة الق نو  الدولي

الأعضــ ء بشــر  م  إذا ك نت هن و قيود على الحصــ نة الموضــوعية واســتثن ءات منه  بموجه الق نو  الدولي 
 ب لتصو ت. 7الع في. و مكن ملاحظة الاختلاف ت في الآراء في اعتم د اللجنة لمش وع الم دة 

وتشــ ط  ســنغ فورة الاعتق د برنه لا ينبغي الســم ح ب رتك ب  خط  ج ائم الق نو  الدولي مع الإفلات   
من العق ب عليه .  يد    ســــــنغ فورة ت د  نه لا يزال من الصــــــعه اســــــتنت ج وجود توجه ظ ه  نحو الحد من 

ل مجموعة الســــوا ق القضــــ ئية انطب ق الحصــــ نة الموضــــوعية فيم  يتعلق بق ئمة ج ائم الق نو  الدولي. ولا تزا
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والتشـــــــــــــ  ع ت الوطنية وق نو  المع هدات التي يمكن الاعتم د عليه  لتوضـــــــــــــيح هذا التوجه في إط ر الق نو   
 .( 118) الدولي محدودة وغي  مقنعة. وتلاح  سنغ فورة    عددا من  عض ء اللجنة ش ط وه  هذه الملاحظة

وتتفق ســـــــنغ فورة مع م   شـــــــ ر إليه بع   عضـــــــ ء اللجنة، وهو    معظم القوانين الوطنية لا تنظم  
حتى الحصــ نة الموضــوعية لمســؤولي الدول، و    ي  من المع هدات ذات الصــلة التي تتن ول الج ائم المحددة  

 .( 119) جنبيةلا تستبعد الحص نة الموضوعية لمسؤولي الدول من الولاية القض ئية الجن ئية الأ

ولا تزال مم رســــــــ ت الدول  و الاجته دات القضــــــــ ئية غي  ك فية لدعم القول  وجود اســــــــتثن ءات من  
ــ نة مســــــــؤولي الدول بموجه الق نو  الدولي فيم  يتعلق بق ئمة الج ائم المحددة،  و    هن و توجه  نحو   حصــــــ

 هذه الاستثن ءات من الحص نة.

والمبد  الأســـ ســـي الذط يقوم عليه منح الحصـــ نة هو مبد  المســـ واة في الســـي دة  ين الدول. والغ ك  
من منح الحصـــــ نة لمســـــؤولي الدول لا يكمن في منح منفعة شـــــخصـــــية    في ضـــــم   قدرة المســـــؤولين على 

. وتتطله التف علات  ين  ( 120) تمثي  دولهم  و مم رسة وظ ئف الدولة، وب لت لي حم ية حقوق الدول ومص لحه 
ــ نة   ــتثن ءات من الحصـ ــتحداه اسـ ــح و مكن التنبؤ به. ولذل)، يلزم توخي الحذر في اسـ الدول إط ر عم  واضـ

دة للدول.  عندم  لا تكو  هذه الاستثن ءات مدعومة بمم رس ت ك فية وموحَّ

 ضمن مش ر ع المواد. 7ولاسب ب المذكورة  علاه، لا ينبغي إدراج مش وع الم دة  

 
 سويسرا   

 ]الأص آ ب لف نسية[

الذط يســــتبعد تطبيق الحصــــ نة الموضــــوعية على ج ائم معينة من   7تؤ د ســــو ســــ ا مشــــ وع الم دة  
ج ائم القـ نو  الـدولي. غي   نهـ  ت د    ج  مـة العـدوا  يجـه    تـُدرلج في قـ ئمـة ج ائم القـ نو  الـدولي التي 

 تنطبق عليه  الحص نة الموضوعية. لا

ق ئمة ب لج ائم التي لا تنطبق عليه   7ذك ت ]...[ في مشــــ وع الم دة ”وتلاح  ســــو ســــ ا    اللجنة   
الحصـــــ نة الموضـــــوعية وفق  للمةي ر ن الت ليينآ ) ( مةي ر مؤداه    الاتج ه الع م في المم رســـــة لا يعتب  تل) 

ي ر مؤداه الج ائم ج ائم غي  مشمولة ب لحص نة الموضوعية من الولاية القض ئية الجن ئية الأجنبيةك و )ب( مة
   تلـ) الج ائم عُ ِّفـت في القـ نو  الـدولي بـرنهـ   خط  الج ائم التي تثي  قلق المجتمع الـدولي، و   ثمـة قواعـد 

ــم  الالتزام ب تخ ذ تدا ي  لمنع ارتك  ه  ومع  بة م تكبيه  ــر  حظ ه ، بم  يشــ .  (121)“دولية وتع هدية وع فية بشــ
 آوفي ضوء هذين المةي ر ن، تلاح  سو س ا م  يلي

إ  ج  مـة العـدوا  هي  لا جـدال واحـدة من  خط  الج ائم التي تثي  قلق المجتمع الـدولي. والحظ    
ــية للعلاق ت  ين الدول، وهو مك س في ميث ق الأمم  ــ ســــــ الع م على اســــــــتخدام القوة هو  حد  هم القواعد الأســــــ

 __________ 

ــبعين،  (118)  ــبعو ، انظ  تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والســــــــــ ــ بعة والســــــــــ ــمية للجمةية الع مة، الدورة الســــــــــ الوث ئق ال ســــــــــ
 . 1015. انظ   يض  الم جع نفسه، الح شية  7( من ش ح مش وع الم دة  23( إلى ) 20( و ) 12(، الفق ات ) A/77/10)   10رقم   الملحق 

 .1017و  1016الم جع نفسه، الح شيت    (119) 
 ( من الش ح الع م.5الم جع نفسه، الفق ة ) (120) 

 .7( من ش ح مش وع الم دة 11الم جع نفسه، الفق ة ) (121) 

https://undocs.org/ar/A/77/10
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. وحظ  العـدوا  هو قـ عـدة آم ة من قواعـد القـ نو  الـدولي العمومي، ومعت   بـه كقـ عـدة قطةيـة  ( 122) المتحـدة
(jus cogens) (123 )  وكثي ا م  يؤدط الاســــــــــــــتخدام غي  المب ر للقوة إلى  عم ل خطي ة جدا في  عق به، مث .

ج ائم الح ب  و الج ائم ضـــــــــــــد الإنســـــــــــــ نية. وفي ح ب عدوانية، يكو  العدوا ، بحكم طبيعته، الج  مة التي 
 الج ائم الأخ د.تؤدط إلى نشوء جميع 

وقد  ع ب المجتمع الدولي عن قلقه بشــــك  خ ص إزاء ج  مة العدوا  لســــنوات عديدة. و عود ت ر خ   
ــ ة م تكبيه  إلى مح كم ت نورمب   ــ ر إليه  آنذاو على  نه   -  إدانة هذه الج  مة ومق ضــ وهي ج  مة ك   يُشــ

العســــــك  ة الدولية  نه لا يمكن للمدّعى عليهم التذرع . ومنذ البداية، ر ت المحكمة ( 124) “ج  مة ضــــــد الســــــلام”
. و ع دت اللجنة تركيد مبد ط المســؤولية الجن ئية الف دية ( 125) بمن صــبهم ال ســمية لإعف ء  نفســهم من المســؤولية

وعدم الاعتداد ب لصـــــــــفة ال ســـــــــمية في ح لة ارتك ب ج  مة العدوا  في مشـــــــــ وع ق نو  الج ائم المخلة بســـــــــلم  
 .1996الإنس نية و منه ، الذط اعتمدته في ع م 

وج  مة العدوا  هي الآ  واحدة من الج ائم الدولية الأربع المشــــــــــــــمولة  نظ م روم  الأســــــــــــــ ســــــــــــــي،   
وللمحكمة الجن ئية الدولية اختصــــ ص لمق ضــــ ة م تكبيه  والبت فيه . وكم  هو الح ل ب لنســــبة للج ائم الأخ د  

.  ( 126) ية من ج نه المحكمةالتي يشمله  نظ م روم  الأس سي، لا تشك  الحص ن ت عقبة  م م الملاحقة الجن ئ 
و هد  تج  م العدوا  بموجه نظ م روم  الأسـ سـي إلى ضـم   احت ام  كب  لحظ  اسـتخدام القوة بنت حة تقديم  
ــدد على القوة  ــتود في الحكومة. وهو يشــــ من ينتهكو  هذا الحظ  إلى العدالة، حتى وإ  ك نوا على  على مســــ

كن مع  بة المذنبين ب رتك ب انته ك ت الملزمة لحظ  اســـــتخدام القوة في العلاق ت  ين الدول، و جع  من المم
في هذا الصـــــــــــــدد، و ســـــــــــــهم من خلال  ث ه ال ادع في منع الأعم ل العدوانية وتداعي ته  على المتضـــــــــــــ ر ن.  

صـــــدقت دول عديدة على التعديلات المدخلة على نظ م روم  الأســـــ ســـــي للمحكمة الجن ئية الدولية بشـــــر   وقد

 __________ 

 .4، الفق ة 2ميث ق الأمم المتحدة، الم دة  (122) 
من قواعـد آم ة من القـ نو  الـدولي الع في يجـه احت امهـ  في جميع الظ و . وهـذه القواعـد  (  Jus cogensتتـرلف القواعـد القطةيـة ) (123) 

واجبـة التطبيق عـ لميـ  وتعلو من النـ حيـة الت اتبيـة على غي هـ  من قواعـد القـ نو  الـدولي. و ط معـ هـدات  و  ط  عمـ ل قـ نونيـة  خ د  
 تُعتب  لا ية وب طلة. القواعد الآم ةتتع رك مع 

في الق نو  الدولي العمومي   القواعد الآم ةفي مشـــ ر ع الاســـتنت ج ت المتعلقة  تحديد    القواعد الآم ةوُ عت   بحظ  العدوا  كق عدة من   
(jus cogens ) 2022وبنت ئجه  الق نونية التي اعتمدته  لجنة الق نو  الدولي في دورته  الث لثة والسبعين في ع م. 

تُمنح المحكمة ]...[ ســـلطة مح كمة  ” آ 6(، الم دة  1945آب  غســـطس   8النظ م الأســـ ســـي لمحكمة نورمب   العســـك  ة الدولية )لند ،  (124) 
ومع  بة الأشــــــــخ ص ]...[،  ف ادا ك نوا  و  عضــــــــ ء في منظم ت، الذين ارتكبوا  ي  من الج ائم الت لية. وتُعتب  الأعم ل الت لية،  و  ط 

آ  ط التخطيط لح ب عدوانية الج ائم ضــــــد الســــــلاممنه ، ج ائم تقع ضــــــمن اختصــــــ ص المحكمة وتت ته عليه  مســــــؤولية ف ديةآ ) (  
ــ ركة في خطة    و ــنه ،  و المشــــــ ــ وع فيه   و شــــــ ــم ن ت الدولية،  و الإعداد له   و الشــــــ لح ب تنته) المع هدات  و الاتف ق ت  و الضــــــ
 .“ مؤام ة مشت كة للقي م برط من الأعم ل المذكورة آنف   و

لا يجوز اعتب ر الصـــفة ال ســـمية للمدّعى عليهم، ســـواء  ك نوا ر ســـ ء ” آ  7النظ م الأســـ ســـي لمحكمة نورمب   العســـك  ة الدولية، الم دة   (125) 
 .“ دول  و موظفين مسؤولين في الإدارات الحكومية سبب  لإعف ئهم من المسؤولية  و تخفيف العقوبة

 .2، الفق ة 27انظ  نظ م روم  الأس سي للمحكمة الجن ئية الدولية، الم دة  (126) 
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. وفي ســـو ســـ ا، يج ط ح لي  اســـتع اك نق  ( 127) ج  مة العدوا  )تعديلات كمب لا( ولديه  قوانين تُج ِّم العدوا 
 .( 128) ج  مة العدوا  على النحو المحدد في نظ م روم  الأس سي إلى التش  ع ت الوطنية

وتدعو ســو ســ ا  يضــ  اللجنةل إلى اســتع اك التطورات الأخي ة في مم رســ ت الدول واعتق ده  ب لإلزام  
(opinio juris  )  في  عق ب العدوا  العســك ط الذط يشــنه الاتح د ال وســي على  وك اني . وتتمث  ولاية اللجنة

في تدو ن الق نو  الدولي وتطو  ه التدر جي. و جه عليه   يضــــــــــــ     ترخذ في الحســــــــــــب   التقدم الذط  ح زه  
القـ نو  الـدولي، بمـ  في   المجتمع الـدولي في العقود الأخي ة في مكـ فحـة الإفلات من العقـ ب على  خط  ج ائم

 ذل) ج  مة العدوا ، و   تح ف  على هذا التقدم المح ز.

ــ فة ج  مة العدوا  إلى ق ئمة ج ائم الق نو  الدولي   ــدة بنضـ وفي ضـــوء م  تقدم، توصـــي ســـو ســـ ا بشـ
 .7الواردة في مش وع الم دة 

 
 أوكرانيا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

، اعتمـدت لجنـة القـ نو  الـدولي في الق اءة الأولى مشــــــــــــــ ر ع المواد المتعلقـة 2022في حز  ا  يونيـه   
ــية فيم   ــ سـ ــوع  همية  سـ ــ ئية الجن ئية الأجنبية. و كتســـي هذا الموضـ ــؤولي الدول من الولاية القضـ ــ نة مسـ بحصـ

ــ ئية على ج ائم الق نو  الدولي، لأنه يتن ول العلاقة ــ نة من   يتعلق ب لملاحقة القضـــــــــ  ين تل) الج ائم والحصـــــــــ
ــدد، اعتمدت اللجنة مشـــ وع الم دة  ــ ئية الأجنبية. وفي هذا الصـ ــتثن ءات  7الملاحقة القضـ الذط ينا على اسـ

 دقة الق نو   7من الحصــــــ نة الموضــــــوعية )المع وفة  يضــــــ  ب لحصــــــ نة الوظيفية(. و عكس مشــــــ وع الم دة 
ــد عدم انطب ق  ــوعية على ج  مة الإب دة الجم عية والج ائم  الدولي الع في من حيث  نه يجسـ ــ نة الموضـ الحصـ

، بصـــيغته الح لية، لا يدرج ج  مة العدوا  في ق ئمة  7ضـــد الإنســـ نية وج ائم الح ب. غي     مشـــ وع الم دة 
 الج ائم التي لا تنطبق عليه  الحص نة الموضوعية.

، فن  الســــبه ال ئيســــي لإدراج الج ائم المعنية في نط ق الحكم 7وكم  ورد في شــــ ح مشــــ وع الم دة  
 5هي مـدرجـة في المـ دة  ”و   “هي الج ائم ذات الآثـ ر الكب د على المجتمع الـدولي ككـ ”هو    تلـ) الج ائم  

ــ ســـي ــتبع د ج  مة العدوا  ( 129) “من نظ م روم  الأسـ . غي     اللجنة ق رت، بم  يتع رك مع هذا التعلي ، اسـ
 .7من ق ئمة الج ائم المنصوص عليه  في مش وع الم دة 

، من خلال التركيد  2017في ع م  7وب رت اللجنة هذا الق ار عند اعتم ده  المؤقت لمشــ وع الم دة  
‘ اختصــ ص المحكمة الجن ئية الدولية فيم  يتعلق بج  مة العدوا  1في الشــ ح على الحكم المذكور على    ’

  تنطوط ج  مة العدوا ،  وصـــفه  ج  مة تُ تكه من ج نه القي دة، على بعد ســـي ســـيك ‘2’لم يتم تفعيله بعدك  
يتطله من المح كم الوطنية تحديد وجود فع   ”عدم انطب ق الحصـــــ نة الموضـــــوعية على ج  مة العدوا    ‘3’

 __________ 

بع  الدول التي صــــــــــدقت على تعديلات كمب لا نقلت التع  ف بصــــــــــيغته الواردة في نظ م روم  الأســــــــــ ســــــــــي إلى قوانينه  المحلية.   (127) 
دول  خ د ب لفع  قوانين تُج ِّم ج  مة العدوا  وتتداخ  مع تعدي  نظ م روم  الأسـ سـي. ومع ذل)، هن و دول  خ د، لم تصـدق  ولدد

 بعدُ على تعدي  نظ م روم  الأس سي، لديه  ب لفع  قوانين تُج ِّم العدوا .

كُلِّف المجلس الاتح دط الســـو ســـ ط بنعداد مشـــ وع ق نو  بشـــر  إدم ج ج  مة العدوا  في ق نو  العقوب ت وق نو  العقوب ت العســـك ط   (128) 
 في سو س ا وتقديم مش وع الق نو  هذا إلى الب لم   السو س ط.

 .17، الفق ة 127، المجلد الث ني )الجزء الث ني(، الصفحة 2017، حولية لجنة الق نو  الدولي (129) 
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. غي      ي  من هذه الحجج لا تفســـــــــ  بشـــــــــك  مقنع التمييز  ين تطبيق ( 130) “ســـــــــ  ق لعدوا  الدولة الأجنبية
 الحص نة الموضوعية على ج  مة العدوا  وتطبيقه  على ج ائم الق نو  الدولي الأخ د.

 ولا، إ  اختصـ ص المحكمة الجن ئية الدولية بشـر  ج  مة العدوا  قد تم تفعيله منذ  كث  من خمس   
 7ســـــــنوات، وهي حقيقة اعت فت  ه  اللجنة من خلال حذ  الحجة المذكورة  علاه من شـــــــ ح مشـــــــ وع الم دة 

ى نطـ ق الحكم بعـد تفعيـ   ثنـ ء اعتمـ د مشــــــــــــــ ر ع المواد في الق اءة الأولى. غي   نه لم تُدخل   ط تعـديلات عل
 المحكمة لاختص صه  بشر  ج  مة العدوا .

ث ني ، على ال غم من  نه من الصـــــحيح    ج  مة العدوا  تنطوط على بعد ســـــي ســـــي، يمكن التركيد   
على الأم  نفســــــــــــــه فيمـ  يتعلق بـرط ج  مـة من ج ائم القـ نو  الـدولي. وغـ لبـ ، إ  لم يكن عـ دة، ي تكـه هـذه 

ســـــي ســـــي. وفي حين  الج ائم مســـــؤولو الدولة، وفي جميع تل) الح لات، ي جح    تنطوط الإج اءات على بعد
ــ ئية الوطنية لج ائم   ــ ئية من ج نه الهيا ت القضـــــ    ذل) قد يب ر وضـــــــع ضـــــــم ن ت إج ائية للملاحقة القضـــــ
الق نو  الدولي التي ي تكبه  مسؤولو الدول، فننه لا يب ر مواصلة تطبيق الحص ن ت الموضوعية على ارتك ب 

للجنة ك ســــــــت الســــــــنوات الخمس الأخي ة قب  اعتم د تل) الج ائم. وفي هذا الصــــــــدد، تجدر الإشــــــــ رة إلى    ا
مشـــــــــ ر ع المواد في الق اءة الأولى لوضـــــــــع مجموعة مفصـــــــــلة من الضـــــــــم ن ت المؤقتة المتعلقة ب لحصـــــــــ نة،  

، بغ ك تلجن ه مم رســـــة الولاية القضـــــ ئية على مســـــؤولي الدول  7ذل) ضـــــم   محدد لمشـــــ وع الم دة  في بم 
  دوافع سي سية  و مسياة.

في ج  مة العدوا ، فيســــــــــتتبع ذل)    يقتصــــــــــ  ارتك ب هذه   م  فيم  يتعلق ب شــــــــــت ا  موقع  ي دط 
هم في وضـــــع يمكِّنهم من التحكم فعلا في العم  الســـــي ســـــي  و العســـــك ط للدولة  ”الج  مة على الأف اد الذين 

، مث  ر سـ ء الدول وغي هم من مسـؤولي الدول من  على المسـتو  ت. وفي حين    هذا يعني  ( 131) “توجيهه  و
   مق ضـ ة م تكبي ج  مة العدوا  من قِبل  ولاية قضـ ئية جن ئية  جنبية قد لا تكو  ممكنة في بع  الأحي   

لتي تشـك  واحدة  بسـبه تطبيق الحصـ نة الشـخصـية، فننه لا يفسـ  سـبه منع مق ضـ ة م تكبي هذه الأعم ل، ا
ــغ  هؤلاء  ــ ئية  جنبية، بعد انته ء شـــ ــعيد الدولي،  م م ولاي ت قضـــ من  خط  الج ائم التي تثي  قلق  على الصـــ
الأف اد لمن صـبهم. وفي هذا السـي ق، تجدر الإشـ رة إلى    الحصـ نة الموضـوعية، خلاف  للحصـ نة الشـخصـية،  

ــف ــغ   ليس له  حد زمني، فهي تحمي الأعم ل المنفَّذة بصـ ــ ئية حتى بعد انته ء شـ ــمية من الملاحقة القضـ ة رسـ
الأف اد لمن صــبهم ال ســمية. ولذل)، فن  التمســ) ب لحصــ نة الموضــوعية من الولاية القضــ ئية الجن ئية الأجنبية 
في الإج اءات الأجنبية المتعلقة بج  مة العدوا  يعني فعلي     المق ضـــــــــ ة على هذه الج  مة لن تكو  ممكنة 

ــ ئية والقدرة المحدودة دائم    م مإلا  ــة على الولاية القضـ المح كم الجن ئية الدولية. وب لنظ  إلى القيود المف وضـ
لهذه المح كم، فن  السـم ح  تطبيق الحصـ نة الموضـوعية على ج  مة العدوا   م م الولاي ت القضـ ئية الوطنية  

ه الج  مة، مم  يســـــمح لم تكبيه  ب لإفلات  ســـــيؤدط في كثي  من الأحي   إلى ثغ ة في الملاحقة القضـــــ ئية لهذ
 من العق ب.

وفيم  يتعلق ب لقلق من     ي ب الحصــــ نة الموضــــوعية بشــــر  ج  مة العدوا  قد يؤدط إلى وضــــع  
يتعين فيه على المح كم الوطنية تقييم مشــ وعية اســتخدام القوة من ج نه دولة  خ د، يجه التركيد م ة  خ د  

العكس من ذل)،  على    هذا الاحتم ل لم يكن برط ح ل من الأحوال ســـــــمة خ صـــــــة بج  مة العدوا . وعلى
 __________ 

 .18الم جع نفسه، الفق ة  (130) 
 (.1مك را ) 8نظ م روم  الأس سي، الم دة  (131) 
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فقد ج ت الع دة في كثي  من الأحي  ، وســـيظ  الح ل كذل) في كثي  من الأحي   في المســـتقب ،    المح كم 
الوطنية ق مت، من  ج  ال د على الأســــالة الأولية في ســــي ق الإج اءات المتعلقة ب لإب دة الجم عية  و الج ائم  

وعية سـلوو الدول، من قبي  اسـتنت ج ت ضـد الإنسـ نية  و ج ائم الح ب، ب لتوصـ  إلى اسـتنت ج ت بشـر  مشـ  
تتعلق بســي ســة الإب دة الجم عية التي تنتهجه  دولة م   و بشــر  ســي ســة الدولة ال امية إلى شــن هجوم منهجي 
 و واســــع النط ق على الســــك   المدنيين. واســــتنت ج ت المحكمة بشــــر  عنصــــ  ســــلوو الدولة المتعلق بج  مة 

 .العدوا  تتسم  س س  ب لط بع نفسه

وفي حين    اللجنة لم تتمكن ب لت لي من تقديم  ســـــــــب ب ق ه ة لاســـــــــتبع د ج  مة العدوا  من نط ق   
 -كمســرلة من مســ ئ  الق نو  الدولي الع في الق ئم    -حجج  قو ة تؤ د الاعت ا   ، فن  هن و  7مشــ وع الم دة 

 بعدم انطب ق الحص نة الموضوعية على ج ائم الق نو  الدولي، بم  في ذل) ج  مة العدوا .

والاعت ا  بعدم وجود الحصـــــــــــــ نة الموضـــــــــــــوعية فيم  يتعلق بج  مة العدوا  ســـــــــــــيكو  متوافق  مع  
الك منة وراء تج  م نوع معين من الســـــــــلوو مب شـــــــــ ة بموجه الق نو  الدولي والمم رســـــــــة المتعلقة بعدم  الغ ئية

ولى، على عدم وجود  انطبـ ق الحصــــــــــــــ نة على تلـ) الج ائم. وقد نا القـ نو  الجنـ ئي الدولي، منـذ م احلـه الأ
حصــ ن ت موضــوعية فيم  يتعلق بجميع ج ائم الق نو  الدولي. ومن الســوا ق ال ئيســية في ذل) الصــدد النظ م  

من ميث ق لند   7الأســـــــــ ســـــــــي لمحكمة نورمب   والنت ئج التي توصـــــــــلت إليه  محكمة نورمب  . وتنا الم دة 
مــدّعى عليهم ]...[ بمثــ بــة إعفــ ء لهم من على  نــه ”لا يجوز اعتبــ ر المنصـــــــــــــــه ال ســــــــــــــمي لل  1945 لعــ م

مبد  الق نو   ”المســـــــؤولية“. وقد  يدت محكمة نورمب   المبد  المك س في النظ م الأســـــــ ســـــــي و علنت كذل)    
الـــدولي الـــذط يحمي في ظ و  معينـــة ممثلي الـــدول لا يمكن تطبيقـــه على  عمـــ ل يـــدينهـــ  القـــ نو  الـــدولي 

. و ] [ الأف اد يتحملو  واجب ت دولية تســــــمو على م  تف ضــــــه ك  دولة على حدة  “ب عتب ره   عم لا إج امية
يجوز له التمتع ب لحصــــــــــــــ نة عنـد  من التزام ت وطنيـة تقتضــــــــــــــي الطـ عة. ومن ينتهـ) قوانين الح ب، فننه لا

التصـــ   وفق  لســـلطة الدولة، إذا ك نت الدولة  ت خيصـــه  ب لعم  قد خ جت عن نط ق اختصـــ صـــه  بموجه  
ــلام، فقد اعتب ته     .( 132) “وليالق نو  الد ــد الســـــ ــوفة هن  برنه  ج  مة ضـــــ ــبة لج  مة العدوا ، الموصـــــ  م  ب لنســـــ

. وإره الحكم الصــــــــــــــ در عن محكمـة نورمب   فيمـ  يتعلق بعـدم  ( 133) “الج  مـة الـدوليـة الكب د ”محكمـة نورمب    
انطب ق الحصـــــــــ نة الموضـــــــــوعية على الإج اءات المتعلقة بج ائم الق نو  الدولي لم يقتصـــــــــ  على الإج اءات  

 صيلأ بةب رات ع مة ومن ثمّ فهو يتعلق ب لإج اءات المحلية  يض . الدولية،   

وقد تركدت ســـ بقة نورمب   بشـــر  عدم انطب ق الحصـــ نة الموضـــوعية في الإج اءات المتعلقة بج ائم  
ب تخ ذ الجمةية الع مة لامم المتحدة ق ارا بشــــر    1946الق نو  الدولي، بم  في ذل) ج  مة العدوا ، في ع م 

. ( 134) “تـركيـد مبـ د  القـ نو  الـدولي المعت    هـ  في النظـ م الأســــــــــــــ ســــــــــــــي لمحكمـة نورمب   وحكم المحكمـة”
ــ بقتهـ ، حيـث طبقـت مبـد  عـدم الاعتـداد  1948عـ م   وفي ، اتبعـت محكمـة طوكيو نفس النهج الـذط اتبعتـه ســــــــــــ

 ب لمنصه ال سمي عند مق ض ة م تكبي ج ائم الق نو  الدولي.

 __________ 

  (132 ) Judgment of 1 October 1946 of the International Military Tribunal in The Trial of German Major War 

Criminals: Proceedings of the International Military Tribunal Sitting at Nuremberg, Germany, Part 22, 

London, His Majesty’s Stationery Office (1946–1951),  p. 448 . 
 .422الم جع نفسه، الصفحة  (133) 
 .“ تركيد مب د  الق نو  الدولي المعت    ه  في النظ م الأس سي لمحكمة نورمب  ” (، 1-)د 95ق ار الجمةية الع مة  (134) 
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ــواء   ــر   ومنذ ذل) الحين، رُفع العديد من الدع ود الأخ د  م م المح كم الوطنية والدولية على حد سـ بشـ
ج ائم الق نو  الدولي. وعلى ال غم من    معظم القضــ ي  لم تكن متصــلة مب شــ ة بج  مة العدوا ، فننه   ضــ فت  
 يضـــــ  إلى مجموعة الســـــوا ق التي تؤكد  نه، وفق  للفك ة الأســـــ ســـــية التي يقوم عليه  مفهوم التج  م ذاته بموجه  

  رتك ب ج ائم الق نو  الدولي، بم  فيه  ج  مة العدوا . الق نو  الدولي، لا توجد حص نة موضوعية فيم  يتعلق ب 

، في القضــية الم فوعة ضــد  يخم  ، رفضــت المحكمة العلي  في إســ ائي  الحصــ نة  1962وفي ع م  
ــعة  ــوعية فيم  يتعلق بج ائم الق نو  الدولي ب لقول إ  من ي تكبو  مث  هذه الج ائم البشــ لا يمكنهم    ”الموضــ

. و ق ت المحكمة العلي ، اســـــتن دا إلى ســـــ بقة نورمب  ،  ( 135) “يحتموا وراء الط بع ال ســـــمي لمه مهم  و واجب تهم
، بـــرنـــه لا يمكن اســــــــــــــتخـــدام  “جزءا لا يتجز  من قـــ نو  الأمم”التي ر ت المحكمـــة  نهـــ   صــــــــــــــبحـــت بـــ لفعـــ   

 .( 136) كدف ع فيم  يتعلق بج ائم الق نو  الدولي “ عم ل الدول نظ  ة”

كم  رفضـــــــــــت المحكمة الجن ئية الدولية ليوغوســـــــــــلافي  الســـــــــــ بقة رفضـــــــــــ  ق طع  تطبيق الحصـــــــــــ نة   
الموضوعية على ج ائم الق نو  الدولي من خلال سوابقه  القض ئية. وفي الحكم الص در في قضية  لاسكيت  

،  ق ت دائ ة الاسـتان   الت بعة للمحكمة  وجود اسـتثن ء من الحصـ نة ن شـد عن قواعد الق نو  1997 في ع م
الوطنية  الجن ئي الدولي. ووفق  لهذا الاستثن ء، لا يمكن الاحتج ج ب لحص نة الموضوعية  م م الولاية القض ئية 

. وقد تركد هذا ( 137)  و الدولية فيم  يتعلق بج ائم الق نو  الدولي، حتى وإ  تصــ   م تكبوه  بصــفتهم ال ســمية
ــية ك رادز ت  ــ ي   خ د مع وضـــــة على المحكمة، مث  قضـــ ــية  ( 138) ال  ط في ق ارات صـــــدرت في قضـــ ، وقضـــ

، على ســـبي  المث ل لا الحصـــ . ففي القضـــية الأخي ة،  كدت الدائ ة الا تدائية بشـــك  ق طع،  ( 139) ميلوســـيفيت 
ــ ســـي للمحكمة التي تق ر عدم الاعتداد ب لمنصـــه  7من الم دة  2عند البت في صـــحة الفق ة  من النظ م الأسـ

اعد الق نو  الدولي ال ســــمي للمدّعى عليه لأغ اك المســــ ءلة الجن ئية،    الحكم المذكور يعكس ق عدة من قو 
 .( 140) الع في تعود إلى ظهور مبد  المسؤولية الجن ئية الف دية بموجه الق نو  الدولي

، خلصـــــــت المحكمة الجن ئية الدولية  يضـــــــ  إلى عدم وجود حصـــــــ نة بشـــــــر  ج ائم  2019وفي ع م  
ــتان   المتعلق ب لأرد  ــي في   الق نو  الدولي في حكم الاســـــ ــية البشـــــ ــتنت ج ت  قضـــــ . وعلى ال غم من    الاســـــ

الواردة في حكم الاســــــتان   تشــــــي  في معظمه  إلى تطبيق الحصــــــ نة  م م محكمة دولية، فقد تط ق القضــــــ ة  
 وســـوجي   - يضـــ  إلى بع  المســـ ئ  الأســـ ســـية المتعلقة ب لحصـــ نة. فعلى ســـبي  المث ل،  ق  القضـــ ة إيبوط  

 و المؤ د للق ار، بر  التحقيق المتعلق ب لقيود المف وضـة على ومور سـو  وهوفم نسـكي وبوسـ  في ر يهم المشـت 
 __________ 

 (135) Attorney-General of the Government of Israel v. Eichmann, Record of Proceedings in the Supreme 

Court of Israel, Appeal session 7, p. 29. 
 .31الم جع نفسه، الصفحة  (136) 
 (137) Prosecutor v. Blaškić, Judgement on the request of the Republic of Croatia for review of the decision of 

the Trial Chamber II of 18 July 1997, Appeals Chamber, Case No. IT-95-14, 29 October 1997, para. 41 . 
 (138) Prosecutor v. Karadžić et al., Decision on the application by the Prosecution for a formal request for 

deferral by the Government of Bosnia and Herzegovina of its investigations and criminal proceedings 

in relation to Radovan Karadzic, Ratko Mladic and Mico Stanisic, Trial Chamber, Case No. IT-95-5-

D, 16 May 1995, paras.23-24. 
 (139) Prosecutor v. Milošević, Decision on preliminary motions, Trial Chamber, Case No. IT-02-54, 

8 November 2001, paras. 26–34. 
 .28الم جع نفسه، الفق ة  (140) 
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الحصــــــ نة ينطوط على التوفيق  ين مصــــــ لح معينة في الق نو  الدولي، ولا ســــــيم  اســــــتق ار العلاق ت الدولية، 
نـ حيـة، وضــــــــــــــمـ    نـه لم يتم تحقيق هـذا الاســــــــــــــتق ار عن ط  ق الإفلات من العقـ ب، من نـ حيـة  خ د.   من
ــرلة قيد  وقب  ــر  المسـ ــ ة    اعتب راتهم بشـ ــح القضـ ــ لح،  وضـ ــ رب  ين تل) المصـ ــ وع في عملية لح  التضـ الشـ

تتعلق بركث  ة الج ائم الع دية،    ب لأح د  ـــــــ ”انته ك ت  خط  الج ائم التي ع فه  الق نو  الدولي“،   النظ  لا
 .( 141) الإب دة الجم عية، والج ائم ضد الإنس نية، وج ائم الح ب، وج  مة العدوا ، دو  تمييز وهي

والســوا ق القضــ ئية المســتع ضــة  علاه تؤ د بشــك  لا لبس فيه ال  ط الق ئ  بر  مســؤولي الدول، من  
ــ نـة الموضــــــــــــــوعيـة فيمـ  يتعلق بج ائم القـ نو  الـدولي و نـه  حيـث القـ نو  الـدولي الع في، لا يتمتعو  بـ لحصــــــــــــ

 الصدد فيم  يتعلق بج  مة العدوا .يجوز التمييز في هذا  لا

وتتمث   حده إضــــــــــ فة إلى المجموعة المعنية من مم رســــــــــ ت الدول في جهود المســــــــــ ءلة المتعلقة  
ب لح ب العدوانية ال وســــــــية على  وك اني ، وتتصــــــــ  مم رســــــــة الدول هذه مب شــــــــ ة بج  مة العدوا . ففي الع م 

ضــمني  على الأق   الم ضــي،  يدت دول عديدة إنشــ ء محكمة خ صــة لج  مة العدوا  على  وك اني . وب لت لي،  
تم تبني وجهة نظ  مف ده     المشــتبه  هم ال وس لن يتمتعوا ب لحصــ نة الموضــوعية  م م محكمة من هذا  -

 القبي ، بغ  النظ  عن النموذج الذط سيتم استخدامه في إنش ئه .

ــ  مع  7ومن شــــر  إدراج ج  مة العدوا  في ق ئمة الج ائم الواردة في مشــــ وع الم دة      يتوافق  يضــ
الأعم ل الســـ بقة للجنة. وفي الم ضـــي، د  ت اللجنة على رف  تطبيق الحصـــ نة على ج ائم الق نو  الدولي. 

ــ ســــــــــــــي لم حكمـة نورمب   وفي حكم  والمبـد  الثـ لـث، من مبـ د  القـ نو  الـدولي المعت    هـ  في النظـ م الأســــــــــــ
من النظ م الأســــــــــــ ســــــــــــي لمحكمة نورمب  ، إذ حدد     7المحكمة الذط اعتمدته اللجنة،  كد من جديد الم دة 

كو  الشـــــــخا الذط ارتكه فعلًا يشـــــــك  ج  مة بموجه الق نو  الدولي قد تصـــــــ    وصـــــــفه رئيســـــــً  للدولة  ”
ــؤولية بموج  و ــؤولًا لا يعفيه من المســــــ ــ وع “ه الق نو  الدوليموظفً  حكوميً  مســــــ . وب لمث ، فن  كلا من مشــــــ

من ق نو  الج ائم   7ومشـــــــ وع الم دة  1954من مدونة الج ائم المخلة بســـــــلم الإنســـــــ نية و منه  لع م  3الم دة 
، يعت ف   بعدم الاعتداد ب لمنصـــــه ال ســـــمي فيم  يتعلق بمق ضـــــ ة 1996المخلة بســـــلم الإنســـــ نية و منه  لع م 
 م تكبي ج ائم الق نو  الدولي.

ولـذلـ)، فـن  اللجنـة إذا مـ  اختـ رت الإبقـ ء على ق ارهـ  بحـذ  ج  مـة العـدوا  من نطـ ق مشــــــــــــــ وع  
من مشــــــ ر ع المواد المتعلقة بحصــــــ نة مســــــؤولي الدول من الولاية القضــــــ ئية الجن ئية الأجنبية، فننه   7 الم دة

تحيد  ذل) عن موقفه  الت ر خي فيم  يتعلق بعدم انطب ق الحصـــــــــــ ن ت على ج ائم الق نو  الدولي، على الأق   
نو  الدولي منذ اعتم د ق نو  الج ائم  فيم  يتعلق بج  مة العدوا . ومع ذل)، لم تحده تغيي ات جوه  ة في الق 

 من شرنه     تب ر هذا التحول في موقف اللجنة. 1996 لع م

ك   موضــــــع   7من مشــــــ وع الم دة   1وفي هذا الســــــي ق، تجدر الإشــــــ رة إلى     ي ب ج  مة العدوا  من الفق ة 
،  ع ب عدد كبي  من الأعضــــ ء  2017في ع م   7خلا  داخ  اللجنة. فعقه الاعتم د المؤقت لمشــــ وع الم دة 

  الحصــ نة الموضــوعية. واحتج  حد  عن قلقهم من    ج  مة العدوا  لم تُدرلج ضــمن الج ائم التي لا تنطبق عليه 
بشــــك  مقنع بر  الســــم ح  تطبيق الحصــــ نة على ج  مة العدوا  مع اســــتبع د انطب قه  في الوقت    ( 142) الأعضــــ ء 

 __________ 

 (141) Prosecutor v. Al Bashir, Joint Concurring Opinion, Jordan Appeals Judgment, ICC-02/05-01/09-397-

Corr. OA 2, 6 May 2019, para. 196. 
 .130، الصفحة 3362، المجلد الأول، الجلسة 2017حولية لجنة الق نو  الدولي،  (142) 
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نفســــه على ج ائم الإب دة الجم عية وج ائم الح ب والج ائم ضــــد الإنســــ نية من شــــرنه    يقوك تعديلات كمب لا 
 من نظ م روم  الأس سي.   5و خلق تسلسلا ه مي  لا مب ر له  ين الج ائم المنصوص عليه  في الم دة 

وهذا هو  يضـــ  الموقف الســـ ئد على نط ق واســـع في الدراســـ ت الق نونية الدولية، بم  في ذل) البي    
 .( 143) الص در مؤخ ا عن اللجنة الاستش ر ة الهولندية المعنية ب لق نو  الدولي الع م

ــ وع   وفي حين ق رت لجنة الق نو  الدولي في الوقت ال اهن عدم إدراج ج  مة العدوا  في نط ق مشـ
، فـن  هـذه النقطـة لا تزال بحـ جـة مـ ســــــــــــــة إلى إعـ دة النظ  فيهـ ، بمـ  في ذلـ) في ضــــــــــــــوء التعليقـ ت 7المـ دة 

ــ رب خطي  في مع ملة ج ائم الق نو  الدولي، وتر ــ ءلة عن الخطية للدول. ولتلجن ه حدوه تضــ كيدا لمبد  المســ
جميع ج ائم الق نو  الدولي، يجه على لجنة الق نو  الدولي    تؤكد عدم انطب ق الحصــــ نة الموضــــوعية في  
الإج اءات المتعلقة بج ائم الق نو  الدولي، دو  اسـتثن ء، بم  يشـم  ب لت لي ج  مة العدوا . ولذل) يجه إدراج  

 .7ي مش وع الم دة ج  مة العدوا  في الق ئمة الواردة ف
 

 الإمارات العربية المتحدة   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

  7بموجب مشـروع المادة  القيود المفروضـة على الحصـانة الموضـوعية والاسـتثناءات من هذه الحصـانة    
 ليست قاعدة عرفية ناشئة، ناهيك عن كونها قاعدة جاهزة للتطوير التدريجي 

ــتق ائي الغ ئي في الغ له الأعم، وهو م  يتع رك مع   غله على نهج اللجنة تفضـــي  الأســـلوب الاسـ
عليهـ  الوفـ ء ”، وتـركيـد اللجنـة على     ( 144) كـ  من الموقف الـذط اتخـذتـه المق رة الخـ صــــــــــــــة الثـ نيـة في البـدايـة

 ولايتهــ  المتمثلــة في تشــــــــــــــجيع التطو   التــدر جي للقــ نو  الـدولي وتـدو نــه بـ عتمــ د الط  قتين الاســــــــــــــتنتــ جيـة  
 .( 145) “والاستق ائية في الوقت نفسه

لا  ســــــــــ س له بموجه الق نو  الدولي الع في  7وتؤكد الإم رات الع بية المتحدة    مشــــــــــ وع الم دة  
ــليمة التي اعتمدته   وتحث اللجنة على  تنقيح هذا الحكم، إ  لم يكن حذفه. واســــــــــــتخدام المنهجي ت غي  الســــــــــ

  (146) اللجنة، مث  إخ اج مم رســـــ ت الدول من ســـــي قه  وانتق ئه  )على النحو الذط  ث ره بع   عضـــــ ء اللجنة(
 يُعقِّد تدو ن الق نو  المتعلق ب لحص ن ت وتطو  ه التدر جي  دلا من    ييس ه.

 

 __________ 

 (143) Advisory Committee on Public International Law (CAVV), Challenges in prosecuting the crime of  

aggression: jurisdiction and immunities, Advisory report No. 40, 12 September 2022, pp. 11-12. 
لا توجد حجة نظ  ة  و تفضـــي  شـــخصـــي  و  يديولوجية يمكن    تح  مح  المم رســـة.    على العكس من ذل)، تشـــك  المم رســـة  ”  (144) 

،  A/CN.4/SR.3360 “ نقطة البداية الضـــــ ور ة لأط دراســـــة د يقة ق درة على تيســـــي  صـــــي غة مقت ح ت للتدو ن والتطو   التدر جي
 )إسكوب ر إرن نده(. 4الصفحة 

ــبعين،  (145)  ــبعو ، الملحق  تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والســـ ــ بعة والســـ ــمية للجمةية الع مة، الدورة الســـ الوث ئق ال ســـ
 .7( من ش ح مش وع الم دة 11الفق ة )(، A/77/10) 10 رقم

ــة   (146)  ــيد نولتي خلال الجلســـــ ــبي  المث ل، الســـــ ــ ء اللجنة هذه المنهجية الخ طاة، على ســـــ حولية لجنة للجنة،    3331انتقد العديد من  عضـــــ
للجنة، الم جع نفســه،   3361، والســيد حســونة خلال الجلســة  22-15، الفق ات  3331، المجلد الأول، الجلســة  2016الق نو  الدولي،  

 .3362، الم جع نفسه، الجلسة 3362، والسيد مي في خلال الجلسة 3361، المجلد الأول، الجلسة 2017

https://undocs.org/ar/A/77/10
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 لا توجد ممارسات كافية للدول تدعم وجود قيود على الحصانة الموضوعية واستثناءات منها  -   ألف   

 ي ف  الحص نة الموضوعية في ح لة الج ائم الدولية “توجه” لا يوجد ‘1’

فيم  يتعلق بعدم تطبيق الحصـ نة الموضـوعية    “]توجه  ظ ه ا[”يؤكد الشـ ح    اللجنة ت د    هن و   
ــ ئية( 147) على ج ائم دولية معيَّنة ــوا ق القضـ ــي  إلى عدد محدود من السـ ــ ح يشـ ــ  ع ت    ( 148) . غي     الشـ والتشـ

، وإ  ك   الشـــــــــ ح يمضـــــــــي إلى تقديم عدة “التوجه”، التي يُفت ك  نه  تثبت مع  وجود مث  هذا ( 149) الوطنية
فيم  يتعلق ب لسوا ق القض ئية المذكورة، مم  يقل  من وزنه  ال سمي. وفي هذا   “إخلاء المسؤولية”تنو ه ت لـــــــ 

ــيم   ــيته ، ولا ســ ــ ء اللجنة بر  المق رة الخ صــــة الث نية لم تتمكن من إثب ت ف ضــ ــي ق، احتج عدد من  عضــ الســ
 .( 151) ، وهو م  اعت فت به المق رة الخ صة نفسه ( 150) بسبه ندرة الق ارات

والمصــــطلح ت التي تســــتخدمه  اللجنة في هذا الصــــدد لا تحم   ط معنى  و دلالة. وت د الإم رات   
لا ينطوط لاســـف على  ط  ث  ق نوني و مث  عتبة غ مضـــة لأغ اك    “توجه”الع بية المتحدة    تركيد وجود  

ــبة على الإطلاق لصــــحة وجود ق عدة ع فية.  ــبة للتطو   التدر جي، وعتبة غي  من ســ تحديد المج لات المن ســ
ــ ت،  ــ ء، الذط  عُ ب عنه خلال المن قشـ ــ   ودقة موقف بع  الأعضـ ــدد، يعكس الشـــ ح بننصـ وفي هذا الصـ

، وهو موقف تؤ ده  يضــــــــــ  الإم رات  ( 152) لا يجســــــــــد الق نو  الدولي الع في 7 وع الم دة والذط مف ده    مشـــــ ـــــ
 الع بية المتحدة.

ــ فة إلى ذل)، ت د دولة الإم رات الع بية المتحدة    التطو   التدر جي يتطله من اللجنة    وب لإضـــــــــــ
في القـ نو ، بمـ  يجعلـه جـ هزا لمز ـد من التطو  . وهي لا ت د    هـذا هو   ملحوظ ولا    تثبـت حـدوه تطور 

 الح ل ب لنسبة للقيود المف وضة على الحص نة الموضوعية والاستثن ءات منه .

وعلاوة على ذل)، يســـــ ور الإم رات الع بية المتحدة القلق لأ  اللجنة تشـــــدد بشـــــك  مف   على ق ار   
ــية   الت ج الب  ط ني ضـــــــد ق ضـــــــي المحكمة الجزئية لمنطقة ب و مجلس اللوردات في المملكة المتحدة في قضـــــ
 R v, Bow Street Metropolitan Stipendiary) (3ســت  ت الكب د بطله من  ينوشــيه  وغ رتي )رقم 

Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte (No. 3)  لتب    ح م   المسـؤولين الأج نه من الحصـ نة )
 في ح لة ارتك ب ج ائم دولية  و انته ك ت لقواعد آم ة.

قد   3 ينوشـيه رقم   ، فن  التحلي  الذط اتبعته المحكمة في قضـية( 153) وكم   شـ ر  حد  عضـ ء اللجنة 
ُ ج ط  دقة في ســي ق اتف  ية من هضــة التعذيه وغي ه من ضــ وب المع ملة  و العقوبة الق ســية  و اللاإنســ نية 

 __________ 

ــبعين،  (147)  ــبعو ، الملحق  تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والســـ ــ بعة والســـ ــمية للجمةية الع مة، الدورة الســـ الوث ئق ال ســـ
 .7( من ش ح مش وع الم دة 9الفق ة )(، A/77/10) 10 رقم

 .1012الم جع نفسه، الح شية  (148) 
 .1013الم جع نفسه، الح شية  (149) 
 )السيد كولودكين(.   8، الصفحة  A/CN.4/SR.3361)السيد مي في(ك و   5و    4، الصفحت    A/CN.4/SR.3362على سبي  المث ل،   ( 150)  

كونثبســـيو  إســـكوب ر إرن نده، المق رة الخ صـــة، التق    الخ مس عن حصـــ نة مســـؤولي الدول من الولاية القضـــ ئية الجن ئية الأجنبية،  (151) 
 .220، الفق ة A/CN.4/701، المجلد الث ني )الجزء الأول(، الوثيقة 2016حولية لجنة الق نو  الدولي، 

ــبعين،  (152)  ــبعو ، الملحق  تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والســـ ــ بعة والســـ ــمية للجمةية الع مة، الدورة الســـ الوث ئق ال ســـ
 .1017-1015، الحواشي 7( من ش ح مش وع الم دة 12الفق ة )(، A/77/10) 10 رقم

 )السيد وود(.  49، الفق ة 121، الصفحة 3145، المجلد الأول، الجلسة 2012حولية لجنة الق نو  الدولي  (153) 

https://undocs.org/ar/A/77/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/701
https://undocs.org/ar/A/77/10
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 و المهينة. ومن الجدي  ب لذك     محكمة العدل الدولية ح صــت في قضــية الحصــ ن ت من الولاية القضــ ئية 
. وتختلف الإم رات الع بية المتحدة تم م   ( 154)  ينوشيهعلى عدم السعي إلى استخلاص استنت ج ت من قضية 

مع نهج اللجنة وتحليله  في هذا الصـــــــدد. فب لإضـــــــ فة إلى تفســـــــي  هذا الحكم تفســـــــي ا خ طا ، تُع ِّك اللجنة  
(، وتقوِّك ســـــــــي دة الدول، بســـــــــعيه  إلى pacta  sunt  servandaللخط  مبد  ’العقد شـــــــــ  عة المتع قدين‘ )

 توسيع نط ق الط بع الملزم لق ار مترص  في مع هدة، ليشم  دولا ليست  ط اف  فيه .

لا يشــــــــك  ق عدة  7ال غم من موقف الإم رات الع بية المتحدة الذط مف ده    مشــــــــ وع الم دة وعلى  
ع فية، وهو موقف تشــــــــ ط ه  غلبية الدول التي تتن ول هذه المســــــــرلة، فننه يجه على اللجنة، إذا م   صــــــــ ت  

  مقت ح  للتطو   المثي  للخلا ،    تحدد بشك  لا لبس فيه    هذا الحكم يشك 7على إدراج مش وع الم دة 
ــ ئية  التدر جي ) و مقت ح  لق عدة ق نونية جديدة(. والدول ومح كمه  الوطنية، وكذل) المح كم والهيا ت القضـــــــــــ

ــ وع الم دة  ــبوق مث  مشــ قد تبلور في الق نو    7الدولية، لا ينبغي    تنخدع وتعتب     حكم  ق نوني  غي  مســ
ؤولية ب لتنو ه بر  هذا الحكم هو مقت ح للتطو   التدر جي. وفي  الدولي الع في، م  لم يكن هن و إخلاء للمســ ــــــ

هذا الصدد، لن يكو  بمقدور الإم رات الع بية المتحدة، لاسف،    تؤ د ق ارا للجمةية الع مة ي حه بمش ر ع  
. وتعتقد الإم رات الع بية المتحدة    المســــــــــــ ئ  7المواد في  ي ب هذا التوضــــــــــــيح الحيوط لمشــــــــــــ وع الم دة 

 لمشمولة في مش ر ع المواد ينبغي تن وله  في اتف  ية تتفق عليه  الدول.ا

 
 “التوجه”القض ي  المدنية والتش  ع ت  يض  لا تدعم وجود مث  هذا  ‘2’

ر ت اللجنة  نه من المقبول النظ  في القض ي  المدنية من  ج  استخلاص استنت ج ت ق  لة للتطبيق  
الأحك م القضــ ئية المتعلقة ب لحصــ نة في  ”في الســي ق الجن ئي. وعلى حد تعبي  المق رة الخ صــة الث نية، فن  

ســـــــي ق الولاية القضـــــــ ئية المدنية، على وجه الخصـــــــوص، شـــــــ ئعة و مكن    تنطبق، مع م اع ة م  يقتضـــــــيه 
ــ ئية الجن ئية ــي ق الولاية القضـــــــ ــ نة التي يُحتجّ  ه  في ســـــــ . واعتم د المق رة ( 155) “اختلا  الح ل، على الحصـــــــ

 الخ صة على القض ي  المدنية وإش رته  إليه   م  خ طد وغي  م حه به لثلاثة  سب ب على الأق آ

 الف ق الجوه ط  ين طبيعة المس ئ  المدنية وطبيعة المس ئ  الجن ئية. إنه يتج ه  -   

إنــه لا ي اعي حقيقــة    الغــ لبيــة العظمى من الق ارات التي  صـــــــــــــــدرتهــ  المحــ كم الــدوليــة   - ب 
والوطنية في سـي ق الدع ود المدنية قد رفضـت وجود اسـتثن ءات من الحصـ نة  و وجود قيود عليه  فيم  يتعلق 

 ب لأعم ل المن ظ ة للج ائم الدولية.

حتى لو اعتُب ت  همية هذه المم رســــــــــة في الدع ود المدنية مقبولة، فننه  لا تقدم  ط دعم  - ج 
للحجة الداعية إلى وضـع اسـتثن ءات إضـ فية من الحصـ نة. والاسـتثن ء الوحيد الموجود في التشـ  ع ت الوطنية  

ب لحواده الم ور ة  التي تنظم حصـــــ نة الدول هو م  يســـــمى الاســـــتثن ء للضـــــ ر الإقليمي، الذط يتعلق ت ر خه
 الق  لة للترمين التي تقع في دولة المحكمة.

 

 __________ 

 (154) Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J. 

Reports 2012, p. 99 at pp. 137-138. 
ــ ئية الجن ئية الأجنبية،  (155)  ــؤولي الدول من الولاية القضــ ــ نة مســ ــة، التق    الث ني عن حصــ ــكوب ر إرن نده، المق رة الخ صــ ــيو  إســ كونثبســ

 .24، الفق ة A/CN.4/661، المجلد الث ني )الجزء الأول(، الوثيقة 2013حولية لجنة الق نو  الدولي، 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/661
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 هو اختي ر اعتب طي 7اختي ر الج ائم بموجه مش وع الم دة  ‘3’

على  ســــــــ س     7تعت ك الإم رات الع بية المتحدة على ق ئمة الج ائم الواردة في مشــــــــ وع الم دة  
اختي ره  ك   اعتب طي . فقد عملت المق رة الخ صة الث نية على  س س تقييمه  الذاتي بر  بع  الج ائم مؤهلة 

الخ صـــــــــة فاة  ولى من الج ائم،   . وبعد    حددت المق رة7تلق ئي  على م  يبدو لإدراجه  في مشـــــــــ وع الم دة 
، فننه  “الق صـنة والاتج ر ب لمخدرات والاتج ر ب لبشـ  والفسـ د وسـ ئ   شـك ل الج  مة المنظمة الدولية”شـملت  

ــ نية وج ائم الح ب وج  مة  ”افت ضـــــــت وجود فاة ث نية، تشـــــــم   ج  مة الإب دة الجم عية والج ائم ضـــــــد الإنســـــ
 آ، ولاحظت دو  مز د من التوضيح م  يلي“والاختف ء القس ط والفص  العنص ط العدوا  والتعذيه  

رغم    كلتـ  الفاتين تتـرلفـ    وجـه عـ م من ج ائم تخـ  بقيم ومصـــــــــــــــ لح الـدول والمجتمع  ”  
الــدولي، فــن  الفاــة الثــ نيــة وحــدهــ  هي التي يمكن    تُعتب ، بةبــ رة  دق، ”ج ائم دوليــة“  و ”ج ائم  

 .( 156) “بموجه الق نو  الدولي“ تخ  ب لقيم الق نونية الأس سية للمجتمع الدولي كك 

ــ  عن افتق ر اللجنة إلى الحي د في اختي ر الج ائم الدولية.   ــ ح  يضــ ــف التعلي  المعتمد في الشــ و كشــ
، لا تســتشــهد اللجنة برط ق ار قضــ ئي يتعلق 7فعلى ســبي  المث ل، على ال غم من إدراجه  في مشــ وع الم دة 

ــ ط. والنهج الذط تت  ــ ئية في ح لات الاختف ء القســــ ــ نة من الولاية القضــــ بعه اللجنة فيم  يتعلق ب ختي ر ب لحصــــ
هو  بســـ طة نهج هياة تشـــ  ةيةك وهو يهدد  زعزعة اســـتق ار العلاق ت  ين  7الج ائم في إط ر مشـــ وع الم دة 

 (.lex lataالدول إذا م  اتجهت المح كم المحلية إلى اتب عه ب عتب ره الق نو  الس رط )

ومن هذا المنطلق، لا يزال من غي  الواضـــــــــح لنم رات الع بية المتحدة كيف  و لم ذا لا يســـــــــتوفي  
حظُ  ال ق، الذط اعتُ   به كق عدة من القواعد الآم ة في عم  اللجنة، وُ درج ضمن  مثلة القواعد التي تنشد 

ــدوليــة، العتبــةل التي اقت حتهــ  اللجنــةerga  omnesالتزامــ ت تجــ ه الكــ فــة ) . ( 157) ( من قِبــل  محكمــة العــدل ال
  “عب  الوطني ”، في إشــ رة إلى الط بع 7و  ف  الشــ ح إدراج حظ  ال ق في ق ئمة الج ائم في مشــ وع الم دة 

. وفي هـذا الصـــــــــــــــدد، تلاح  دولـة الإمـ رات الع بيـة المتحـدة  نـه وإ  كـ   من الممكن القول إ  ( 158) للج  مـة
 حظ  ال ق ك   ج  مة ع   ة للحدود الوطنية وقت استحداثه، فن  ط بعه الع لمي راسخ في الع لم الحديث.

 
الأخر  غير   “ الجرائم الـدوليـة ” الإشـــــــــارة إلى القـانون الجنـائي الـدولي والاتفـاايـات التي تتنـاول   -   باء   

 ملائمة 

تحلي  نقدط  تســــتند  يضــــ  إلى  7، فن  الصــــيغة الح لية لمشــــ وع الم دة ( 159) كم  يتضــــح من الشــــ ح 
للحـ لـة ال اهنـة للقـ نو  الجنـ ئي الـدولي، ولا ســــــــــــــيمـ  نظـ م رومـ  الأســـــــــــــــ ســــــــــــــي، والاتفـ  يـ ت الأخ د المتعلقـة  

. وتعتقد دولة الإم رات الع بية المتحدة اعتق دا راســـــــــخ      ط نظ  في الآلية المحددة  “الدولية الج ائم”  ــــــــــــــــــ ـــــ
الأســ ســي وتنفيذه من ج نه الدول الأط ا  المعنية لا ينبغي    المتعلقة ب لحصــ ن ت الن شــاة عن نظ م روم  

 __________ 

كونثبســـيو  إســـكوب ر إرن نده، المق رة الخ صـــة، التق    الخ مس عن حصـــ نة مســـؤولي الدول من الولاية القضـــ ئية الجن ئية الأجنبية،  (156) 
 .219، الفق ة A/CN.4/701، المجلد الث ني )الجزء الأول(، الوثيقة 2016حولية لجنة الق نو  الدولي، 

 (157) Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3, at p. 

32, para. 34. 
ــبعين،  (158)  ــبعو ، الملحق  تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والســـ ــ بعة والســـ ــمية للجمةية الع مة، الدورة الســـ الوث ئق ال ســـ

 .7( من ش ح مش وع الم دة 23الفق ة )(، A/77/10) 10 رقم
 .7( من ش ح مش وع الم دة 22)-(18الم جع نفسه، الفق ات ) (159) 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/701
https://undocs.org/ar/A/77/10
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. و نبغي  يضـ   1من مشــ وع الم دة  3تتن وله مشــ ر ع المواد، على النحو المنصــوص عليه صــ احة في الفق ة 
اســـتبع ده  لســـبه بســـيط هو  نه  ســـتؤث  على غي  الأط ا  في نظ م روم  الأســـ ســـي. وهي غي  ذات صـــلة  

  كم المحلية الأجنبية.برط ق ار مةي رط فيم  يتعلق  وجود استثن ءات من الحص نة الموضوعية إزاء المح

ــت اللجنــة إلى حــد الملــ   هميــة التطورات في هــذه   وفيمــ  يتعلق بــ لقــ نو  الجنــ ئي الــدولي، نــ قشـــــــــــــ
المج لات ب لنســـــــبة لموضـــــــوع حصـــــــ ن ت مســـــــؤولي الدول من الولاية القضـــــــ ئية الجن ئية الأجنبية. وتود دولة  

و تضــــــــــــــح ذل) من الإم رات الع بية المتحدة    تؤكد    الموضــــــــــــــوعين ليســــــــــــــ  مت ابطين كم  تقت ح اللجنة.  
ــ ئية  ــ ئية  الدولية عنوانيهم آ فرحدهم  معني ب لولاية القضـــــــــ .  المحلية  ينم  يقتصـــــــــــ  الآخ  على الولاية القضـــــــــ

دول معينة لموافقة  والمح كم والهيا ت القضــــــــ ئية الجن ئية الدولية المنشــــــــرة للبتّ في الج ائم الدولية هي نتيجة 
لفصــــ  الســــ بع من ميث ق الأمم المتحدة لتوفي  آلي ت لمق ضــــ ة  نتيجة لإج اء اتخذه مجلس الأمن بموجه ا  و

 م تكبي ج ائم دولية معينة على الصعيد الدولي.

وبشــك   كث  تحديدا،  شــبعت غ لبية  عضــ ء اللجنة هذه المن قشــ ت ب لت كيز على المحكمة الجن ئية  
ــ ح   ــي على النحو الذط تطبقه ) و لا تطبقه( الدول الأط ا  فيه. وكو  الشــ ــ ســ الدولية وعلى نظ م روم  الأســ

المزعوم نحو الحد من   “التوجه”يشـــــــــي  إلى التشـــــــــ  ع ت الوطنية المنفِّذة لنظ م روم  الأســـــــــ ســـــــــي لدعم وجود  
 .( 160) 7الحص ن ت الموضوعية يدل على    هذه المن قش ت  ثّ ت على الصي غة الع مة لمش وع الم دة 

فرولا، المحكمة الجن ئية الدولية هي محكمة دولية. وتطبيق الحصـــــــــــ نة في هذا الســـــــــــي ق غي  ق      
للنق  إلى الولاي ت القضـ ئية الجن ئية المحلية. فطبيعة ك  منه  متم يزة بشـك  جوه ط، والف ق الأكث  وضـوح   

ول التقيد  هذا النوع من النظ م  هو عدم وجود مســــرلة تتعلق بســــي دة الدولة  م م محكمة دولية، حيث تخت ر الد
القضـــــ ئي، على النقي  من الولاية القضـــــ ئية المحلية الأجنبية. وكم  لاحظت دائ ة الاســـــتان   في المحكمة  

ــي دة للند على نده )”الجن ئية الدولية، فن   (، الذط يقوم par in  parem non  habet  imperiumمبد  لا ســ
 .( 161) “، لا ينطبق في سي ق محكمة دولية مث  المحكمة الجن ئية الدوليةعلى المس واة في السي دة  ين الدول

ث ني ، ُ نشــــــــات المحكمة الجن ئية الدولية بموجه مع هدة. و ط حق  و التزام ن شــــــــد عن مع هدة من  
( الأط ا   العلاقــــــ ت  ين  على  يقتصــــــــــــــ   القبيــــــ   الــــــدول  inter  partesهــــــذا  على  يؤث   يمكن     ( ولا 

الأط ا . وعلى وجـه الخصــــــــــــــوص، لا يمكن لممـ رســـــــــــــــ ت الـدول النـ بعـة من الالتزامـ ت بـ لتعـ و  مع  غي 
المحكمة، في سي ق نظ م روم  الأس سي،    تحدد الإط ر المةي رط الق ئم  ين الدول، ن هي) عن محوه. وفي  

دول  ط ا  في المحكمة  هذا الســــــــــــــيـ ق، تلاح  الإم رات الع بيـة المتحـدة    عدة تعليقـ ت قدمتهـ  إلى اللجنـة 
ــت ال ــ  والمملكة المتحدة والي ب   و ســــ لا يعكس مم رســــــ ت   7ي ( ت د    مشــــــ وع الم دة )بم  فيه   لم ني  وف نســــ

 __________ 

  2009لع م    50، التي تشــــي  إلى  وركين  ف ســــو، الق نو  رقم 1013، الح شــــية  7( من شــــ ح مشــــ وع الم دة  9الم جع نفســــه، الفق ة ) (160) 
ــي للمحكمة الجن ئية الدوليةك وجزر القم ،   ــ ســ ــ ت وإج اءات تطبيق نظ م روم  الأســ ــ صــ ــو لاختصــ المتعلق  تحديد مح كم  وركين  ف ســ

، المتعلق  تطبيق نظ م روم  الأســــــــــ ســــــــــيك و ي لندا، ق نو  المحكمة  2011ك نو  الأول ديســــــــــمب    13المؤرخ    11-022الق نو  رقم 
ك وجنوب  ف  قيـ ، قـ نو  تنفيـذ نظـ م رومـ  2001ك ومور شــــــــــــــيوس، قـ نو  المحكمـة الجنـ ئيـة الـدوليـة لعـ م 2006الجنـ ئيـة الـدوليـة لعـ م  

 الأس سي للمحكمة الجن ئية الدولية.

 (161) International Criminal Court, Situation in Darfur, Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad al-Bashir, ICC-

02/05-01/09 OA2, Judgment in the Jordan Referral re Al-Bashir Appeal, 6 May 2019 (Bashir Appeal 

Judgment), para. 115. 
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. وتوضـح هذه المواقف كذل) الانفصـ ل المنطقي  ين الحقوق والالتزام ت  ( 162) الدول  و الق نو  الدولي الع في
 الن شاة عن نظ م روم  الأس سي وتل) المتعلقة ب لعلاق ت  ين الدول بموجه الق نو  الدولي الع في.

مشــــــ ر ع المواد هذه ”التي توضــــــح     1من مشــــــ وع الم دة  3وتتم شــــــى هذه الاعتب رات مع الفق ة  
ــ ئية   بحقوق الدول الأط ا  والتزام ته تخ [   ]لا ــاة للمح كم والهيا ت القضـــــــــ بموجه الاتف ق ت الدولية المنشـــــــــ

ــ   “الدولية للولاي ت القض ئية   “النُظم الق نونية الخ صة”عن  “]فصله  واستقلاله [”)التوكيد مض  (، وتعت    ــــ
ــوح مع مشـــــــــــ وع الم دة ( 163) الجن ئية الدولية  7. ومع ذل)، فن  هذا النهج الق ئم على المب د  يتن ق   وضـــــــــ

لتقييم نط ق الحصـــــ ن ت    “النظم الق نونية الخ صـــــة”وشـــــ حه اللذين يعتمدا  على مم رســـــ ت الدول لتنفيذ تل)  
 .( 164) الموضوعية ومدد انطب قه   م م الولاي ت القض ئية الجن ئية الأجنبية

وعلاوة على ذل)، فن  الإشـــــــــــــ رة إلى الاتف  ي ت الدولية التي تقتضـــــــــــــي من الدول تج  م الفصـــــــــــــ    
العنصــ ط والتعذيه والاختف ء القســ ط تبدو ب لمث  غي  مفيدة وغي  من ســبة لدعم وجود اســتثن ءات ذات صــلة  

. والاعتب رات الق ئلة بر  هذه الاتف  ي ت ( 165) 7من الحص نة الموضوعية على النحو المبين في مش وع الم دة 
تف ك التزامــ ت بمنع هــذه الج ائم وقمعهــ  والمعــ  بــة عليهــ   و تنشــــــــــــــد نُظمــ  للتعــ و  الــدولي الأفقي وتقــديم 
المســـ عدة القضـــ ئية  ين الدول لا تؤ د في حد ذاته  الاســـتنت ج الق ئ  بر  الحصـــ ن ت الموضـــوعية لا تنطبق 

 .( 166) المتعلقة  هذه الج ائمفي الإج اءات المحلية 

وعلى ال غم من هذه الالتزام ت، فن  هذه المع هدات لا تنا على رفع الحصـ ن ت ولا تتط ق حتى  
يكو  ”إلى الحصـــــــ ن ت على الإطلاق. كم   نه  لا تتضـــــــمن  ط ضـــــــم ن ت ضـــــــ ور ة لاســـــــتبع د إمك نية    

 .( 167) “لمم رسة الولاية القض ئية الجن ئية على مسؤولي دولة  خ د دوافع سي سية  و مسياة

ــ ن ت على  نه يعني    الدول قد   ــكوو فيم  يتعلق ب نطب ق الحصـ ــكوت هذه الصـ ــي  سـ ولا يمكن تفسـ
ــي دط ه م تلق ئي . وهذا هو الح ل بصـــــــفة خ صـــــــة ب لنظ  إلى    بع  هذه الصـــــــكوو  تخلت عن امتي ز ســـــ

ــوعية ــ ن ت الموضـــ ــر  نط ق الحصـــ ــ  ل بشـــ . وبن ء ( 168) اعتُمدت في وقت لم يكن فيه  ط نق ش حقيقي  و تســـ

 __________ 

 (162) A/C.6/72/SR.22  ســت الي (. انظ   يضــ    98، الفق ة (A/C.6/66/SR.20  ك    43، الفق ة) ف نســ(A/C.6/72/SR.23  43، الفق ة  
ــ (ك   )المملكـــــة المتحـــــدة(ك    61-57، الفق ات  A/C.6/72/SR.24)المملكـــــة المتحـــــدة(ك    29، الفق ة  A/C.6/71/SR.28)ف نســــــــــــــــ

A/C.6/71/SR.29    إســـــــ ائي (ك    102)الي ب  (، و   90، الفق ت(A/C.6/72/SR.24  و   33، الفق ات ،)جمهور ة    64) يلاروس(
 ) لم ني (. 91إي ا  الإسلامية(، و 

ــبعين،  (163)  ــبعو ، الملحق  تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والســـ ــ بعة والســـ ــمية للجمةية الع مة، الدورة الســـ الوث ئق ال ســـ
 .1( من ش ح مش وع الم دة 22الفق ة )(، A/77/10) 10 رقم

 .7( من ش ح مش وع الم دة 9الم جع نفسه، الفق ة ) (164) 
 .7( من ش ح مش وع الم دة 23( و )22الم جع نفسه، الفق ت   ) (165) 
 .7( من ش ح مش وع الم دة 23الم جع نفسه، الفق ة ) (166) 
 ( من الش ح الع م. 9الم جع نفسه، الفق ة ) (167) 

ك واعتُمدت اتف  ية 1973تشـ  ن الث ني نوفمب    30اعتُمدت الاتف  ية الدولية بشـر  قمع ج  مة الفصـ  العنصـ ط ومع  بة م تكبيه  في  (168) 
 .1984ك نو  الأول ديسمب   10من هضة التعذيه وغي ه من ض وب المع ملة  و العقوبة الق سية  و اللاإنس نية  و المهينة في 

https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.22
https://undocs.org/ar/A/C.6/66/SR.20
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.23
https://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.28
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.24
https://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.29
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.24
https://undocs.org/ar/A/77/10
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، و   المســــــــــــــرلة ينبغي تن ولهـ   ( 169) على ذل)، فن  الاســــــــــــــتنت ج الوحيد هو    الق نو  الدولي الع في لم يترث 
 ب لاقت ا  مع الق نو  المحلي الس رط، إ  وُجد.

 
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

تشـــك  المســـ ءلة ومك فحة الإفلات من العق ب  ولو ة رئيســـية للمملكة المتحدة، لا ســـيم  فيم  يتعلق  
إمك نية ف ك   الدولية. ولذل)، ســــــبق للمملكة المتحدة    رحبت  نظ  لجنة الق نو  الدولي فيبرخط  الج ائم 

. و تســـــــم هذا الأم  برهمية خ صـــــــة ب لنظ  إلى التطورات في الق نو   ( 170) قيود على الحصـــــــ نة الموضـــــــوعية
ــليم  ــ ئية الع لمية  و نظم التســ الدولي المتعلقة  بع  الج ائم الدولية الخطي ة، بم  في ذل) تطو   الولاية القضــ

  و المح كمة.

التي اعتمدته  اللجنة في الق اءة   7من مشــــــ وع الم دة  1وتلاح  المملكة المتحدة    صــــــيغة الفق ة  
الحصــ نة الموضــوعية من مم رســة الولاية القضــ ئية الجن ئية الأجنبية ]لا تنطبق[ على ”الأولى تنا على    

ــ نية، )ج( ج ائم الح ب،   ــد الإنســــــ ج ائم الق نو  الدولي الت ليةآ ) ( ج  مة الإب دة الجم عية، )ب( الج ائم ضــــــ
ــ  معنى تل)  2ك وت بط الفق ة  “)د( ج  مة الفصــــــــــ  العنصــــــــــ ط، )ف( التعذيه، )و( الاختف ء القســــــــــ ط   يضــــــــ

 بمع هدات محددة مدرجة في م فق لمش ر ع المواد. -وب لت لي نط ق الاستثن ء المقت ح  - الج ائم

بع  المعلوم ت الأسـ سـية المفيدة عن المداولات والمن قشـ ت المحيطة   7و قدم شـ ح مشـ وع الم دة  
 هذا المقت ح، بم  في ذل) اســـتم ار الانقســـ م  ين  عضـــ ء اللجنة وتنوع الآراء فيم   ين الدول. ومع ذل)، ليس  

م على هذا النحو. وعلى وجه  واضــح  من الشــ ح الأســ سُ الذط ق رت اللجنة    تســتند إليه في صــي غة الحك
الخصــــــوص، لم توضــــــح اللجنة المع يي  التي اســــــتخدمته  لتحديد الج ائم الدولية التي ينبغي إدراجه  والج ائم  

 التي ينبغي استبع ده  من مقت حه .

وتلاح  المملكـة المتحـدة    المعـ هـدات المـدرجـة في الم فق تشــــــــــــــمـ  طـ ئفـة واســــــــــــــعـة من الأعمـ ل   
الإج امية و نه لا توجد ق عدة واضـــــــــــحة ت بطه  مع . وعلاوة على ذل)، لم تعتمد الدول جميع تل) المع هدات 

ــتم  في التطور ــ  بر  الق نو  الجن ئي الدولي مسـ ــلم المملكة المتحدة  يضـ ــ  من خلال  ع لمي . وتسـ ، وخصـــوصـ
مم رسـة الدول، و   اتج ه الق نو  في المسـتقب  لا يزال ين قل   نشـ   من ج نه المجتمع الدولي، لا سـيم  في  
ســـي ق العم  اله م الذط تقوم به اللجنة الســـ دســـة لاســـتع اك مشـــ ر ع مواد لجنة الق نو  الدولي المتعلقة بمنع  

ــ نية والمع  بة عليه .   ــتهداف  الج ائم ضــــد الإنســ ولذل)، ك   من الأفضــــ  لو    اللجنة اعتمدت نهج   كث  اســ
 ينظ  في المم رسة والق نو  المحددين المنطبقين على ك  ج  مة من الج ائم  دلا من تقديم مقت ح ع م.

وفي هذا الصــــــدد، تشــــــي  المملكة المتحدة إلى الق ار الذط  صــــــدرته  على محكمة فيه  آنذاو، وهي  
ك وهي قضــية ذات صــلة ب لحصــ نة الموضــوعية   ينوشــيهلجنة الاســتان   الت بعة لمجلس اللوردات، في قضــية  

ــوء عليه  تحديدا في تق ر   المق ر ن   ــليط الضـــــ ــ  ق فيم  يتعلق ب لتعذيه المزعوم والتي تم تســـــ ل ئيس دولة ســـــ

 __________ 

 (169) Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. 

Reports 2002, p. 3, at p. 25, para. 59. 
ــ نة الشــــــخصــــــية تتفق المملكة المتحدة مع اللجنة على    الح لة ال اهنة للق نو  الدولي لا تســــــمح  وضــــــع  ط   (170)  ــتثن ءات من الحصــــ اســــ

 عن ط  ق التن زل(. )إلا
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الخـ صــــــــــــــين وفي الشــــــــــــــ ح الـذط اعتمـدتـه لجنـة القـ نو  الـدولي على حـد ســــــــــــــواء. وفي تلـ) القضــــــــــــــيـة، حـدد  
اللوردات حكمين معيَّنلين من  حكـ م اتفـ  يـة الأمم المتحـدة لمنـ هضــــــــــــــة التعـذيـه وغي ه من ضــــــــــــــ وب   مجلس

ــكلا   المع ملة  و ــ نية  و المهينة يشـــــــــــ ــية  و اللاإنســـــــــــ ق عدة    -في إط ر ق نو  المع هدات  -العقوبة الق ســـــــــــ
( للدول التي صـــــــدقت على الاتف  ية و دي  إلى اســـــــتنت ج المجلس    الحصـــــــ نة  lex  specialisتخصـــــــيا )

من الاتف  ية    يكو  الألم  و العذاب المســــ هم   في عم   1الموضــــوعية غي  مت حة. فرولا، تشــــت   الم دة 
ظف رســـمي  و  ط شـــخا آخ  يتصـــ   يح ك عليه  و يوافق عليه  و يســـكت عنه مو  ي تكبه  و”التعذيه 

ك و شــــــــي  ذل) إلى    الأعم ل التي تؤدط إلى ج  مة التعذيه تتشــــــــ به إلى حد كبي  مع “بصــــــــفته ال ســــــــمية
الأعم ل المنفَّذة بصــــفة رســــمية والتي لولا ذل) لك   الجزء الث لث من مشــــ ر ع المواد هذه ســــيمنحه  الحصــــ نة  

ة القضــــــ ئية عندم  يكو  من الاتف  ية الدولل الأط ا  صــــــ احة بنق مة الولاي  5الموضــــــوعية. ث ني ، تلزم الم دةُ 
ــ نة   ــليمه. وك    ث  هذه الالتزام ت هو     ط حصـــــــــ م تكه الج  مة المزعوم موجودا في إقليمه  ولا يتم تســـــــــ

ل يتم التن ز ”تتم إزالته   و   -في إط ر ق نو  المع هدات  -موضــوعية مت حة بموجه الق نو  الدولي العمومي 
. غي     المملكة المتحدة ليســت على علم  تعلي  مم ث  في الأحك م المتعلقة بمع هدات  خ د تقتضــي “عنه 

 تج  م سلوو معين وتركيد الولاية القض ئية خ رج الإقليم.

وتشجع المملكة المتحدة اللجنة على تن ول هذه المس ئ  والتحدي ت الك منة في النا الح لي لمقت ح  
اللجنة والمنهجية التي اســتخدمته ، وعلى التفكي  في  فضــ  الســب  لتن ول هذه المســرلة في النســخ المقبلة من 

ب لغة الأهمية  -ر  الاعتق د ب لإلزام سـواء التطورات في مم رسـ ته   و في آرائه  بش ـ - عم له . ومواقف الدول 
في التحقق من الح لة ال اهنة للق نو  الدولي وفهم شـكله المحتم  في المسـتقب . ولذل)، تحث المملكةُ المتحدة 
لجنةل الق نو  الدولي على    تســـتع ك بعن ية وبصـــورة شـــ ملة النط ق الك م  للآراء التي  ع بت عنه  الدول  

ســـ دســـة والتعليق ت والملاحظ ت المقدمة إلى الأمين الع م بشـــر  مشـــ ر ع المواد هذه، و   في ك  من اللجنة ال
ــيد تل) الآراء  في  ط   -فضــــــلا عن الأمثلة العملية لمم رســــــ ت الدول فيم  يتعلق بج ائم محددة   -تكف  تجســــ

م في المستقب  لمش وع الم دة هذا وش حه.  مقت ح يُقدَّ

( من الشــ ح فيم  27وت حه المملكة المتحدة ب لتوضــيح الذط قدمته لجنة الق نو  الدولي في الفق ة ) 
يتعلق ب لج ائم التي ي تكبه  مســــــــــــؤول  جنبي في إقليم دولة المحكمة من دو  موافقة الدولة المذكورة، لا على 

 لذط  دد إلى ارتك ب الج  مة.وجود المسؤول في إقليمه  ولا على النش   الذط ق م به هذا المسؤول وا
 
 

 الأمريكية الولايات المتحدة    

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ق ئمة. فمن   7لا تزال الشواغ  التي  ع بت عنه  الولاي ت المتحدة منذ  مد بعيد بشر  مش وع الم دة  
ــقين لدد الدول،   واعتق د ب لإلزاملا تدعمه مم رســــــــة  7حيث الجوه ، مشــــــــ وع الم دة  واســــــــعي النط ق ومتســــــ

ونتيجــة لــذلــ)، فــننــه لا يعكس القــ نو  الــدولي الع في. وعلى ال غم من    مســــــــــــــؤولي الــدول قــد لا يتمتعو  
ــ نة الموضـــــــــــوعية في ظ و  معينة، فن  مشـــــــــــ وع الم دة  يخلق انطب ع  خ طا  بر  عدم انطب ق   7ب لحصـــــــــ

كف ية في مم رســـــــ ت الدول بحيث يشـــــــك  في حد ذاته ق عدة  الحصـــــــ نة على الج ائم الدولية راســـــــخ بم  فيه ال
ك ر الولاي ت المتحدة الإع اب عن ر يه  برنه وهو  بســــــــــــــ طة ليس كذل). وت   -بموجه الق نو  الدولي الع في 

ــ ئ  الخطي ة التي ينطوط عليه   ــعه نظ ا للمســ ــوع الصــ ــر  هذا الموضــ ينبغي للجنة    تعم   توافق الآراء بشــ
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و هميـة ممـ رســـــــــــــــ ت الـدول. وتلوافُق الآراء هـذا لم يتحقق، ولا تُوافِق الولايـ ت المتحـدة على    اللجنـة اختـ رت 
 على ال غم من الشواغ  الخطي ة العديدة التي  عُ ب عنه . 7الط  ق الصحيح ب عتم د مش وع الم دة 

في الق ارات القضـ ئية الصـ درة عن   “]توجه ظ ه [”في   7و هد  الشـ ح إلى ترصـي  مشـ وع الم دة  
واعتق د  المح كم الوطنية والتشـــ  ع ت الوطنية، ولكن النا لا يبين  وضـــوح    هذه الأمثلة لا تع دل مم رســـة  

. ومن  ين الأمثلة ( 171) واســعي النط ق ومتســقين لدد الدول، وب لت لي فهي لا تنشــد ق نون  دولي  ع في  ب لإلزام
الواردة في الشــــــــــــــ ح، تــرتي الغــ لبيــة العظمى منهــ  من دول  وروبيــة، مع تمثيــ  ضــــــــــــــايــ  للمنــ طق الأخ د.  
ومم رســـ ت الدول محدودة  وجه خ ص في هذا المج ل نظ ا لضـــعف تســـليط الضـــوء على التحقيق ت الجن ئية 

ــلط ت الوطنية إم  ــ ئية من ج نه الســ ــف  عن ملاحق ت قضــ ــب ب  خ د،   التي لا تســ ــ نة  و لأســ ــبه الحصــ بســ
، خلا المق ر الخ ص آنذاو في تق   ه الث ني إلى  نه  2010   الســــوا ق القضــــ ئية قليلة للغ ية. وفي ع م  كم  
. وتؤكد ح لةُ عدم  ( 172) “ من المســــــتحي  التركيد بشــــــك  ق طع على وجود توجه نحو وضــــــع ق عدة من هذا القبي  ” 

 اليقين هذه الح جةل إلى إع دة النظ  في هذه المسرلة الح جة وإع دة دراسته  تحت رع ية المق ر الخ ص الجديد. 

ــع معنى الق نو     ــ ح توســ ــ ت الدول الواردة في الشــ وعلاوة على ذل)، فن  بع  الأمثلة على مم رســ
ــليط الضــــــــوء على  حد الأمثلة، يلاح  الشــــــــ ح  نه  ــليم. ولتســــــ في ح لات ن درة، ”إلى حد يتج وز تطبيقه الســــــ

فيم  يتعلق  الحصـــ نة الموضـــوعيةانعكس هذا التوجه في اعتم د تشـــ  ع ت وطنية تنا على اســـتثن ءات من 
. ولدعم هذا التركيد، يشـــي  الشـــ ح إلى الاســـتثن ء المتعلق ب لإره ب الوارد في ق نو  ( 173) “ب رتك ب ج ائم دولية

ــ ء ــلته برعم ل التعذيه والقت  خ رج نط ق القضـــــ ــي دية الأجنبية للولاي ت المتحدة وصـــــ ــ ن ت الســـــ . ( 174) الحصـــــ
الأجنبية الدول     هذا الق نو ، خلاف  لقوانين الحصــ نة الســي دية لبع  الدول، لا يتن ول ســود حصــ نة  غي 

ــوعية   ــ نة الموضـ ــ ئ  المدنية وليس الحصـ ــ ئية في مح كم الولاي ت المتحدة في المسـ ــؤولي من الولاية القضـ لمسـ
 .( 175) في القض ي  الجن ئية الحكوم ت الأجنبية

ــ  قــ نو  التعــذيــه الجنــ ئي خــ رج الحــدود الإقليميــة وقــ نو  ج ائم    واعتمــدت الولايــ ت المتحــدة  يضـــــــــــــ
الولاي ت المتحدة بموجه اتف  ية من هضــــــة التعذيه وغي ه من ضــــــ وب المع ملة الح ب، تمشــــــي  مع التزام ت 

. ولا يتن ول  ط من ( 176) ، على التوالي1949العقوبة الق ســية  و اللاإنســ نية  و المهينة واتف  ية جنيف لع م   و
الق نونين الحصـــــــ نة الموضـــــــوعية للمســـــــؤولين الأج نه  و يلغيه  صـــــــ احة. و ط مق ضـــــــ ة من هذا القبي  في  
المســـــــتقب  ســـــــيتن وله  المدّعو  الع مو  والمح كم على  ســـــــ س ك  ح لة ووق ئع محددة  دلا من تطبيق ق عدة  

 قطةية تنك  الحص نة.

 __________ 

ــبعين،  (171)  ــبعو ، الملحق  تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والســـ ــ بعة والســـ ــمية للجمةية الع مة، الدورة الســـ الوث ئق ال ســـ
 .7( من ش ح مش وع الم دة 9الفق ة )(، A/77/10) 10 رقم

ــ ئية الجن ئية الأجنبية،  (172)  ــؤولي الدول من الولاية القضــــــ ــ نة مســــــ روم    ن توليفيت  كولودكين، المق ر الخ ص، التق    الث ني عن حصــــــ
 .90، الفق ة 425، الصفحة A/CN.4/631، المجلد الث ني )الجزء الأول(، الوثيقة 2010حولية لجنة الق نو  الدولي، 

ــبعين،  (173)  ــبعو ، الملحق  تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والســـ ــ بعة والســـ ــمية للجمةية الع مة، الدورة الســـ الوث ئق ال ســـ
 .7( من ش ح مش وع الم دة 9الفق ة )(، A/77/10) 10 رقم

 .U.S.C. § 1605A 28ك 1013الم جع نفسه، الح شية  (174) 
 (175) Samantar v .Yousuf ,560 U.S. 305 (2010). 

 (176) 18 U.S.C. § 2340A and § 2441. 

https://undocs.org/ar/A/77/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/631
https://undocs.org/ar/A/77/10
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و شـــي  الشـــ ح  يضـــ  إلى تشـــ  ع ت منفِّذة لنظ م روم  الأســـ ســـي، وهو  م  غي  من ســـه. فحســـبم    
، فن   ط قواعد تنشـر عن نظ م روم  الأسـ سـي لا تسـ ط إلا فيم   ين  1من مشـ وع الم دة  3تنا عليه الفق ة  

 شـ  في عدم التوصـ   الأط ا  في نظ م روم  الأسـ سـي. والافتق ر إلى مم رسـ ت ك فية للدول يسـهم بشـك  مب 
، وهو م  تخللته عملية التصـــــــو ت المنقســـــــمة المثي ة للجدل في  7إلى توافق في الآراء بشـــــــر  مشـــــــ وع الم دة 

 .7التي  دت إلى الاعتم د المؤقت لمش وع الم دة  2017 ع م

وب لإضــــــــــــ فة إلى مواصــــــــــــلة النظ  في مم رســــــــــــ ت الدول المحدودة المت حة )والآث ر المت تبة على  
إج اء اســـــتع اك إضـــــ في فيم  يتعلق  7مم رســـــ ت الدول غي  المت حة بخلا  ذل)(، يتطله مشـــــ وع الم دة 

   الحص نة  على   7ب لأس س الق نوني لأط استثن ءات من الحص نة الموضوعية. وبينم  ينا مش وع الم دة 
الموضــــــــوعية لن تنطبق على ج ائم معينة من ج ائم الق نو  الدولي، فننه لا يفســــــــ  الســــــــبه في ذل). وبدو  
 ســــــ س منطقي واضــــــح ومدعوم على نط ق واســــــع، يفتق  مشــــــ وع الم دة إلى تفســــــي  وتب    مقنعين لإدراج  

ــتبع ده  منه. و عت   ــتثن ء واسـ ــ ح بر  اللجنة قد الج ائم في الاسـ ــرلة م  إذا ك   يمكن ارتك ب  الشـ تجنبت مسـ
لأنه  حددت   )ب( 2 ط من الج ائم الدولية المذكورة بصــــــــفة رســــــــمية ب لمعنى المقصــــــــود في مشــــــــ وع الم دة 

ــَّ  بةي ب  ــوعية يُفسـ ــ نة الموضـ ــر  م  إذا ك   عدم انطب ق الحصـ ــي ات مختلفة بشـ ــ   تفسـ ــةً ومبدً  يعكسـ مم رسـ
، 2. وحســـبم  ذُك  في تعليق ت الولاي ت المتحدة على مشـــ وع الم دة ( 177) للحصـــ نة  و ب ســـتثن ء من الحصـــ نة

ــمية و غذط  ــفة رســ ــطُلع به بصــ ــر  م  يُعتب   و لا يُعتب  عملا اضــ فن  هذا الاختلا  يز د من عدم اليقين بشــ
 الالتب س بشر  الأس س الجوه ط للقواعد التي تهد  مش ر ع المواد إلى تدو نه . ومهم  ك   الأس س المنطقي
ــتثن ء من هذا  ــوعية، توافق الولاي ت المتحدة على  نه لا يوجد اســــ ــ نة الموضــــ ــتثن ء مزعوم من الحصــــ لأط اســــ

 القبي  للحص نة الشخصية.

ليشــم  ج ائم إضــ فية، وهي  7و متد الالتب س المحيط ب لأســ س الق نوني الذط يدعم مشــ وع الم دة  
ج ائم غي  مدرجة في نا مشـــــــ وع الم دة ولكنه  محددة في الشـــــــ ح. فعلى ســـــــبي  المث ل، يذك  الشـــــــ ح    

قدم هو    ج  مة حذ  الفســـــــ د من ق ئمة الج ائم المذكورة لا يعني ضـــــــمن  انطب ق الحصـــــــ نة. والتفســـــــي  الم
الفسـ د لا يمكن اعتب ره  عملا رسـمي ، رغم    الشـ ح يشـي   يضـ  إلى ال  ط البدي  الق ئ  بر  م كز المسـؤول 

 .( 178) هو الذط يجع  الج  مة ممكنة

وتوافق الآراء بشـــــــر  هذه المســـــــ ئ  اله مة التي لم تُحّ  بعدُ ليس مهم  لتعز ز ف ئدة مشـــــــ ر ع المواد  
ــتق ار العلاق ت الخ رجية. وعند النظ  فيم   ــ  لتلجن ه زعزعة اســ ــبة للدول فحســــه،    إنه ضــــ ورط  يضــ ب لنســ

ــ نة   إذا ــ فية على الحصــــ ــ ر تق    المق ر الخ ص لع م “ م ا م غوب  به”ك   ف ك قيود إضــــ إلى   2010،  شــــ
ــ ار ب لعلاق ت الدولية الودية” ــر  ( 179) “الح جة إلى تلجن ه الإضـــ ــ ر ع المواد الحذر بشـــ . و نبغي    تتوخى مشـــ

الكيفية التي ســـتتط ق  ه  إلى مم رســـة الولاية القضـــ ئية الجن ئية المحلية وتقت ح اســـتكم له . و ســـ ور الولاي ت 

 __________ 

ــبعين،  (177)  ــبعو ، الملحق  تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والســـ ــ بعة والســـ ــمية للجمةية الع مة، الدورة الســـ الوث ئق ال ســـ
 .7( من ش ح مش وع الم دة 15( و )14الفق ت   )(، A/77/10) 10 رقم

 .7( من ش ح مش وع الم دة 26الم جع نفسه، الفق ة ) (178) 
حولية  روم    ن توليفيت  كولودكين، المق ر الخ ص، التق    الث ني عن حصـــــ نة مســـــؤولي الدول من الولاية القضـــــ ئية الجن ئية الأجنبية،   (179) 

تق    الخب اء  )نقلا عن   91، الفق ة  425، الصــــــــــــفحة  A/CN.4/631، المجلد الث ني )الجزء الأول(، الوثيقة 2010لجنة الق نو  الدولي،  
 AU-EU Expert Report on the Principle  ، المشت و  ين الاتح د الأف  قي والاتح د الأوروبي بشر  مبد  الولاية القض ئية الع لمية 

of Universal Jurisdiction, No. 8672/1/09 REV 1, at para. 46 (Apr. 16, 2009) (R6 and R8)) . 

https://undocs.org/ar/A/77/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/631
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ــتق ار   7المتحدة قلق عميق من    مشــــــــ وع الم دة  في شــــــــكله الح لي يمكن    يخ  ب لبياة الح لية من الاســــــ
النســــبي وضــــبط النفس المتب دل التي تميز عموم  ســــلوو الدول في هذا المج ل. وفي ظ   ي ب  ط مصــــدر  

لأط ا  الخ صــة التي ت فع آخ  للتوجيه، يمكن    ينظ  الموظفو  القضــ ئيو  والقضــ ة والمدّعو  الع مو  وا
على  نـه يعكس القـ نو  الـدولي القـ ئم، وهو في الواقع ليس    7دعـ ود جنـ ئيـة والبـ حثو  إلى مشــــــــــــــ وع المـ دة  

ــ س يعود في المق م الأول إلى الدول. و كو  عم  اللجنة  شـــــــد   كذل). وتطو   الق نو  في هذا المج ل الحســـــ
ــ س متين يتمث  في ــتند إلى  سـ ــقة وتلوخّي الحي د في تقييم الأدلة. وعلى  ترثي ا عندم  يسـ ــتخدام منهجية متسـ اسـ
ينطوط على خط  خلق انطب ع خ طد بر  اللجنة تقوم  تدو ن  7النحو المفصـــــــ   علاه، فن  مشـــــــ وع الم دة 

ــ ت   ــتند إلى مم رســــ ــ وع الم دة هذا يســــ الق نو  الدولي الع في  دلا من اقت اح التطو   التدر جي للق نو ، ومشــــ
 للدول، و فتق  إلى  س س منطقي ق نوني واضح ومدعوم على نط ق واسع. محدودة

و خي ا، لا ينبغي فهم  ط من هــذه التعليقــ ت على  نهــ  تقوك دعم الولايــ ت المتحــدة لمحــ ســــــــــــــبــة   
المســــــــــــــؤولين عن الج ائم الـدوليـة. وتوافق الولايـ ت المتحـدة على  نـه يجـه  لا يكو  هنـ و إفلات من العقـ ب  

. وفي الولاي ت المتحدة، وفي العديد ( 180) على الج ائم الدولية. غي     الحصــــ نة لا تعني الإفلات من العق ب
من الدول الأخ د، فن  ق ارات تحـديد مدد انطبـ ق الحصــــــــــــــ نة من الملاحقـة الجنـ ئيـة تعتمـد على وق ئع كثي ة 
وتكو  خ صة بك  قضية على حدة. وعلاوة على ذل)، هن و إمك نية ل فع الحص نة  و لمق ض ة م تكبي هذه 

من ســبة، حســه الوق ئع والظ و  المحددة. و مكن    تكو  الحصــ نة من الج ائم في محكمة محلية  و دولية  
الولاية القضــــــ ئية الجن ئية لدولة  جنبية  م ا ب للأ الأهمية ب لنســــــبة لمم رســــــة الدولة لولايته  القضــــــ ئية الجن ئية 

ة اللجنةل على م اع ة على المسـؤولين الت بعين له  ولندارة الفع لة لنظ م المسـ ءلة لديه . وتحث الولاي تُ المتحد
 .7هذه الشواغ  بعن ية وإع دة النظ  في عمله  بشر  مش وع الم دة 

 
 الأحكام والضمانات الإجرائية   - الجزء الرابع    

 أستراليا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــت الي  إلى  نه منذ اعتم د اللجنة المؤقت لمشــــــ وع الم دة   ، ق مت اللجنة  2017في ع م  7تشــــــي   ســــ
م  و  8ب عتم د ضـــــــــــــم ن ت إج ائية في مشـــــــــــــ ر ع المواد  . وت حه  ســـــــــــــت الي  12و   11و  10و   9و  8مقدَّ

ــؤولي الدول من  ط م ــيلة ه مة لحم ية مســــــ ــم ن ت إج ائية كوســــــ ــع ضــــــ لاحق ت  ب لخطوات المتخذة نحو وضــــــ
 قض ئية لا  س س له  وذات دوافع سي سية في دول ث لثة.

غي      ســت الي  ت د    من الضــ ورط توفي  مز د من الضــم ن ت الإج ائية. وت د  ســت الي   نه في  
ح لات المط لب ت المتن فسـة لمم رسـة الولاية القضـ ئية، تتحم  دولةُ الجنسـية  و الدولةُ التي يُدّعى    السـلوو 

ثة، عن التحقيق في  ط ج ائم دولية خطي ة  الجن ئي قد حده في إقليمه  المســــؤوليةل ال ئيســــية، مق رنة  دول ث ل
ــتقلة. وعلاوة على ذل)، فن   ط  ــ ة م تكبيه ، ولكن يجه    تقوم  ذل) بط  قة حقيقية ومســــــ مزعومة ومق ضــــــ
اســــــــــتثن ءات من الحصــــــــــ نة الموضــــــــــوعية  و قيود مف وضــــــــــة عليه  لا ينبغي    تح  مح  اتف ق  و ت تيه 

ــي  ذط ــلة  ين دولة المحكمة ودولة الجنســــ ــية على المســــــؤولين صــــ ــ ئية ال ئيســــ ة يمنح هذه الأخي ة الولاية القضــــ

 __________ 

 (180) Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. 

Reports 2002, p. 3 at p. 25, para. 60. 
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الت بعين له  المنشور ن في الخ رج، وذل) من  ج  السم ح لدولة الجنسية ب لقي م بنج اءاته  الحقيقية من حيث  
 التحقيق والمق ض ة.

 
 البرازيل   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 [.9]انظ  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  

 
 الجمهورية التشيكية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــمو     ــكوكه  فيم  يتعلق بجوانه معيَّنة من مفهوم ومضــــــ ــيكية    تع ب عن شــــــ تود الجمهور ة التشــــــ
ــمن   ــ ر ع المواد الذط يتضـ ــم ن ت الإج ائية”الجزء ال ابع من مشـ ــيكية “الأحك م والضـ .  ولا، تود الجمهور ة التشـ
ذات صـلة بمج د    يترث  مسـؤول دولة  جنبية   الحصـ نة الشـخصـية   تشـي  إلى  نه، كق عدة ع مة، تصـبح  

يتمتع  هذا النوع من الحصــــــ نة بمم رســــــة الولاية القضــــــ ئية الجن ئية لدولة  خ د. ومن جهة  خ د، لا تنطبق 
ــ نة الموضـــــــــوعية ــفته ال ســـــــــمية  الحصـــــــ إلا عندم  تصـــــــــبح  عم ل مســـــــــؤول الدولة الأجنبية التي ينفذه  بصـــــــ

موضــــــــــــوع الإج اءات  م م المح كم الأجنبية.  تكو  ب لت لي مشــــــــــــمولة  هذا النوع من الحصــــــــــــ نة( هي )والتي
ــ نة  في الغ لبية العظمى من الح لات، قد يخضـــــــــــع مســـــــــــؤولو الدول الأجنبية الذين يتمتعو    ولذل)، ب لحصـــــــــ

خضــــــوع  ت م  للولاية القضــــــ ئية الجن ئية للدول الأجنبية دو     تكو   ط حصــــــ نة ذات صــــــلة    الموضــــــوعية
وواجبة التطبيق. وفي ر ط الجمهور ة التشـــــيكية، يبدو    هذه الحقيقة لم تؤخذ في الحســـــب   بشـــــك  ك م  في  

 مش ر ع الأحك م الإج ائية.

  “الأحكـ م والضــــــــــــــمـ نـ ت الإج ائيـة ”ولـذلـ)، تقت ح الجمهور ـة التشــــــــــــــيكيـة    يف ق المشــــــــــــــ وع  ين   
لمســـــــؤولي الدول من ن حية، والأحك م والضـــــــم ن ت الإج ائية    الحصـــــــ نة الشـــــــخصـــــــيةالصـــــــلة في ح لة   ذات
من ن حية  خ د. وبدلا من ذل)، يمكن للجنة    تعدل مشـــ ر ع  الحصـــ نة الموضـــوعيةالصـــلة في ح لة  ذات

وم  بعده بحيث تشي  هذه الأحك م ص احة إلى  نه  لا تصبح واجبة   8الأحك م ذات الصلة من مش وع الم دة  
 التطبيق إلا عندم  تكو  حص نة مسؤول من دولة  خ د قد تترث  في ح لة بعينه .

وبوجه ع م، تسـتند المم رسـ ت الح لية للدول فيم  يتعلق ب لجوانه الإج ائية لحصـ نة مسـؤولي الدول  
ــ ئيـة الجنـ ئيـة الأجنبيـة إلى القوانين الوطنيـة المتعلقـة بـ لإج اءات الجنـ ئيـة والمعـ هـدات التي  من الولايـة القضــــــــــــ

لمســ ئ  الجن ئية. وت د الجمهور ة التشــيكية تنظم التع و  القضــ ئي الدولي والمســ عدة القضــ ئية المتب دلة في ا
   هذا هو الإط ر الأنســه لمع لجة مســرلة الحصــ ن ت بموجه الق نو  الدولي، لأ  هذه القوانين والمع هدات 
تشــك  الأســ س للاتصــ ل والتع و   ين الدول في المســ ئ  الجن ئية، بم  يشــم  هذه القضــ ي . ولذل)، لا تتوقع  

من اللجنة    تصـو  التزام ت إج ائية جديدة وإضـ فية في إط ر الق نو  الدولي، ولا تعتب  الجمهور ة التشـيكية 
ــ ر ع  ــيكية    تتخذ مشـــ ــوع. وتقت ح الجمهور ة التشـــ ــبة للعم  المتعلق  هذا الموضـــ ــك  المع هدة نتيجة من ســـ شـــ

ــ ئية ال ــ نة مســـــؤولي الدول من الولاية القضـــ جن ئية الأجنبية الشـــــك   الأحك م المتعلقة ب لجوانه الإج ائية لحصـــ
غي  الملزم المتمث  في التوصـــي ت الإج ائية  و المم رســـ ت الجيدة، التي يمكن للدول    ترخذه  في الاعتب ر 

 عند تن وله  مسرلة حص نة مسؤولي الدول من الولاية القض ئية الجن ئية الأجنبية.
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 ألمانيا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ت حه  لم ني  ب ســتحداه الضــم ن ت الإج ائية. وعلى وجه الخصــوص، وفيم  يتعلق برط اســتثن ءات   
من الحصـ نة الموضـوعية لمسـؤولي الدول المعت    ه  بموجه الق نو  الدولي، من المهم ضـم   عدم إسـ ءة  

لأحك م والضــم ن ت اســتخدام الدول لهذه الاســتثن ءات لأغ اك ســي ســية خفية. ومن هذا المنطلق، قد تســ عد ا
ــ ن ت   ــ ربة الك منة وراء الح لات المتعلقة بحصــ ــ لح المتضــ الواردة في الجزء ال ابع على إق مة تواز   ين المصــ
ــ ئية على الأعم ل الإج امية التي ي تكبه   ــلحة دولة المحكمة في الملاحقة القضـ ــؤولي الدول،  ط  ين مصـ مسـ

  واة في السي دة  ين الدول من جهة  خ د.مسؤول دولة من جهة، والاحت ام المتب دل للمس

ــ ر ع المواد المتعلقـة بـ لأحكـ م والضــــــــــــــمـ نـ ت الإج ائيـة    ــه، يبـدو لألمـ نيـ     مشــــــــــــ وفي الوقـت نفســــــــــــ
ال ابع( تشــــــــــــــك ، في معظمه ، مقت ح ت لم  ينبغي    يكو  عليه الق نو  وليس  حك م  راســــــــــــــخة في   )الجزء

مم رســـــــــ ت الدول. غي      لم ني  تعتقد    الأحك م تشـــــــــك  نقطة انطلاق مفيدة للمواءمة  ين تطبيق الق نو   
في إمك نية الحديث عن المتعلق ب لحصــــ نة من ج نه الدول ومح كمه  المحلية. ولذل) يمكن للجنة    تنظ  

 لكي تعكس على نحو سليم م كز الأحك م الواردة في الجزء ال ابع. “مواد” دلا من  “مب د  توجيهية”

 
 أيرلندا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ت د  ي لندا    كثي ا من الأحك م الواردة في الجزء ال ابع من مشــ ر ع المواد مفيد، ســواء في مســ عدة  
الدول على تطبيق القواعد الموضــــوعية المنصــــوص عليه  في الجز ين الث ني والث لث،  و في المســــ عدة على 

 ئية الجن ئية على مســؤول من دولة  تلجن ه احتم ل إســ ءة اســتعم ل دولة م   و تســييســه  لمم رســة الولاية القض ــ
ــ ر ع المواد إلى الدول كرســــــــ س للتف وك بشــــــــر  مع هدة   خ د. ومع ذل)، م  لم تكن اللجنة تنوط إح لة مشــــــ

 مقبلة، ت د  ي لندا    من الأنسه التعبي  عن الجزء ال ابع كمب د  توجيهية  دلا من مش ر ع مواد.

ــ فــة ج  مــة العــدوا  إلى  ط قــ ئمــة من الج ائم التي لا تنطبق عليهــ     وفيمــ  يتعلق بــنمكــ نيــة إضـــــــــــــ
ــ نة الموضـــوعية ــي ســـي  الحصـ ، ت د  ي لندا    الجزء ال ابع يوف  موضـــع  لمع لجة الشـــواغ  المتعلقة ب لبعد السـ

درلج هنــ  توجيهــ ت للمحــ كم الوطنيــة بــر  تثبــت  يــ م مجلس الأمن التــ بع لامم  لهــذه الج  مــة. و مكن    تــُ
ــر  إثب ت ــتنت ج وقوع عم  عدواني. ومن شــــ    مث  هذا الق ار   المتحدة  و الجمةية الع مة لامم المتحدة ب ســــ

الحصـــــــ نة  قد ات خذ    يوف   ســـــــ ســـــــ  قو   لمحكمة وطنية لكي تق ر  دوره     ج  مة العدوا  قد ارتُكبت و    
 لا تنطبق. الموضوعية

الذط من شرنه    يضع ضم ن ت ه مة عندم  تنظ   14وتؤ د  ي لندا  يض  مضمو  مش وع الم دة  
. وتؤ د  ي لندا، على 7دولة م  في إمك نية الملاحقة القضـــ ئية على إحدد الج ائم المذكورة في مشـــ وع الم دة 

س وإســــ ءة اســــتعم ل  ، التي تهد  إلى الحد من خط  تســــيي 14من مشــــ وع الم دة  3وجه الخصــــوص، الفق ة 
، مع ضـم   تفعي  مشـ وع الم دة هذا وعدم منع اسـتخدامه بحسـن نية. و تمث   حد العن صـ  7مشـ وع الم دة 

اله مة لهذه الفق ة في ضـــ ورة    تكو   ط ق ارات تتعلق ب لحصـــ نة صـــ درة عن الســـلط ت على مســـتود ع ل  
 ب لدرجة المن سبة.
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 إسرائيل   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 [.11]انظ  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  

 
 ماليزيا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

تطبيق الجانب الإجرائي لمشـــــــاريع المواد وضـــــــماناتها في ضـــــــوء التمييز الهام بين نوعي الحصـــــــانة،    
 الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية  أي 

يلاحل  عدم وجود إط ر دولي بشـــــر  الجوانه الإج ائية لحصـــــ نة الدول  و الحصـــــ نة الد لوم ســـــية.  
 الإش دة ب للجنة لم  تبذله من جهود لوضع مش ر ع المواد هذه.ومن ثم، ينبغي  

إلى    الحكم يتعلق ب لالتزام ب لنظ  في مسرلة الحص نة    9وخلا مز د من التحلي  لمش وع الم دة  
من الولاية القضــ ئية الجن ئية عندم  تم رس ســلط ت دولة المحكمة ولايته  القضــ ئية الجن ئية على مســؤول من 

 دولة  خ د.

ــتن دا إلى شــــ ح مشــــ وع الم دة هذا ب لذات، يلاحل     عب رة    ــ نة”واســ ــَّ  على   “النظ  في الحصــ تُفســ
التدا ي  اللازمة لتقييم م  إذا ك   عم  صــ در عن ســلط ت دولة المحكمة و نطوط على مم رســة ولايته   ” نه   

ك و   ( 181) “القضـ ئية الجن ئية يؤث   و لا يؤث  على حصـ نة مسـؤولي دولة  خ د من الولاية القضـ ئية الجن ئية
 .( 182) “عملا يمهد للبدء بعملية ستنتهي  تق    م  إذا ك نت الحص نة تنطبق  و لا تنطبق”يمث   “النظ ”هذا 

ــ نـة    ــ نـة تكتمـ  عنـد البـتّ في حصــــــــــــ وتحقيقـ  لهـذه الغـ يـة، من المفهوم    عمليـة النظ  في الحصــــــــــــ
(، وعلى هـذا النحو، ذك ت اللجنـة    ”النظ “ في  14مســــــــــــــؤول دولـة  جنبيـة )وفقـ  لأحكـ م مشــــــــــــــ وع المـ دة  

 ”البت“ فيه  فات   مختلفت   على ال غم من ارتب طهم  الوثيق. الحص نة و

ــ وع الم دة  2و لاحل     الفق ة    دين تلتزم  هم  دولة المحكمة   9من مشــــــــ ــ طين محدَّ تنا على شــــــــ
قب  اتخ ذ تدا ي  قســـــ  ة من ”و   “قب  الشـــــ وع في الإج اءات الجن ئية”لدد النظ  في مســـــرلة الحصـــــ نة،  ط 

. وفي هذا الصدد، يبدو    هن و تداخلا  ين هذين الش طين في  “شرنه     تؤث  على مسؤول من دولة  خ د 
)البت في الحصــ نة( رغم  نه يلاحل     الحكم الأخي  يتضــمن اســتثن ء لأنواع  14من مشــ وع الم دة   4الفق ة 

الإج اءات القســــــ  ة التي لا يجوز اتخ ذه . ومن ثم، يوصــــــى بر  تقدم اللجنة مز دا من الوضــــــوح في التمييز  
 حكم  .لط  قة التي ينبغي    يُق    ه  هذا  ال ين ا

النظ  في ”   عبـ رة  14و   9وفي كـ  الأحوال، يمكن    يُســــــــــــــتشــــــــــــــف من مشــــــــــــــ وعي المـ دتين   
تشـــــــي   بســـــــ طة إلى  ق ب نقطة زمنية ممكنة لإج اء قد يؤث  على مســـــــؤول  جنبي. ومن الآث ر   “الحصـــــــ نة

ــؤول   ــة يجه    تدرو    إج اء معين  يمكن    يؤث  على مســـــ ــلط ت المختصـــــ المحتملة لهذا الإج اء    الســـــ
تظ م  دء التحقيق  جنبي قد يتمتع ب لحم ية من تدا ي  معينة لننف ذ الجن ئي بحكم حصـ نته. وسـيشـم  ذل) ب ن 

 __________ 

ــبعين،  (181)  ــبعو ، الملحق  تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والســـ ــ بعة والســـ ــمية للجمةية الع مة، الدورة الســـ الوث ئق ال ســـ
 .245الصفحة (، A/77/10) 10 رقم

 الم جع نفسه. (182) 

https://undocs.org/ar/A/77/10
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في الأسـ س الوق ئعي للمط لبة ب لحصـ نة. وب لإضـ فة إلى ذل)، ينبغي للسـلط ت    تدرو  نه قد يتعين عليه  
 .( 183)    تش ع في إخط ر الدولة التي ينتمي إليه  المسؤول و   تنتبه إلى الاحتج ج ب لحص نة

على  نـه إثبـ ت نهـ ئي للوقـ ئع    “البـت في الحصــــــــــــــ نـة”ومن نـ حيـة  خ د، يمكن    يُفهم من عبـ رة   
المتعلقة ب لشــــــ و  المســــــبقة للحصــــــ نة يعقبه عندئذ ق ار بشــــــر  م  إذا ك   مســــــؤول الدولة يتمتع ب لحصــــــ نة  
المذكورة  م لا. و مكن القول  يضـــــــــــ  إ  الف ق ال ئيســـــــــــي  ين هذين الإج اءين هو العتبة المطلوبة من الأدلة  

سـبق. وعلى هذا النحو، لا  د من التشـديد على    قدرة الدول وسـلط ته   الث  تة فيم  يتعلق بشـ   الحصـ نة الم
ــية في إثب ت  ــ ســ ــتكو   ســ ــوء عملية التحقيق التي ســ ــم في ضــ ــة على التمييز  ين العمليتين  م  ح ســ المختصــ

ــيم  ــ نة، ولا سـ ــ نة الموضـــوعية الأســـ س الوق ئعي للمط لبة ب لحصـ ،  ط م  إذا ك نت الج  مة قد ارتُكبت الحصـ
 كعم  بصفة رسمية.

ــ ســــي في ح  ة وعلاوة على ذل)، وبم       ــ ر ع المواد هذه يتعلق ب لحق الأســ ــي لمشــ ــ ســ المبد  الأســ
الشــــخا، فن  الوقت ع م  ه م  يضــــ  في التركد من العن صــــ  الأخ د في تحديد الســــلطة مث  إخط ر دولة  
المســؤول، والاحتج ج ب لحصــ نة  و التن زل عنه ، و ط معلوم ت  خ د ذات صــلة. وفي هذا الصــدد، ســيكو  

لا ين قشـــــــ     14و  9جنة    تتوســـــــع في المن قشـــــــة ب لنظ  إلى    شـــــــ حي مشـــــــ وعي الم دتين  من المفيد لل
 المسرلة المذكورة ب ستف ضة.

ــ ر ع المواد   ــ     تفعي  مشــــ ــ نة( و  11و  9ومن ن حية  خ د، يلاحل   يضــــ  14  )الاحتج ج ب لحصــــ
حصــــــــ نة   و   حصــــــــ نة موضــــــــوعيةيمكن    يتوقف إلى حد كبي  على نوع الحصــــــــ نة المعنية، ســــــــواء ك نت 

. وُ حتلج برنه في حين    الأحك م والضــــم ن ت الإج ائية المنصــــوص عليه  في الجزء ال ابع تنطبق شــــخصــــية
)الذط لا يشـي  إلى  ط تمييز  ين نوعي الحصـ نة(،   8على كلا النوعين من الحصـ نة بموجه مشـ وع الم دة 

 .فن  الإج اءات ذات الصلة لكلا النوعين من الحص نة مختلفة من الن حية العملية

بشـــــــــر  اتخ ذ دولة المحكمة   9من مشـــــــــ وع الم دة  )ب( 2فعلى ســـــــــبي  المث ل، فيم  يتعلق ب لفق ة   
، يجه على السـلط ت    تبتّ ب لحصـ نة الشـخصـيةلتدا ي  قسـ  ة، لا يوضـح الحكم  نه في الح لات المتعلقة 

 على الفور في وجود الحص نة، ومن ثمّ تكو  جميع التدا ي  التقييدية ضد المسؤول محظورة.

وعلى العكس من ذلــــ)، ســــــــــــــيكو  الإج اء مختلفــــ  اختلافــــ  كبي ا في الحــــ لات التي تنطوط على  
، بمعنى  نه يجوز للســـــلط ت    تمضـــــي قدم  في مم رســـــة الولاية القضـــــ ئية الجن ئية الحصـــــ نة الموضـــــوعية

دامت دولة المسؤول لم تحتج  هذه الحص نة. غي   نه لا يجوز للسلط ت المختصة    تتخذ تدا ي  تقييدية   م 
نه ئية  و لا رجعة فيه  من شــــــرنه     تُبط  إمك نية الاحتج ج  هذه الحصــــــ نةك ومن ذل) على ســــــبي  المث ل 

 .( 184) عقوبة الإعدام إج اء مزادات علنية قس  ة،  و تدمي  الممتلك ت  و الوث ئق،  و تنفيذ

 __________ 

 (183) Isabel Walther, “The Current Work of the International Law Commission on Immunity of State 

Officials from Foreign Criminal Jurisdiction – Comments on the Procedural Safeguards Provisionally  

Adopted in 2021”, KFG Working Paper Series No. 54 (March 2022). 

 الم جع نفسه. (184) 
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  )ب(  4، ولا ســيم  الفق ة  14و مكن الاســتدلال على ذل) من شــ ح لجنة الق نو  الدولي لمشــ وع الم دة  
 آ( 185) على النحو الت لي 

ــ وع الم دة )ب(  4 يد    الفق ة  ”   ــ فت جملة جديدة تنا على    وجوب   14من مشــ  ضــ
لا تحول دو  اعتم د  البت في الحصــــــ نة دائم  قب  اتخ ذ تدا ي  قســــــ  ة ضــــــد المســــــؤول الأجنبي ’

. و قيم اســــتم ار تدا ي  من شــــر   ي  ه     يمنع تح  ) إج اءات جن ئية لاحقة ضــــد المســــؤول‘  و
هذا الحكم توازن   ين مصــــ لح دولة المســــؤول،  ط البتّ في الحصــــ نة في وقت من ســــه من الن حية 
الإج ائية، ومصـــ لح دولة المحكمة،  ط الحف ظ على ســـلطة صـــلاحية اتخ ذ تدا ي  قســـ  ة ضـــ ور ة 

ذر عليه   يتع لضـــــــم      تم رس فيم  بعد ولايته  القضـــــــ ئية الجن ئية على المســـــــؤول الأجنبي، و لا
مواصــلته  تدا ي    ولذل) ســتكو  التدا ي  القســ  ة التي يمكن اعتم ده   وذل) في المم رســة العملية. 

مغــ درة ذات طــ بع احت ازط ومنهــ ، على ســــــــــــــبيــ  المثــ ل، جميع التــدا ي  الإدار ــة ال اميــة إلى منع  
إصــــــدار  م  يمنعه من  في ذل) اشــــــت ا  تســــــليم جواز ســــــف ه  و المســــــؤول إقليم دولة المحكمة، بم 

والح جة إلى الحف ظ على  مغ درة الإقليم و لزمه ب لمثول في مواعيد منتظمة  م م الســـلط ت الوطنية.
سيم   يب ره ، لا سلطة اتخ ذ هذه التدا ي  القس  ة والإبق ء عليه  حتى بعد البتّ في الحص نة له  م 

إذا ُ خذ في الاعتب ر    البتّ في الحصـ نة قد يحده في م حلة مبك ة من مم رسـة الولاية القضـ ئية 
 .“القض ئية سيم  في الم حلة و   من الممكن ال جوع عن الق ار في م حلة لاحقة، ولا

لا يميز م ة  خ د  ين النوعين المختلفين من الحصــــ نة. ومع ذل)،  14و لاحل     مشــــ وع الم دة  
ــ بع   ــ نة، حيث ُ  ديت في التق    السـ ــ  إلى المبد  الواجه التطبيق بشـــر  الاحتج ج ب لحصـ ــ رة  يضـ ينبغي الإشـ

 آ( 186) ( للمق ر الخ ص الملاحظ ت الت لية2019)

وخلاصــــــــــة القول إنه، في ضــــــــــوء جميع العن صــــــــــ  التي ج د تحليله  حتى الآ ، يمكن   - 52” 
الحصـ نة الشـخصية  اسـتنت ج ضـ ورة    تنطبق في هذا المج ل  يضـ  قواعد مختلفة ب لنسـبة لك  من  

فنذا ك نت الح لة الأولى تسـتلزم نظ  السـلط تِ المختصـة في دولة المحكمة  . والحصـ نة الموضـوعية
في حصـــ نة مســـؤولي الدول من الولاية القضـــ ئية الجن ئية الأجنبية والبتّ فيه  من تلق ء نفســـه ، فن  

ــ نة والبتّ  هذه الســــلط ت لا ــ نة الموضــــوعية ب لنظ  في انطب ق الحصــ تكو  ملزلمةً في ح لة الحصــ
نه . وهذا هو ال  ط نفســــــه الذط  ع ب عم  إلا عندم  تحتج دولة المســــــؤول  ه  صــــــ احةً في هذا الأ

 من قب  المق ر الخ ص الس  ق، السيد كولودكين.

ــوعية واتب ع  لهذا النهج الداعي إلى التمييز  ين   - 53  ــ نة الموضـ ــية والحصـ ــخصـ ــ نة الشـ ،  الحصـ
ــبة للفاة الأخي ة من  ــ نة يتســـــــــــم برهمية خ صـــــــــــة ب لنســـــــــ يتعين الخلوص إلى    الاحتج ج ب لحصـــــــــ

بحصـــــــ نة رئيس  -لأســـــــب ب مختلفة   -يمنع ذل) إمك نية    تحتج دولة المســـــــؤول   الحصـــــــ نة. ولا
ــ ئية الجن ئية. وعلى  ط ح ل، تجدر  رئيس حكومته   و دولته   و وز   خ رجيته  من الولاية القضـــــــــــ
  الحصـ نة الشـخصـية والحصـ نة الموضـوعيةرة إلى    هذه المع ملة المتم يزة التي تنطبق على  الإشـ 

 __________ 

ــبعين،  (185)  ــبعو ، الملحق  تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والســـ ــ بعة والســـ ــمية للجمةية الع مة، الدورة الســـ الوث ئق ال ســـ
 .271الصفحة (، A/77/10) 10 رقم

كونثبســـيو  إســـكوب ر إرن نده، المق رة الخ صـــة، التق    الســـ بع عن حصـــ نة مســـؤولي الدول من الولاية القضـــ ئية الجن ئية الأجنبية،  (186) 
 .A/CN.4/729الوثيقة 
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تقتضــي    تكو  دولة المســؤول على علم ب عتزام ســلط ت دولة المحكمة مم رســة شــك  من  شــك ل 
ولايته  القضــــ ئية إزاء  حد مســــؤوليه ، إذ إ  عدم درايته   ذل) يجع  مطله احتج ج دولة المســــؤول 

 “يمكن استيف  ه... ش طً  لا ب لحص نة الموضوعية

بشـر  الاحتج ج ب لحصـ نة  م  لا مف  منه. واسـتن دا إلى   11ولذل) فن  الإشـ رة إلى مشـ وع الم دة  
، لم يتم التمييز  ين إج اءات  14ومشــــــــــــ وع الم دة  9، على غ ار مشــــــــــــ وع الم دة 11نا مشــــــــــــ وع الم دة 

ابط  ين مشـ ر ع المواد الاحتج ج ب لنوعين المختلفين من الحصـ نة من ج نه دولة المسـؤول. وب لنظ  إلى الت  
ــي ا   هذه، يمكن تلخيصــــــــه  بر  تطبيقه  يتوقف بعضــــــــه  على بع  و   هن و ح جة إلى    تقدم اللجنة تفســــــ

 واضح  ومنطقي  بشر  تطبيق هذه الأحك م الإج ائية إزاء النوعين المختلفين المذكور ن من الحص نة.

 
 المكسيك   

 ]الأص آ ب لإسب نية[

، ه م ووثيق “الأحك م والضــــــــــم ن ت الإج ائية”ت د المكســــــــــي)    مضــــــــــمو  الجزء ال ابع، المعنو    
)إخط ر دولة   10الصــــــــــلة ب لموضــــــــــوع. وعلى وجه الخصــــــــــوص، يمكن    تكو  الأحك م الواردة في الم دة 

للغ ية ب لنســبة للتفســي  والمم رســة الع مة للدول فيم  يتعلق برســ ليه الإخط ر  و التبليلأ التي المســؤول( مفيدة 
 يتعين استخدامه  في الإج اءات القض ئية ضد الدول  و مسؤولي الدول.

 
 النرويج )باسم بلـدان الـشمال الأوروبي: آيسلندا، والدانمرك، والسويد، وفنلندا، والنرويج(   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

تولي  لدا  الشــم ل الأوروبي  همية كبي ة للضــم ن ت الإج ائية الك فية  هد  تلجن ه تســييس وإســ ءة   
ــؤولين  ــؤولين الأج نه. ولا يمكن حم ية المســــ ــ ئية الجن ئية فيم  يتعلق ب لمســــ ــة الولاية القضــــ ــتعم ل مم رســــ اســــ

ل آلي ت قو ة تســتند إلى ســي دة الأج نه من الإج اءات ذات الدوافع الســي ســية  و غي  المشــ وعة إلا من خلا
الق نو . وتع ب  لدا  الشـــــــــم ل الأوروبي عن تقدي ه  للجهود التي تبذله  اللجنة لمع لجة المســـــــــرلة الخ صـــــــــة  
المتعلقة ب لضــم ن ت الإج ائية كجزء من نظ ه  الشــ م  في الجوانه الإج ائية لمشــ ر ع المواد، وت حه بندراج  

 د.الجزء ال ابع في مش ر ع الموا

  وقد انعكســت مختلف الجوانه الإج ائية ذات الأهمية في الجزء ال ابع من مشــ ر ع المواد، بم  في ذل) 
مختلف الخطوات الإج ائية، والشـــــــ و  المتعلقة ب لإخط ر وتب دل المعلوم ت، والاحتج ج ب لحصـــــــ نة والتن زل 
عنه ، والتع و   ين الدول المعنية، فضـلا عن الحقوق الإج ائية للمسـؤول. ومن المهم في هذا الصـدد مشـ ر ع 

وت حه  لدا  الشــــم ل الأوروبي  يضــــ  ت حيب  القواعد المتعلقة بننشــــ ء آلية م نة للتشــــ ور وتســــو ة المن زع ت. 
الأهمية  كبي ا ب لاعت ا  الك م  بحق مســؤول الدولة في الاســتف دة من جميع ضــم ن ت المع ملة الع دلة. ومن

المواد الاختلاف ت الواســـعة الموجودة في النظم الق نونية الوطنية، بم  في ذل)   بمك    يضـــ     ت اعي مشـــ ر ع
م  يتعلق  دور السـلطتين القضـ ئية والتنفيذية وسـلطة الادع ء، و   تسـعى إلى ضـم      تتسـم مشـ ر ع المواد 

 ب لط بع العملي في ظ  مختلف الظ و .

، ت د  لدا  الشــــــــــــم ل الأوروبي    من المفيد إدراج عب رة تمهيدية  8وفيم  يتعلق بمشــــــــــــ وع الم دة  
تنطبق ]...[ فيم  يخا  ط مم رســـــة ”بشـــــر  تطبيق الجزء ال ابع. غي   نه يمكن النظ  فيم  إذا ك نت عب رة  
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واســــــــــعة ود يقة بم  فيه الكف ية في ســــــــــي ق هذه الم دة. وســــــــــتكو  الأحك م   “]...[ للولاية القضــــــــــ ئية الجن ئية
ــة في   ــة المحكمـ ــدء دولـ ــ  من  ـ ــ  وقـــت طو ـ ــة التطبيق قبـ ــة الواردة في الجزء ال ابع واجبـ والخطوات الإج ائيـ

. و نطبق العديد من  حك م الجزء ال ابع ب لفع  منذ اللحظة التي تنشــر فيه  “مم رســة الولاية القضــ ئية الجن ئية”
ح لم  يتن هى إلى علم ” 9ح لة تتعلق بمســؤول من دولة  خ د. وتبد  الإج اءات المنصــوص عليه  في الم دة 

]الســـــلط ت المختصـــــة في دولة المحكمة[    مســـــؤولًا من دولة  خ د يمكن    يترث  بمم رســـــة دولة المحكمة  
قب     تشـ ع السـلط ت  ” 10عليه  في الم دة . وب لمث ، تبد  الإج اءات المنصـوص “ولايته  القضـ ئية الجن ئية

المختصــــة في دولة المحكمة في الإج اءات الجن ئية  و تتخذ تدا ي  قســــ  ة من شــــرنه     تؤث  على مســــؤول  
لا تشـــــــــــم    “فيم  يخا  ط مم رســـــــــــة ]...[ للولاية القضـــــــــــ ئية الجن ئية”. ومن ثمّ فن  عب رة  “من دولة  خ د 

الم حلة الأولية من التقييم ت والخطوات قب     تق ر دولة المحكمة مم رسـة ولايته  القضـ ئية الجن ئية. و بدو 
، ولكن “بم  في ذل) تق   ”   الجزء الأخي  من الم دة يح ول توســـيع نط ق الم دة إلى حد م ، إذ ينا على 

ــكلة على م   يبدو في  عدة خطوات من هذا الجزء تحده حتى قب  عملية التق    هذه. وقد نوقشـــــت هذه المشـــ
. و بدو    7، كم  تم التعليق عليه  بشــك   عم في الفق ة  7( من شــ ح مشــ وع الم دة 6( إلى )2الفق ات من )

تنطبق ]...[ فيم  يخا  ط ”ب ختي ر عب رة مختلفة عن عب رة   المن قشــــــ ت المتعلقة ب لشــــــ وح ك   يمكن حله 
، والأهم من ذل) هو    وجود عب رة مختلفة ســــــيكو  نقطة انطلاق  “مم رســــــة ]...[ للولاية القضــــــ ئية الجن ئية

ــيلأ الممكنة للةب رة على 8 كث  منطقية للق عدة المنصــــــــــوص عليه  في الم دة  . و مكن    تكو  إحدد الصــــــــ
،  و م  شــــــــــــ به ذل). ولذل) ت حه  لدا  “تنطبق ]...[ في  ط ح لة قد تنطوط على مم رســــــــــــة”النحو الت ليآ 

 من المداولات بشر  صي غة هذه الةب رة ب لذات.الشم ل الأوروبي بنج اء مز د 

  
 المملكة العربية السعودية   

 ]الأص آ ب لع بية[

ــؤول دولة    ــ ئية على مســ ــة دولة المحكمة ولايته  القضــ ــعودية شــــ و  مم رســ تؤ د المملكة الع بية الســ
 جنبية التي اقت حه  بع  الأعضــ ء والمبينة في التق    الســ بع للمق رة الخ صــة في الدورة الح دية والســبعين 

(A/74/10  (. وقد تن ولت مشـ ر ع المواد بع  تل) المقت ح ت. وتؤكد المملكة مجددا على ضـ ورة  ي م دولة
 المحكمة، عند مم رسة ولايته  القض ئية على مسؤول دولة  جنبية، ب لت ليآ

 ]كف لة[    تكو  الأدلة على ارتك ب المسؤول للج  مة المزعومة ق طعة تم م ك ) ( 

 السعي إلى نق  الإج اءات إلى مح كم دولة المسؤول قب  مم رسة الاختص ص. )ب( 

 [13و  11و  9]انظ   يض  التعليق ت الواردة في إط ر مش ر ع المواد  
 

 سويسرا   

 ب لف نسية[]الأص آ 

 .[10]انظ  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  
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 الإمارات العربية المتحدة   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 
 الأحكام والضمانات الإجرائية لا تعكس القانون الدولي العرفي   

ــ س    ــم ن ت الإج ائية  ط  ســــــ ــ ر ع المواد المتعلقة ب لأحك م والضــــــ بموجه  ليس للجزء ال ابع من مشــــــ
القــ نو  الــدولي الع في. وهنــ و عــدد من العيوب الخطي ة في الجزء ال ابع، ينبغي للجنــة    تنظ  في حــذفهــ   

 تنقيحه  تنقيح  جوه   .  و

وبـ د  ذط  ـدء، تلاح  الإمـ رات الع بيـة المتحـدة    صــــــــــــــيـ غـة الجزء ال ابع حظيـت على مـ  يبـدو  
ب هتم م  ق  بكثي  من الأجزاء الأخ د من مشــــ ر ع المواد. ومم  يؤســــف له    المن قشــــ ت التي دارت ضــــمن 

المثي   7الم دة الذط خصــصــته فيم  يتعلق بمشــ وع   اللجنة لم تخصــا لهذه المســ ئ  نفس القدر من الت كيز
للجدل على ال غم من  نه يفت ك على وجه التحديد  تل) المن قشــــ ت    تعطي ثقلًا موازنً  لتل) الاســــتثن ءات 
وتقدم تركيدات للدول بضــــــ ورة النظ  في القيود والاســــــتثن ءات بحذر شــــــديد. ومع ذل)، ت د الإم رات الع بية 

 .7الم دة  المتحدة    الجزء ال ابع لا يع لج عيوب مش وع

ــ وع الم دة   ــة لمشـــــ ــم ن ت  7وب لنظ  إلى المع رضـــــ ــتصـــــــوب    تك س اللجنة للضـــــ ، ك   من المســـــ
الإج ائية المقت حة نفس القدر من التمحيا الذط ك سـته للقيود على الحصـ نة والاسـتثن ءات منه . والانطب ع 

ــتوح ة من مع هدات  ــلة لكنه  الع م الن تج عن الجزء ال ابع هو  نه قد لملم في معظمه  حك م  مســـــــــــ ذات صـــــــــــ
تســـــــهم إســـــــه م  كبي ا في صـــــــق  ذل) الف ع. وعلى وجه الخصـــــــوص، لا تجد الإم رات الع بية المتحدة في   لا

ــرنه      مشــــــ وع الجزء ال ابع م  يشــــــي  إلى دراســــــة مترنية من ج نه اللجنة لضــــــم ن ت محددة وه دفة من شــــ
 .7تخفف من إس ءة استخدام حكم حس س ومعقد مث  مش وع الم دة 

ســـــــواء من دولة المحكمة    “طلب ت المعلوم ت”بشـــــــر   13وعلى ســـــــبي  المث ل، فن  مشـــــــ وع الم دة  
من دولة المسـؤول لا يخدم  ط غ ك. ومن الن حية العملية، تتب دل الدول المعلوم ت بشـر  هذه المسـ ئ ،   و

  و لا تتب دله ، وتستخدم القنوات الد لوم سية للقي م  ذل).

المتعلقة بمع ملة مســؤول الدولة   16وتقدم الإم رات الع بية المتحدة التعليق نفســه بشــر  مشــ وع الم دة  
مع ملة ع دلة. وقد يعتقد الم ء  نه بغ  النظ  عم  إذا ك   الف د مسـؤولا  جنبي  يحتم     يسـتفيد من الحصـ نة  

  نبغي  لا تكو  هن و ح جة إلى إدراجه . الموضوعية، فن   ط مواطن  جنبي يحق له التمتع  تل) الحم ية و 

ــ نــة    و نبغي للجنــة    تنظ  في إدخــ ل تعــديــ  جوه ط على الأحكــ م المتعلقــة بــ لنظ  في الحصـــــــــــــ
(، التي تضـــــفي من الغموك  كث  مم  تقدم من 14)مشـــــ وع الم دة  ( والبت في الحصـــــ نة9)مشـــــ وع الم دة 

 التوضيح لج نه ب للأ التعقيد من جوانه نظ م الحص نة.

، 14و  9وعلى وجه الخصـــــــوص، ف لتطبيق الشـــــــ م  للجزء ال ابع، بم  في ذل) مشـــــــ وع  الم دتين  
على ح لات الحص نة الموضوعية والحص نة الشخصية دو  تمييز، ينطوط على خط  تعز ز إس ءة استخدام  

ــي  اللجنة إلى  نه يجوز لدولة المحكمة  ــبي  المث ل، عندم  تشـ    تطبق تدا ي  الأحك م إلى حد كبي . فعلى سـ
، فننه  14)ب( من مشــــــــــــ وع الم دة  4قب  البت في الحصــــــــــــ نة عملا ب لفق ة   “ط بع احت ازط ”قســــــــــــ  ة ذات  

 تميز  ين ح لات الحص نة الشخصية والحص نة الموضوعية. لا
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ــ نتين ك نت قيد النظ .   ــتُتخذ إج اءات مختلفة تم م  تبع  لأط من الحصـــــــــ ومن الن حية العملية، ســـــــــ
ــ نة والبت فيه  في وقت واحد   وفي ــية، يمكن    تتم إج اءات النظ  في الحصــــــــ ــخصــــــــ ــ نة الشــــــــ ح لة الحصــــــــ
 يمكن التمييز  ينهم  من حيث الوق ئع. ولا يوجد دلي  يُذك  في النا والش ح على هذه المسرلة. لا وقد

 
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــر  الأحك م   تع ب المملكة المتحدة عن امتن نه  للجنة على الاهتم م الذط  ولته لتقديم مقت ح ت بشـــــــ
ال ابع. والأســـــــ س المنطقي للســـــــي ســـــــة المتبعة بشـــــــر  بع  الأحك م  والضـــــــم ن ت الإج ائية الواردة في الجزء  

والضـــــــم ن ت الإج ائية التي تنظم مســـــــرلة الحصـــــــ نة واضـــــــحك غي   نه ليس من الواضـــــــح تم م  م  إذا ك نت 
الأحك م التي اقت حته  اللجنة تعد من قواعد الق نو  الدولي الع في الق ئمة التي تثبته  مم رســـــة الدول الواســـــعة  

 ق والاعتقـ د بـ لإلزام. ومن الجـدي  بـ لـذك     المعـ هـدات ذات الصــــــــــــــلـة التي تـدو  قواعـد القـ نو  الـدولي النط ـ
الخ صـة المتعلقة ب لحصـ نة لا تتضـمن  حك م  إج ائية مفصـلة بم  يتج وز النا على التن زل عن الحصـ نةك  

لى المم رســـــة الإيج  ية للدول. وتشـــــجع وتحدد الشـــــ وح الم افقة لمشـــــ ر ع المواد في الجزء ال ابع  مثلة قليلة ع
 المملكة المتحدة اللجنة على تقديم مز د من المعلوم ت والوضوح بشر  هذه النقطة.

وتلاح  المملكــة المتحــدة    الأحكــ م الإج ائيــة العــ مــة يحتمــ     تت تــه عليهــ  آثــ ر عمليــة كبي ة  
ب لنســبة للســلط ت الوطنية، وتشــجع اللجنةل على    ت اعي ملاحظ ت الدول م اع ةً ت مةً لضــم      تكو   ط 

وتكو  ق  لة للتطبيق من خلاله . صــــــــيغة نه ئية لمشــــــــ ر ع المواد هذه تحت م النظم الق نونية الوطنية المتنوعة  
ــيي  الشــــؤو  الدولية،  ــبي  المث ل، وعلى ال غم من    الحكومة مســــؤولة عن تســ ففي المملكة المتحدة، على ســ
بم  في ذل) المس ئ  الوق ئةية المتعلقة ب لاعت ا   و الم كز، فن  الق ارات المستندة إلى ذل) الم كز الوق ئعي 

لشــخا يتمتع ب لحصــ نة،  و نط ق تل) الحصــ نة ومداه ،  و  ث  تل) الحصــ نة في  فيم  يتعلق بم  إذا ك   ا
 نه ية المط   هي مس ئ  ق نونية تخا المح كم، وهي مستقلة تم م  عن الحكومة.

 
 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

فيم  يتعلق ب لجزء ال ابع، تلاح  الولاي ت المتحدة بقلق    مشـــــ ر ع المواد الأحد عشـــــ  هذه تشـــــك    
الآ  الجزء الأكب  من مشـــــــــــ ر ع المواد ولكن  ي  منه  لا يمث  تدو ن  للق نو  الدولي الع في ولا يعكس التطور  

ــ ءل الولايـ ت المت  حـدة عن جـدود هـذا النهج حيـث  التـدر جي للقـ نو . وهي توصــــــــــــــيـ ت لقواعـد جـديـدة. وتتســــــــــــ
ــ نة   لا ــ نة، مث  الحصـــــ توجد مم رســـــــة تذك  للدول ولا تتضـــــــمن مج لات  خ د  كث  تطورا من ق نو  الحصـــــ

ــم ن ت   ــ بقة بر  هذه الضــــــــ ــة الســــــــ ــية،  حك م  إج ائية مم ثلة. وقد اعت فت اللجنة والمق رة الخ صــــــــ الد لوم ســــــــ
الذط هو مح  جدل   7غ  المتعلقة بمشــــــــــــ وع الم دة الإج ائية قد  درجت في وقت مترخ  اســــــــــــتج بة للشــــــــــــوا 

 ، ولا يؤدط ذل) إلا إلى التركيد على الافتق ر إلى  س س ك   لهذه الأحك م الجديدة.( 187) كبي 

 __________ 

الوث ئق ال ســــــــمية للجمةية الع مة، الدورة الســــــــ بعة والســــــــبعو ،    الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والســــــــبعين،انظ  تق    لجنة   (187) 
ك وكونثبســيو  إســكوب ر  7( من شــ ح مشــ وع الم دة  2، والفق ة )2( من شــ ح مشــ وع الم دة  35(، الفق ة )A/77/10)  10الملحق رقم  

،  A/CN.4/729إرن نده، المق رة الخ صة، التق    الس بع عن حص نة مسؤولي الدول من الولاية القض ئية الجن ئية الأجنبية، الوثيقة  
 .104الفق ة 

https://undocs.org/ar/A/77/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/729
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ــر  الالتزام ت   ــتنت ج ت بشــ ــتخلاص اســ ــ  الولاي ت المتحدة تجنه اســ الإج ائية التي لا تعكس وتفضــ
بعد نمط  ث  ت  لمم رســـــة الدول. ومم رســـــة الدول محدودة  وجه خ ص في هذا المج ل نظ ا لضـــــعف تســـــليط 
الضـوء على التحقيق ت الجن ئية التي لا تسـف  عن إق مة السـلط ت الوطنية دع ود جن ئية إم  بسـبه الحصـ نة  

ــ ئية شـــحيحة للغ ية ــب ب  خ د، والســـوا ق القضـ . وبدلا من الت كيز على إج اءات محلية محددة، يمكن  و لأسـ
   تختلف اختلافــ  كبي ا وفقــ  للقــ نو  الجنــ ئي لكــ  دولــة، قــد يكو  من الحكمــة النظ  في  ط معــ يي  دوليــة 
ذات صـلة وضـ ورة    تطبق الدولة مب د  الحصـ نة تطبيق  متسـق  في مختلف  جهزته  الحكومية. ومن شـر  

 يقل  من خط  التدخ  في العملي ت الق ئمة للدول.هذا النهج  يض     

وتك ر الولاي ت المتحدة الإع اب عن ر يه  برنه ينبغي للجنة    تســــــــــتع ك  دقة الأجزاء من الأول   
وكذل) في هذه التعليق ت  إلى الث لث في ضـوء جميع الشـواغ  التي  ثي ت  ثن ء عم  المق رة الخ صـة السـ بقة

   عمله  بشــــــــر  هذا المشــــــــ وع وتعليق ت الدول الأخ د. و نبغي    تكو  الأولو ة الأولى للجنة عند اســــــــتان 
إج اء اســــتع اك  عمق للمع لم والأســــس المنطقية الأســــ ســــية لاجزاء من الأول إلى الث لث، مع الت كيز على 
الوضــــــــــــــوح وتوافق الآراء. ومن الأفضــــــــــــــــ     يتم تقييم الحــ جــة إلى الاحتفــ ظ  بع  محتود الجزء ال ابع 

تنظ  اللجنة في نق  الجزء ال ابع إلى م فق منفصــــــ   اســــــتصــــــواب ذل) بعد ذل) الاســــــتع اك. و مكن      و
يمكن    يكو  موردا للدول دو  القي م من دو  داع  توسيع نط ق مش ر ع المواد من الق نو  الدولي للحص نة  
الشـخصـية والموضـوعية لمسـؤولي الدول من الولاية القضـ ئية الجن ئية. ومع ذل)، وانطلاق  من روح المشـ ركة  

 قدم الولاي ت المتحدة الأفك ر الت لية بشر  مش ر ع المواد الأحد عش  التي تشك  الجزء ال ابع.في المش وع، ت 

 
 تطبيق الجزء الرابع   -   8مشروع المادة   -   8 

 
 فرنسا   

 ]الأص آ ب لف نسية[

وتلاح     اللجنة اعتمدت صــــــيغة ع مة لإدراج  . 8ت د ف نســــــ   نه يمكن تحســــــين صــــــي غة الم دة  
ضـــــمن نط ق تطبيق الجزء ال ابع. غي     هذه الصـــــيغة الأعم  7الاســـــتثن ءات المنصـــــوص عليه  في الم دة 
 تُثق  صي غة الم دة ولا تسهّ  فهمه .

 
 مملكة هولندا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

. و نبغي    يوضـح مشـ وع الم دة 8ت د مملكة هولندا  نه ينبغي ز  دة تحديد صـيغة مشـ وع الم دة  
هذا    القواعد والضـم ن ت الإج ائية الواردة في الجزء ال ابع من مشـ ر ع المواد لا تنطبق عندم  يشـتبه في    

 مة بصـــفته الشـــخصـــية. و عطي مســـؤولا ح لي   و ســـ بق  في الدولة متمتع  بحصـــ نة موضـــوعية قد ارتكه ج  
ــ وع الم دة  ــ ئية  8مشـ ــ ت الولاية القضـ ــيغته الح لية، الانطب ع بر  الجزء ال ابع ينطبق على جميع مم رسـ ، بصـ

 على الج ائم التي ي تكبه  مسؤولو الدول الأجنبية، الح ليو  والس بقو .
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 ماليزيا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 ]انظ  التعليق الوارد في إط ر الجزء ال ابع.[ 

 
 النرويج )باسم بلـدان الـشمال الأوروبي: آيسلندا، والدانمرك، والسويد، وفنلندا، والنرويج(   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 ]انظ  التعليق الوارد في إط ر الجزء ال ابع.[ 

 
 الاتحاد الروسي   

 ]الأص آ ب ل وسية[ 

 بشك  مف  .  “ ثقيلا ” لا يثي  مش وع الم دة هذا  ط شواغ  جوه  ة، رغم  نه يبدو من الن حية التقنية   

لأول م ة في مشـــــ وع الم دة. وتدعو روســـــي  اللجنة إلى مواصـــــلة    “دولة المحكمة”وُ ســـــتخدم مفهوم  
تقييم مدد ملاءمة هذا المصــــــطلح، بم  في ذل) ب لنظ  إلى    مســــــرلة الحصــــــ نة تنشــــــر قب  وقت طو   من 

(. 11( من شــ ح مشــ وع الم دة 5وصــول قضــية جن ئية فعلا إلى المحكمة )انظ ، على ســبي  المث ل، الفق ة )
 كلي  دو  فقدا   ط معنى. “المحكمة”ة هذا على وجه التحديد، يمكن حذ  كلمة وفي مش وع الم د

 
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

( من هذه الملاحظ ت وتتســـــــ ءل 8تشـــــــي  المملكة المتحدة إلى تعليق ته  الســـــــ بقة الواردة في الفق ة ) 
ــك   م  ــح بم  فيه الكف ية م  هي التدا ي  التي تشـــــ ــة من دولة المحكمة للولاية ”إذا ك   من الواضـــــ  ط مم رســـــ

الخطوات المختلفة التي يمكن    تتخذه  دولة  ”. و شــــي  الشــــ ح إلى  نه  إشــــ رة ع مة إلى “القضــــ ئية الجن ئية
ــؤولية الجن ئية للف د ــ ء، على المســ ــتدلال، عند الاقتضــ ــلّ “المحكمة للاســ ــ رة ينبغي    . ومن المســ م به    الإشــ

تكو  عـ مـة بمـ  فيـه الكفـ يـة لم اعـ ة الاختلافـ ت القـ ئمـة في الممـ رســـــــــــــــة العمليـة  ين النُظم والتقـ ليـد القـ نونيـة 
ــةأي ” نه إذا  ر د للجزء ال ابع    ينطبق على   المختلفة في الدولك  يد ــ  (، فن  نط ق    “مم رسـ )التوكيد مضـ

التطبيق ينبغي    يكو  د يق . وعلى وجه الخصـوص، ليس من الواضـح م  إذا ك نت اللجنة تعتزم  لا تنطبق 
الأحك م والضــم ن ت الإج ائية إلا عندم  يكو  الشــخا الذط يُنظ  في حصــ نته هو  يضــ  المشــتبه فيه الذط 

ت مم رســــة الولاية القضــــ ئية الجن ئية يمكن    تشــــم  تدا ي   خ د  يُبت في مســــؤوليته الجن ئية،  و م  إذا ك ن 
 مث  شه دة الشهود.

وتتســــ ءل المملكة المتحدة  يضــــ  عم  إذا ك نت الأحك م والضــــم ن ت الإج ائية نفســــه  تم م  من ســــبة  
للنظ  في مســ ئ  الحصــ نة الشــخصــية والحصــ نة الموضــوعية على الســواء والبت فيه . وعلى ســبي  المث ل، 

يكو  له وز  في  تلاح  المملكة المتحدة    احتج ج دولة  جنبية ب لحصــــــــــــ نة الموضــــــــــــوعية من الم جح    
تحديد م  إذا ك   العم  قد نفذ بصـــــفة رســـــميةك غي     طبيعة نط ق الحصـــــ نة الشـــــخصـــــية وتطبيقه  يجع   

 احتج ج دولة المسؤول غي  ض ورط من الن حية العملية.
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 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

هو تطبيق القواعد الإج ائية على جميع مشـــ ر ع   8يشـــي  الشـــ ح إلى    القصـــد من مشـــ وع الم دة  
ــ وع الم دة  ــ بقة، بم  فيه  مشــــــــ ــ وع 7المواد الســــــــ . و بدو    هذا من المحتم     يكو  غي  متوافق مع مشــــــــ

الذط يدعي    نصـــــــه وشـــــــ حه يعكســـــــ   عدم انطب ق الحصـــــــ نة الموضـــــــوعية في مح كم ت ج ائم   7 الم دة
، إلى وجود بع  التحليلات الخ صــــــة  14، مقت ن  بمشــــــ وع الم دة 8الق نو  الدولي. و شــــــي  مشــــــ وع الم دة 

ــ  ــلة بك  ح لة. ومن الممكن    يعزز الشــــــــ ح من خلال تقديم إيضــــــ ــتكو  ذات صــــــ ح  وق ئع محددة التي ســــــ
 والجزء ال ابع. 7إض في لكيفية ارتب   مش وع الم دة 

 
 نظر دولة المحكمة في الحصانة   -   9مشروع المادة   -   9 

 البرازيل   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

تثني الب از   على اللجنة لإدراج الضــم ن ت في الجزء ال ابع من مشــ ر ع المواد. وكم  هو مبين في  
، من الضـ ورط    تنظ  دولة المحكمة في مسـرلة الحصـ نة دو  ترخي ، و   يكو  ذل) قب  الشـ وع 9الم دة 

ــ     تكو   في الإج اءات الجن ئية  و اتخ ذ تدا ي  قســــــــ  ة ضــــــــد مســــــــؤول من دولة  خ د. ومن  المهم  يضــــــ
مفهومة على نط ق واســـع، ب لنظ  إلى المبد  الدســـتورط المحلي   9المذكورة في الم دة   “الســـلط ت المختصـــة”

 الذط يقضي ب لفص   ين السلط ت.
 

 فرنسا   

 ]الأص آ ب لف نسية[

صـــــعوبتين تود ف نســـــ     توجّه   9من مشـــــ وع الم دة  1في المم رســـــة العملية، قد يثي  تنفيذ الفق ة   
 انتب ه اللجنة إليهم .

في مســرلة الحصــ نة غي  دقيق. و شــي  الشــ ح فقط إلى      “النظ ”  ولا، إ  مضــمو  الالتزام  ـــــــــــ ـــــ 
ــ نة تحي  إلى  ــرلة الحصـــ ــة مســـ ــمونه ]الفق ة ) “عم  يمهّد”من قشـــ ــي  د يقة عن مضـــ ([. 1دو  تقديم  ط تف صـــ

ــلط ت الدولة ب لفع  للامتث ل لهذا  ــر  ب لتدا ي  التي يجه    تتخذه  ســــــــ و ثي  ذل) ح لة من عدم اليقين بشــــــــ
 الالتزام. و مكن    تتضمن الش وح  مثلة على هذه النقطة و   تؤكد  نه التزام ب لوس ئ  وليس ب لنت ئج.

تنظ  ]السـلط تُ المختصـة في دولة المحكمة[  ”وث ني ، لا يوجد م  يشـي  إلى م  إذا ك   الالتزام بر   
ــ نة ح لم  يتن هى إلى علمه  ــرلة الحصـــــ ــؤوله .  “في مســـــ ــ نة مســـــ ذل) ق ئم  قب  احتج ج الدولة الأخ د بحصـــــ

وتســ ءلت ف نســ  عن عدم وجود شــ ح لذل) في مشــ ر ع المواد، في حين  شــ رت اللجنة في تق   ه  الث لث عن 
 هذا الموضوع إلى م  يليآ

] شـ رت[ محكمة العدل الدولية، في ق اره  الصـ در بشـر  القضـية المتعلقة  بع  مسـ ئ  ”  
ــ ( ]...[ إلى    عهء الاحتج ج   ــد ف نســـــــــــ ــ عدة المتب دلة في المج ل الجن ئي )جيبوتي ضـــــــــــ المســـــــــــ
ب لحصــــ نة يقع على ع تق الدولة التي ت  د حم ية مســــؤوله  من الولاية القضــــ ئية الجن ئية الأجنبية. 
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فنذا لم تفع  ذل)، لا تكو  دولة المحكمة ملزمة ب لنظ  في مســــــــــرلة الحصــــــــــ نة من تلق ء نفســــــــــه ، 
 .“( 188) و مكن له ، تبع  لذل)،    تمضي قدم  في الملاحقة القض ئية الجن ئية

ــ   ين التطورات المذكورة  علاه، التي تعكس، في ر يه ،   ــ   نه يبدو    هن و تن قضـــــــــ وتلاح  ف نســـــــــ
، من جهة  خ د. وفي هذا 9) ( من مشـــــــــــ وع الم دة  2والفق ة   1ح لة الق نو  الدولي، من جهة، وبين الفق ة 

التحقيق في قضــية م ، الصــدد، تشــدد ف نســ  على  نه يجه    تت ح إمك نية النظ  في الحصــ ن ت في ســي ق 
 ط بعد  دء الشـ وع في الإج اءات الجن ئية. وبشـك   عم، مع  نه من الم جّح    تؤدط التحقيق ت التي تج ط 
في ســــــــــــــيـ ق تحقيق جنـ ئي إلى حـدوه تطورات من حيـث هو ـة الأشــــــــــــــخـ ص المتهمين ومنصــــــــــــــبهم وعـددهم 

ه  البت، بصـــــورة منهجية، في الحصـــــ نة من ضـــــلوعهم، إلا  نه لم يتم تحديد م حلة إج ائية يمكن خلال ومدد
 الولاية القض ئية.

تثي  الخلط  ين الحصـــ نة من  9)ب( من مشـــ وع الم دة  2ومن ن حية  خ د، ت د ف نســـ     الفق ة  
الولاية القضــــــــ ئية والحصــــــــ نة من التنفيذ والح مة. وعلاوة على ذل)، لا يســــــــمح شــــــــ ح اللجنة  توضــــــــيح هذا 

على ال غم من    الحص نة من الولاية القض ئية والح مة فات   متميزت   ”الغموك. وقد ورد في ذل) الش ح، 
ــتى  ــه مع هدات شــــ ــً     كلتيهم  تتن ولهم  في الوقت نفســــ ــحيح  يضــــ   “لا تقوم إحداهم  مق م الأخ د، فمن الصــــ

 ([.13]الفق ة )

فمن ن حية، لا يمكن    يشـــــــك  ذك  مف هيم في مواد مختلفة من نفس المع هدة  ســـــــ ســـــــ  لإعط ئه   
ــ ن ت   ــي  المع هدات المذكورة إلى تل) الحصـــــ ــلة. ومن ن حية  خ د، عندم  تشـــــ معنى مشـــــــت ك   و وثيق الصـــــ

القضـــــــــ ئية وح مة   المختلفة، فهي تهد  تحديدا إلى التمييز  ينه . ولا يمكن الخلط  ين الحصـــــــــ نة من الولاية
الشــــــــــــــخا التي لا يمكن الخلط  ينهـ  وبين الحصــــــــــــــ نـة من التنفيـذ وإ  كـ نـت ق  بـة منهـ . وفي الواقع، يؤدط 

إلى احتم ل التخفيف من الحم ية المعززة   “الحصـــ نة من التنفيذ”كم اد  لتعبي     “الح مة”اســـتخدام مصـــطلح 
 الممنوحة للمستفيدين من مبد  الح مة.

 
 مملكة هولندا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

فيم  يتعلق بمشــــــ وع الم دة هذا، تبدط مملكة هولندا الملاحظ ت الت لية.  ولا، ينبغي التمييز بشــــــك   
ــ   ــ ن ت. و قتصـ ــرلة متى ينبغي النظ  في الحصـ ــ ئية ومسـ ــة للولاية القضـ ــك  مم رسـ ــرلة م  يشـ ــح  ين مسـ  وضـ

 خ د من الولاية القضـ ئية، عم  اللجنة على مم رسـة الولاية القضـ ئية الجن ئية. و سـتبعد ذل) مم رسـة  شـك ل  
مث  الولاية الإدار ة، ولكنه يشـــم   نشـــطة ســـلط ت العدالة الجن ئية الأخ د، مث  المدعين الع مين والشـــ طة.  
وقد تواجه هذه الســـلط ت مســـرلة م  إذا ك نت الحصـــ نة ق  لة للتطبيق، لأ  ذل) يمكن    ينشـــر في  ط م حلة  

ة. وقد يؤدط تحلي  الســـلط ت لهذه المســـرلة إلى عدم إح لة القضـــية إلى من م اح  التحقيق والاته م والمق ضـــ 
المح كمة. و ت ته على ذل)     عم ل جميع هذه الســـــــــلط ت المختلفة تشـــــــــك  مم رســـــــــة للولاية القضـــــــــ ئية. 

إط ر النظ م الق نوني الهولندط، تلزلم المح كم ب ســـــتع اك مســـــرلة الحصـــــ نة من تلق ء نفســـــه ، ولا تطله   وفي
المملكة من دولة  جنبية الدفع ب لحصــ نة من  ج  تطبيق الحصــ نة. وفي نه ية المط   هذه مســرلة تبت فيه  

ا ك   شـــــــخا م  مؤهلا ليكو   المح كم. ومع ذل)، فمن الصـــــــعه جدا الإج بة على الأســـــــالة المتعلقة بم  إذ
 __________ 
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ــفته ال ســــــمية،  ــرنه قد نفذه الشــــــخا المعني بصــــ مســــــؤول دولة، وم  إذا ك   الفع  الذط قدمت الشــــــكود بشــــ
ســــيم  الجهة التي ينبغي    تبت في ذل). ث ني ، تؤ د المملكة  همية التمييز  ين الحصــــ نة والح مة. وت د  ولا

المملكة    الشـــــخا الذط تحق له الحصـــــ نة الموضـــــوعية لا يتمتع ب لح مة. ف لحصـــــ نة في نه ية المط    
ع للولاية القضــ ئية الجن ئية. تنطبق على م  يقوم به مســؤول الدولة وفيم  لو ك نت  عم ل هذا المســؤول تخض ــ

 والحص نة لا تنطبق على الشخا على هذا النحو.

 
 ماليزيا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 التعليق الوارد في إط ر الجزء ال ابع.[]انظ   

 
 النرويج )باسم بلـدان الـشمال الأوروبي: آيسلندا، والدانمرك، والسويد، وفنلندا، والنرويج(   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 ]انظ  التعليق الوارد في إط ر الجزء ال ابع.[ 

 
 الاتحاد الروسي   

 ]الأص آ ب ل وسية[ 

ح لم   ”يؤ د الاتح د ال وســـي مشـــ وع الم دة هذا. وعلى وجه الخصـــوص، تســـتحق الصـــي غة الت لية  
ــؤولاً   ]يتن هى إلى علمه [ ــ ئية الجن ئية  ...    مســـ ــة ]دولة المحكمة[ ولايته  القضـــ   “... يمكن    يترث  بمم رســـ

ــ نة في م حلة   ــرلة الحصـــ ــ ئية ب لنظ  في مســـ ــع التزام  على الدولة التي تم رس الولاية القضـــ الترييدآ فهي تضـــ
مبك ة ولا تقصـــــــ  الالتزام على الح لات التي توجد فيه  نية لتطبيق نوع من التدا ي  القســـــــ  ة على المســـــــؤول 

الن حية العملية في مصــلحة ك  من الأجنبي. و بدو    النظ  في مســرلة الحصــ نة في وقت مبك  يصــه من  
ة المســــــــــــــؤول. وهـذا النهج هو الـذط يؤدط إلى تجنـه الاحتكـ و الـدولـة التي تمـ رس الولايـة القضـــــــــــــــ ئيـة ودول ـ

 الد لوم سي غي  الض ورط الذط يحده عندم  تث ر مسرلة الحص نة في م حلة متقدمة من قضية جن ئية.

في مســرلة الحصــ نة، فهو لا يتضــمن  ط  حك م بشــر     “النظ ”ولان ك   مشــ وع الم دة يشــي  إلى  
في مســـــرلة    “النظ ”نت ئج هذا النظ . ونتيجة لذل)، لا يزال هن و افتق ر إلى الوضـــــوح فيم  يتعلق ب لف ق  ين  

، بم  في ذل) م  إذا ك   14في الحص نة بموجه مش وع الم دة   “البت”و    9الحص نة بموجه مش وع الم دة 
ــ   “النظ ”الإج اءا  يحدث   مع  )اسـتخدام  (  و م  إذا ك   يمكن    يحده  حدهم  بمعزل “البت”كرسـ س لـــــــــــــ

فيه ، من جهة، والإج اءات المنصوص   “البت”في الحص نة و    “النظ ”عن الآخ . ومن ثم، فن  العلاقة  ين 
ــ ر ع المواد من  ــ آ فه  ينبغي    13إلى  10عليه  في إط ر مشـــ ــحة  يضـــ ، من جهة  خ د، تظ  غي  واضـــ

في الحصــ نة    “النظ ”في م حلة م   ين    13إلى  10تتم الإج اءات المنصــوص عليه  في مشــ ر ع المواد من  
 9فيه ،  م    هن و خي رات  خ د ممكنةأ ولع   فضـــــــــــ  ح  هو الجمع  ين مشـــــــــــ وعي الم دتين    “البت”و 
 في مش وع م دة واحدة. 14 و

الشــــــ وع في  ” ، ينبغي مواصــــــلة النظ  في اســــــتخدام عب رة  9من مشــــــ وع الم دة   2وفيم  يتعلق ب لفق ة  
في الفق ة الف عيـة ) (، و نبغي عمومـ  للجنـة    توضـــــــــــــح الم حلـة الإج ائيـة المقصـــــــــــــودة.   “ الإج اءات الجنـ ئيـة 
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((، فهي م حلة إح لة القضــــــية إلى المحكمة، وبدء الم حلة القضــــــ ئية من  10نظ ن  إلى الشــــــ ح )الفق ة )  م   وإذا 
الإج اءات. ومن وجهة نظ  ق نو  الإج اءات الجن ئية للاتح د ال وسـي، يمكن    تتوافق هذه الم حلة مع إحدد  

 م،  و موافقـة المـدعي العـ م على لائحـة  الم احـ  التـ ليـة من الإج اءات الجنـ ئيـةآ صـــــــــــــيـ غـة المحقق للائحـة الاته ـ
لمصطلح ت   ، وفق  “ الإج اءات الجن ئية ” الاته م،  و إح لة القضية الجن ئية إلى المحكمة )في هذه الم حلة، تنتق  

 (. “ الإج اءات القض ئية ” إلى م حلة   “ الإج اءات الس بقة للمح كمة ” ق نو  الإج اءات الجن ئية، من م حلة  

يمكن    تفهم بسهولة شديدة على  نه   “الش وع في الإج اءات الجن ئية”غي     الصي غة المقت حة   
( من الشــــــــ ح، التي تت جم 6في الفق ة ) “إق مة دعود جن ئية”)انظ  عب رة    “إق مة دعود جن ئية”م ادفة لةب رة 

نكليز ت   ق  بت   جدا لدرجة  نهم  (. والصــيغت   الإ“الشــ وع في دعود جن ئية”في النا الإســب ني على  نه   
ــية  نفس الط  قة، رغم    الفق ة   تشــــــي  إلى م حلة يجه   9) ( من مشــــــ وع الم دة  2ت جمت  إلى اللغة ال وســــ
يشـــــت   فيه  ذل).  لا( من الشـــــ ح تشـــــي  إلى م حلة  6فيه  النظ  في مســـــرلة الحصـــــ نة، في حين    الفق ة )

 ت.فهن و ح جة هن  إلى وضوح المصطلح 

 
 المملكة العربية السعودية   

 ]الأص آ ب لع بية[

ــ وع الم دة   ــي غة مشــــــــــ ــعودية بصــــــــــ نظ  دولة المحكمة في ”المعنو    9ت حه المملكة الع بية الســــــــــ
ــ نة ــ ئية للنظ م الق نوني لدولة المحكمة في بع  البلدا ، مع   “الحصـــــــــ لأنه  ترخذ في الاعتب ر الولاية القضـــــــــ

التركيد على  نه لا يجوز في جميع الأحوال الش وع في  ط إج اءات جن ئية  و اتخ ذ تدا ي  قس  ة قب  النظ   
الأول منهم  على  نه لا يجوز   ، و نا9هو امتداد لمشــ وع الم دة  14في مســرلة الحصــ نة. ومشــ وع الم دة 

اتخ ذ  ط تدا ي  جن ئية  و قســــ  ة إلى    يتم البت في الحصــــ نة. وت د المملكة    حصــــ نة مســــؤولي الدول  
مســــــــــرلة تتعلق ب لنظ م الع م. وبن ء على ذل)، يجوز للســــــــــلط ت المختصــــــــــة في دولة المحكمة    تنظ  في  

 المسؤول قد طلبت إليه     تفع  ذل).المسرلة بمب درة منه ، حتى وإ  لم تكن دولة 

 
 سنغافورة   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــنغ فورة على الق عدة الع مة الواردة في الفق ة   تنظ  الســــــلط ت  ”التي تنا على     1لا تعت ك ســــ
المختصة في دولة المحكمة في مسرلة الحص نة ح لم  يتن هى إلى علمه     مسؤولًا من دولة  خ د يمكن    

. غي     هن و حق ئق عملية على الأرك يلزم  ( 189) “يترث  بمم رســــة دولة المحكمة ولايته  القضــــ ئية الجن ئية
ــ ئ    ــي دته  في المســـــ  خذه  في الاعتب ر عند الســـــــعي إلى تحقيق تواز  ملائم  ين مم رســـــــة دولة المحكمة ســـــ
الجن ئية وبع  الضـم ن ت الإج ائية الن شـاة عن حصـ نة مسـؤولي الدول الأجنبيةك ف لط   الث ني هن  ينبغي  

ــبي  المث ل، يمكن    تكو  هن و ح لات قد يتصـــ   فيه  مســـؤول الدولة بط  قة   لا يضـــعف الأول. فعلى سـ
قد تشــــــك  تهديدا وشــــــيك  لســــــلامة  ف اد الجمهور،  و قد تشــــــك  خط ا على نفســــــه. وقد يُطله من الســــــلط ت  

 المختصة في دولة المحكمة    تتص   بس عة في مث  هذه الح لات.

 __________ 

ــبعين، (189)  ــبعو ، الملحق   تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والســـ ــ بعة والســـ ــمية للجمةية الع مة، الدورة الســـ الوث ئق ال ســـ
 .9( من ش ح مش وع الم دة 3الفق ة )(، A/77/10) 10 رقم

https://undocs.org/ar/A/77/10
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الســــلط ت  تنظ   ”، التي تنا على    9)ب( من مشــــ وع الم دة  2وفي ضــــوء م  تقدم، فن  الفق ة  
من شــــــرنه     تؤث  على  دوم ً في مســــــرلة الحصــــــ نة قب  اتخ ذ تدا ي  قســــــ  ةالمختصــــــة في دولة المحكمة 

مسؤول من دولة  خ د، بم  في ذل) التدا ي  القس  ة التي قد تؤث  على  ط ح مة قد يتمتع  ه  ذل) المسؤول  
)التوكيد مضـ  (، تقييدية للغ ية ولا تتضـمن اعت اف  ك في  ب لحق ئق والتحدي ت العملية   “بموجه الق نو  الدولي

ــيم  في الظ و  التي قد يطله منه  فيه  اتخ ذ تدا ي  قســــــ  ة في   التي تواجهه  الســــــلط ت المختصــــــة، لا ســــ
ــنغ فورة تعدي  الفق ة  ــ ئية الجن ئية. وتقت ح ســـ لتزو د   9وع الم دة )ب( من مشـــــ   2إط ر مم رســـــة الولاية القضـــ

   الســـــلط ت المختصـــــة بم  يلزم من الم ونة وه م  الســـــلطة التقدي  ة لأداء واجب ته  بفع لية. و مكن    يتمث 
 .“ب لقدر الممكن عملي ” حد الاحتم لات في إض فة عب رة وصفية من قبي  

وعلاوة على ذل)، قد تكو  هن و ح لات لا يوجد فيه   ط إشـــــــــــــ رة على الإطلاق لدد الســـــــــــــلط ت   
المختصــة بر  الشــخا قد يكو  مســؤولا في دولة  خ د، بحيث لا تصــبح الســلط ت المختصــة على علم بر  

ورة  ط  نه لن يكو  هن و ب لضــ   1مســ ئ  الحصــ نة قد يكو  له  دور. وفي هذه الح لات، يتضــح من الفق ة 
والشــــــ ح الم افق له      9من مشــــــ وع الم دة  2التزام ب لنظ  في مســــــرلة الحصــــــ نة. وب لمث ، توضــــــح الفق ة  

ــ  ق المتمث  في   ــ   الســـ ــع للشـــ ــ نة، والقي م  ذل) دو  ترخي ، لا يزال يخضـــ ــرلة الحصـــ الالتزام ب لنظ  في مســـ
. وتود سـنغ فورة    9من مشـ وع الم دة  2 إدراو    مسـ ئ  الحصـ نة قد يكو  له  دور، حتى في سـي ق الفق ة

 .( 190) تع ب عن تقدي ه  لجهود اللجنة في توضيح هذه النق   في مش ر ع المواد، وكذل) في الش ح
 

 الإمارات العربية المتحدة   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 ]انظ  التعليق الوارد في إط ر الجزء ال ابع.[ 

 
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

من مشــــــــــــــ وع المــ دة هــذا غي  د يقــة إلى حــد مــ ،   1تلاح  المملكــة المتحــدة    صــــــــــــــيــ غــة الفق ة   
 قله  عب رة ”يتن هى إلى علمه “. وعلى ال غم من    المملكة المتحدة تقدر الســــــــــــــبه الذط جع  اللجنة   وليس

، فهي تشـي  إلى 1في الفق ة    “السـلط ت المختصـة في دولة المحكمة”تسـتخدم إشـ رة ع مة بصـيغة الجمع إلى 
ــ ئية والتنفيذية  ــم  الهيا ت القضــــ ــيمه  داخ  دولة المحكمة قد تكو  معقدة وتشــــ ــؤولية وتقســــ    إج اءات المســــ
والهيا ت المســـــــــتقلة لإنف ذ الق نو   و الملاحقة القضـــــــــ ئيةك وعلى وجه الخصـــــــــوص، قد تكو  هيا ت مختلفة  

ظ  في الحصــــــــ نة والبت فيه  والإخط ر. ولذل)، نة مث  الن مســــــــؤولة عن مختلف الخطوات التي حددته  اللج
 )التوكيد مض  (.المختصةلا يكو  من الواضح الوقت الذط يتن هى فيه الأم  إلى علم السلطة  قد

ولذل)، ســـيكو  من الأفضـــ     تث ر مســـرلة الالتزام ب لنظ  في الحصـــ نة الموضـــوعية عندم ،  ولا،  
تكو  الســلط ت المختصــة في دولة المحكمة تنظ  في مم رســة الولاية القضــ ئية الجن ئية فيم  يتعلق بف د م ك 

يدفع بم كز مســــؤول الدولةك  وث ني ،    يكو  ذل) الشــــخا،  و الدولة التي يدعي  نه يمثله ، قد  وضــــح  نه 

 __________ 

تســــــــــــتخدم عب رة ’دو  الإخلال‘ للتركيد على    الق عدة الع مة ]الواردة في ” على      9( من شــــــــــــ ح مشــــــــــــ وع الم دة  8تنا الفق ة ) (190) 
 .“ 2[ تنطبق في جميع الظ و  ولا يمكن    تؤث  فيه   و تمس  ه  الق عدة الخ صة الواردة في الفق ة 1 الفق ة
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ــرنه ، إذا م  ج د الدفع  هذا الم كز،     ــ ئية الجن ئية من شــ ــة المقت حة للولاية القضــ وث لث ،    تكو  المم رســ
 تتف ع  مع الحص نة المستحقة للف د بحكم ذل) الم كز  و تمس  ه .

( من الشــــ ح ومف ده  نه 6وتتفق المملكة المتحدة بشــــدة مع التوضــــيح الذط  وردته اللجنة في الفق ة ) 
لا يمكن اعتب ر  دء تحقيق  ولي  و إق مة دعود جن ئية، ليس بشر  الوق ئع المزعومة لج  مة م  فحسه،    ”

 يضــــً  ضــــد الشــــخا المعني، انته كً  للحصــــ نة إذا لم يف ك ذل)  ط التزام على الشــــخا المعني بموجه  
. وفي كثي  من الحـ لات، يتعين على الســــــــــــــلطـ ت المختصـــــــــــــــة في الـدولـة    تقوم “القـ نو  الوطني المطبَّق

بعملي ت تحديد النط ق وجمع الأدلة الأولي قب     يتسـنى البت في م  إذا ك   ينبغي المضـي قدم  في إج اء  
تع الأشـخ ص ذوط الصـلة ب لتحقيق بحصـ نة من نوع م ، تحقيق ك م ، و نبغي  لا يحول دو  ذل) احتم ل تم

شـ  طة عدم اتخ ذ تدا ي  من شـرنه  المسـ س بحصـ نة الشـخا. وفي ضـوء  همية هذا المبد ، تشـجع المملكة 
 المتحدة اللجنة على النظ  فيم  إذا ك   ينبغي إدراجه في مش ر ع المواد نفسه .

وتتســـــــــــــــ ءل المملكـة المتحـدة عن الأســـــــــــــــ س المنطقي لإدراج قـ عـدة عـ مـة وقـ عـدة محـددة معـ  في  
ــه، وهو  نه ينبغي لدولة المحكمة  لا تتخذ 2و   1 الفق تين ــي لكليهم  هو نفســـ ــ ســـ ، ب لنظ  إلى    المبد  الأســـ

تدا ي  قســـ  ة ضـــد شـــخا يتمتع ب لحصـــ نة، م  لم يكن هن و تن زل محدد عن تل) الحصـــ نة، ومن ثم يجه  
ــ نة قب  اتخ ذ هذه التدا ي  القســــــ  ة. والمملكة المتحدة ممتنة ــرلة الحصــــ للتوضــــــيح الذط قدمته   النظ  في مســــ

، غي   نه يقت ح “قب  الشــــــ وع في الإج اءات الجن ئية”( من الشــــــ ح بشــــــر  معنى عب رة  10اللجنة في الفق ة )
كو   وســع، بم  في ذل) البدء رســمي  في التحقيق مع بك  احت ام    المعنى الع دط والطبيعي للمصــطلح قد ي 
 شخا مشتبه به، ومن ثم يمكن    يؤدط إلى الالتب س.

مم رسة الولاية القض ئية الجن ئية غي  د يقة.  “يمكن    يترث    ـــ”وتلاح  المملكة المتحدة    عب رة   
( من الشــــــــــــــ ح ومفـ ده    الةبـ رة ينبغي    تُفهم على  نهـ  6وعلاوة على ذلـ)، فـ لتفســــــــــــــي  الوارد في الفق ة )

ــة مه م ذل) الشــــــخا إذا” ــوعية إلى الأ دآ   “ ع ق  و منع مم رســــ ــ نة الموضــــ ــتم ار الحصــــ ــق مع اســــ لا يتســــ
ف لشـخا الخ ضـع لمم رسـة الولاية القضـ ئية الجن ئية الأجنبية قد يكو  مسـؤول دولة سـ بق  انتهت مه مه منذ 
ــ     بع  التدا ي ، حتى وإ  ك نت قســــــــ  ة في طبيعته ، قد لا تعوق  فت ة طو لة. ومن الجدي  ب لذك   يضــــــ

 العملية.تمنع مم رسة مه م المسؤول من الن حية   و

[ إلى    مشــــــــ ر ع 1و شــــــــي  في ]الفق ة الأولى من تعليق المملكة المتحدة في إط ر مشــــــــ وع الم دة  
ــرلة الح مة. ولذل)، ت جو المملكة المتحدة ممتنة    توضـــح اللجنة قصـــده  من ال بط في   المواد لا تتن ول مسـ

 على ح مة المسؤول.  ين مسرلة الحص نة والتدا ي  التي قد تؤث  9)ب( من مش وع الم دة  2الفق ة 

ــ وع الم دة   ــجع المملكة المتحدة اللجنة على إع دة النظ  في مشـــــ ــوء هذه الملاحظ ت، تشـــــ وفي ضـــــ
ــ ت العملية للدول في   هذا ــوح والدقة، مع احت ام المم رســـــ ــ حه للنظ  في إمك نية تحقيق المز د من الوضـــــ وشـــــ

 الوقت نفسه.

 
 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

غي  واضــــــــحين. وم  دام مشــــــــ وع الم دة هذا  14الغ ك من هذه الم دة وعلاقته  بمشــــــــ وع الم دة  
ــ نـة في ضــــــــــــــوء إج اءاتهـ    يوف  لـدول المحكمـة مز ـدا من الم ونـة في تحـديـد وقـت وكيفيـة النظ  في الحصــــــــــــ
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. وعلى  ط ح ل، يبدو    هن و عدم توافق  ين  14الجن ئية الداخلية، فله الأفضــــــــــــــلية على مشــــــــــــــ وع الم دة 
 الحكمين وتطبيقهم  يلزم النظ  فيه.

 
 إخطار دولة المسؤول   -   10مشروع المادة   -   10 

 البرازيل   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

المســـــــــؤول قب     تشـــــــــ ع دولة  المتعلقة بضـــــــــ ورة إخط ر دولة  10ت حه الب از    يضـــــــــ  ب لم دة  
 المحكمة في الإج اءات الجن ئية  و تتخذ تدا ي  قس  ة من شرنه     تؤث  على مسؤول من دولة  خ د.

 
 فرنسا   

 ]الأص آ ب لف نسية[

 10في البداية، تلاح  ف نسـ     التزامل دولة المحكمة ب لإخط ر المنصـوص عليه في مشـ وع الم دة  
  ق ب في طبيعته إلى التطو   التدر جي للق نو  الدولي منه إلى التدو ن.

، تتســــ ءل ف نســــ  عن 9ومن ن حية  خ د، وكم  هو الح ل في تعليق ته  الواردة تحت مشــــ وع الم دة  
ــ     عدم رد دولة   ــ نة. وت د ف نســـــــ ــرلة احتج ج دولة المســـــــــؤول ب لحصـــــــ العلاقة  ين الالتزام ب لإخط ر ومســـــــ

الإخط ر قب  الشـــــــ وع في اتخ ذ إج اءات جن ئية لا ينبغي    يؤدط إلى منع تل) الدولة  المســـــــؤول على ذل)  
 من الاحتج ج بحص نته  في م حلة لاحقة من الدعود.

والأهم من ذل) هو    ف نســـــــــــ  تتســـــــــــ ءل عن الآث ر التي يمكن    تت ته على هذا الإخط ر على  
 حسن سي  الإج اءات الجن ئية وكذل) على س  ة التحقيق الج رط.

من قــ نو  الإج اءات الجنــ ئيــة الف نســــــــــــــي على    ”تكو  الإج اءات  ثنــ ء    11فــرولا، تنا المــ دة   
التح ط والتحقيق محـ طـة بـ لســــــــــــــّ  ـّة بـ ســــــــــــــتثنـ ء الحـ لات التي ينا فيهـ  القـ نو  على خلا  ذلـ) ومع عـدم 

. وهكذا، إذا ك   هن و نا ق نوني متعلق  هذه المسرلة، يمكن    يكو  إخط ر دولة  “الإخلال بحقوق الدف ع
المســــؤول غي  متع رك مع مبد  الســــ  ة، وخ صــــة إذا اقتصــــ  الإخط ر على  ي   هو ة المســــؤول والســــلطة  
المختصـــــــــــة بمم رســـــــــــة الولاية القضـــــــــــ ئية. وفي المق   ، فن  العن صـــــــــــ  التي يتعين الإخط ر  ه  في إط ر  

ــب ب” ــ ئية الأســـــ ــة الولاية القضـــــ ــح  “التي تدعو إلى مم رســـــ ــيكو  من المفيد للجنة    تقدم ليســـــــت واضـــــ ة وســـــ
 توضيح ت في هذا الصدد.

وثـ نيـ ، من  جـ  عـدم ع قلـة التحقيقـ ت، لا يمكن    يتم هـذا الإخطـ ر إلا بعـد إ لا  المـدعَّى عليـه  
 وجود تحقيق ضـــده. وب لت لي، لا يمكن إرســـ ل الإخط ر، إذا لزم الأم ، إلا في م حلة التحقيق القضـــ ئي  و، 

 بشك  محدود  كث ، في سي ق تحقيق  ولي في م حلة متقدمة ب لفع .

وث لث ، تثي  ملاءمة هذا الإخط ر في ســـــــي ق الإج اءات القضـــــــ ئية تســـــــ  لات، ولا ســـــــيم  من حيث   
التحدي ت التي ستط حه  من حيث التع و  والمس عدة القض ئية المتب دلة مع دولة المسؤول. وفي هذا الصدد،  

لتي قُطعت معه  العلاق ت  يُط ح ســؤال يتعلق بمع فة م  إذا ك   من الممكن إرســ ل هذا الإخط ر إلى الدول ا
 الد لوم سية والمس عدة القض ئية المتب دلة.
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 مملكة هولندا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

لا تحبـذ مملكـة هولنـدا إدراج التزام بـ لإخطـ ر في مشــــــــــــــ ر ع المواد، لأنـه لا يوجـد  ط التزام من هـذا  
ــي  يتعين تقديمه  في   ــف لنج اء الواجه اتب عه  و تف صـ ــ س لتقديم وصـ القبي  على دولة المحكمة ولا  ط  سـ

 على مسؤول من دولة  خ د.ح لة الش وع في إج اءات جن ئية  و اتخ ذ تدا ي  قس  ة من شرنه     تؤث  

 
 المكسيك   

 ]الأص آ ب لإسب نية[

 الجزء ال ابع.[]انظ  التعليق الوارد في إط ر  

 
 النرويج )باسم بلـدان الـشمال الأوروبي: آيسلندا، والدانمرك، والسويد، وفنلندا، والنرويج(   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

من الســــلط ت المختصــــة في دولة المحكمة    تخط  دولة المســــؤول قب  اتخ ذ  10تقتضــــي الم دة  
تدا ي  قســــ  ة من شــــرنه     تؤث  على مســــؤول من دولة  خ د. وب لنظ  إلى    طبيعة التدا ي  القســــ  ة في  

ر ة لمنع  ظ و  معينة قد تكو  ملحة بشــــــــك  خ ص، عندم  تكو  هذه التدا ي ، على ســــــــبي  المث ل، ضــــــــ و 
تهديدات وشــــيكة للحي ة، تود  لدا  الشــــم ل الأوروبي    تطله إلى اللجنة تقييم م  إذا ك نت هن و ح جة إلى 

 إدراج استثن ء من ش   الإخط ر فيم  يتعلق ب لاحتي ج ت الملحة للتدا ي  القس  ة.

 ]انظ   يض  التعليق الوارد في إط ر الجزء ال ابع.[ 

 
 الاتحاد الروسي   

 ]الأص آ ب ل وسية[ 

ــ وع الم دة هذا، ولكنه ي د  نه يحت ج إلى مز د    ــي لمشــــــــ ــي مع التوجه ال ئيســــــــ يتفق الاتح د ال وســــــــ
 المن قشة. من

تســــتخدم  نفس  “... في الإج اءات الجن ئية تشــــ ع”من مشــــ وع الم دة، يبدو    عب رة   1ففي الفق ة   
، وهو الإشـــــ رة إلى  دء الم حلة القضـــــ ئية من الإج اءات الجن ئية. وتقت ح 9المعنى الوارد في مشـــــ وع الم دة 

روســــي     تواصــــ  اللجنة النظ  فيم  إذا ك نت الدولة التي تم رس الولاية القضــــ ئية ملزمة فعلا بنخط ر دولة  
سـيكو  من المنطقي  كث  النا على    هذا الالتزام ينشـر المسـؤول في هذه الم حلة حصـ ا من الإج اءات. و 
من  1في مســـرلة الحصـــ نة ب لمعنى المقصـــود في الفق ة   “النظ ”في نفس الوقت الذط ينشـــر فيه الالتزام  ـــــــــــــــــ 

إلى علم ]الســـــلط ت المختصـــــة في دولة المحكمة[    مســـــؤولًا من دولة    ح لم  يتن هى”،  ط 9مشـــــ وع الم دة 
 .“ خ د يمكن    يترث  بمم رسة دولة المحكمة ولايته  القض ئية الجن ئية
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 سنغافورة   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

قب     تشـــــــ ع الســـــــلط ت المختصـــــــة في دولة المحكمة في ”، 10من مشـــــــ وع الم دة  1وفق  للفق ة   
الجن ئية  و تتخذ تدا ي  قســـــــــ  ة من شـــــــــرنه     تؤث  على مســـــــــؤول من دولة  خ د، تخط  دولة  الإج اءات  

 .“المحكمة دولة المسؤول  تل) الح لة

ــنغ فورة بخصـــوص الفق ة    نفس الشـــواغ  التي   10من مشـــ وع الم دة  1وفي هذا الصـــدد، تشـــ ط  سـ
ب لمث  لتزو د   10من مشـــــــــــــ وع الم دة  1، وتقت ح تعدي  الفق ة  9بخصـــــــــــــوص مشـــــــــــــ وع الم دة   ع بت عنه 

منه  على  الســـــلط ت المختصـــــة بم  يلزم من الم ونة وه م  الســـــلطة التقدي  ة لأداء واجب ته  بفع لية، بســـــب 
 .“ب لقدر الممكن عملي ”سبي  المث ل إض فة عب رة وصفية من قبي  

  “ح لم  يتن هى إلى علم ]السـلط ت المختصـة في دولة المحكمة[ ”وتلاح  سـنغ فورة عدم وجود عب رة   
. وكم  هو الح ل ب لنســــــــبة 9الواردتين في مشــــــــ وع الم دة  10في مشــــــــ وع الم دة   “دو  الإخلال”وصــــــــي غة 

، لاسـتبع د 10،  و تطبيقه  على مشـ وع الم دة 10، ينبغي إدراج صـي غة في مشـ وع الم دة 9لمشـ وع الم دة 
تصــــة  الح لات التي لا توجد فيه  مؤشــــ ات بر  مســــ ئ  الحصــــ نة قد يكو  له  دور، ولا تكو  الســــلط ت المخ

 على علم  ذل).

 .[9]انظ   يض  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  

 
 سويسرا   

 ]الأص آ ب لف نسية[

ت حه ســو ســ ا بندراج ضــم ن ت إج ائية في مشــ ر ع المواد. ومث  هذه الضــم ن ت ضــ ور ة لتجنه  
 التسييس وإس ءة استخدام الولاية القض ئية الجن ئية على مسؤولي الدول.

ينا على  نه يجه على دولة المحكمة    تخط  دولة   10وتشــي  ســو ســ ا إلى    مشــ وع الم دة  
المســؤول قب  الشــ وع في الإج اءات الجن ئية  و اتخ ذ تدا ي  قســ  ة بحق المســؤول. والغ ك من هذا الحكم  

 زل عنه . وعلى هو الســم ح لدولة المســؤول بحم ية مصــ لحه  من خلال الاحتج ج بحصــ نة مســؤوله   و التن 
ال غم من    ســو ســ ا تســلم برهمية الإخط ر ضــمن الإط ر الع م للضــم ن ت الإج ائية، فهي تشــع  ب لقلق إزاء  
الآث ر المحتملة غي  الم غوب فيه  لهذا الإخط ر المســـــــــــبق على مم رســـــــــــة دولة المحكمة للولاية القضـــــــــــ ئية  

 ر إلى احتمـــ ل التواطؤ، مع التـــرثي  غي  الجنـــ ئيـــة. وعلى وجـــه الخصــــــــــــــوص، يمكن    يؤدط هـــذا الإخط ـــ
الم غوب فيه المتمث  في إتلا  الأدلة  و الترثي  على الشــهود قب  تدخ  الشــ طة و  و مكته المدعي الع م. 

من اتف  ية فيين   42، على النحو المنصــوص عليه في الم دة “فورا”وت د ســو ســ ا    اشــت ا  توجيه الإخط ر  
 للعلاق ت القنصلية، من شرنه    يس عد على الحد من هذه الآث ر المحتملة غي  الم غوب فيه .
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 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــ س المنطقي الذط  ينته اللجنة في الفق ة )  ــ ح الذط قدمتهك 2تؤ د المملكة المتحدة الأســــــــ ( من الشــــــــ
قد صــــــيلأ على نط ق  وســــــع مم  يقتضــــــيه ذل) الأســــــ س المنطقي. فعلى ســــــبي     10غي     مشــــــ وع الم دة 

لســـــــــ بقين، يشـــــــــم  المســـــــــؤولين ا  2المث ل، ب لنظ  إلى    تع  ف مســـــــــؤول الدولة الوارد في مشـــــــــ وع الم دة 
تقتضـــي من دولة المحكمة    تخط  الدولة الأجنبية ب لتدا ي  المقت حة بحق مســـؤول  1القول إ  الفق ة   يمكن

ســــــ  ق حتى فيم  يتعلق ب لأعم ل الخ صــــــة التي يقوم  ه  ذل) المســــــؤول والتي ليس هن و حصــــــ نة بشــــــرنه ، 
ته ء المه م ال ســـــــــــمية للشـــــــــــخا. وت د المملكة في ذل) الح لات التي يتم فيه  تنفيذ تل) الأعم ل بعد ان  بم 

ــين ر و ســـــــيكو  قيدا غي  مقبول على مم رســـــــة دولة المحكمة   المتحدة    الإخط ر الإلزامي في مث  هذا الســـــ
 ولايته  القض ئية.

وتشــدد المملكة المتحدة  يضــ  على  نه قد تكو  هن و ظ و   خ د يمكن فيه  لنخط ر قب  اتخ ذ  
تد ي  قســـــ ط، مث  إصـــــدار مذك ة تو يف،    يضـــــ  ب لتحقيق  و يؤدط إلى إفلات المشـــــتبه فيه من العدالة.  

ن الواضــــح     فع له  وهذا غي  مقبول في ح لات كتل) التي يكو  فيه  المشــــتبه فيه مســــؤول دولة،  يد  نه م
 .6تدخ  في نط ق الحص نة الموضوعية على النحو المبين في مش وع الم دة  لا

وتســلم المملكة المتحدة بر   ط إخط ر ينبغي    يتضــمن معلوم ت ك فية لكي تنظ  دولة المســؤول  
 و تتن زل عنه . غي     المملكة المتحدة لا ت د    من الضــــــــ ورط  ( 191) فيم  إذا ك نت ســــــــتحتج ب لحصــــــــ نة

اشــت ا  ترمين هذه المعلوم ت من قب  الســلط ت المختصــة داخ  دولة المحكمة التي يمكن    تكو  مســؤولة  
عن مم رسـة الولاية القضـ ئية. ومن الم جح    تكو  ط ئفة واسـعة من السـلط ت القضـ ئية والتنفيذية وسـلط ت  

ق والملاحقة القضــ ئية مشــت كة في المســؤولية عن مختلف عن صــ  مم رســة الولاية القضــ ئية، وســيكو  التحقي 
ــؤولي ت الوطنية.  ــ   إلزامي  تزو د دولة  جنبية بشـــــــــ ح ك م  لتل) العملي ت والمســـــــ من المب للأ فيه ف ك شـــــــ

ين، إذا  صــ ت دولة  وهن و  يضــ  خط     يؤدط ف ك شــ   من هذا القبي  إلى ترخي   و نزاع ت  ين الط ف
 المسؤول على تلقي تل) المعلوم ت قب  اتخ ذ  ط إج اء مطلوب، مث  اتخ ذ ق ار ب لتن زل عن الحص نة.

 
 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 ترييد في مم رســـــــة الدول و مكن    يعوق إلى حد كبي  الجهود التي  10لا يحظى مشـــــــ وع الم دة  
تبذله  الدول للتحقيق في الج ائم الخطي ة. وقد تكو  هن و ظ و  يكو  فيه  إخط ر حكومة  جنبية من ســــــــب ،  

قب     تشــــــــ ع  ”ولكن قد تكو  هن و  يضــــــــ  ظ و  يمكن    يشــــــــك  فيه  ف ك شــــــــ   بنخط ر دولة  خ د  
خط ا كبي ا يتمث  في إمك نية    يصــبح الف د  “الســلط ت المختصــة في دولة المحكمة في الإج اءات الجن ئية

ــؤول بنتلا  الأدلة   ــم ح للمســ ــه للخط ، بم  في ذل) الســ الذط يج ط التحقيق معه على علم ب لتحقيق و ع ضــ
خطوات التحقيق التي   بع   وهن و لة المحكمة. و تحذي  الشــ ك ء في الج  مة  و الف ار بعيدا عن متن ول دو 

كثي ا م  يمكن اتخ ذه  دو  التط ق لحصــــــــــــــ نة المســــــــــــــؤول،    يمكن    تكو  مفيدة في التركد مم  إذا ك   
للحصــــــ نة دور. و نطبق ذل) بصــــــفة خ صــــــة على  خط  الج ائم التي قد تنطوط على تواطؤ دول  و  هدا  

 __________ 

 .11انظ  تعليق المملكة المتحدة المقدم في إط ر مش وع الم دة  (191) 
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ــ  على خط  التعدط على  ــ د المســـــؤولين المعنيين. و نطوط هذا الحكم  يضـــ يمكن    يكو  الغ ك منه  إفســـ
ــ وع  ــواغ  المتعلقة بمشـــ ــ ئية. وتتف قم الشـــ ــي دة الدول للتحقيق في الج ائم التي تدخ  في نط ق ولايته  القضـــ ســـ

ت مي إلى جع  الإخط ر الوارد في مشــــــــــــ وع   14من مشــــــــــــ وع الم دة  ) ( 2ب لنظ  إلى    الفق ة  10الم دة 
ع ملا يمكن للدول    تنظ  فيه عند البت في مســ ئ  الحصــ نة، وهو  م  لا  ســ س له إطلاق  في   10الم دة 

مم رسـة الدول. ونتيجة لذل)، من المحتم  جدا    يكو  لهذا الحكم  ث  ضـ ر شـديد على التحقيق في الج ائم  
 ب  الحدود الدولية.التي تع

و خي ا، فمســـــ ئ  الحصـــــ نة هي ع دة خ رج نط ق مع هدات التع و   و تب دل المســـــ عدة القضـــــ ئية،  
 على وبن ء تتوخ ه  إج اءات المع هدات، ولا تدخ  في اختصــــــــ ص الســــــــلط ت التي تدي  تل) المع هدات. ولا
  في المق رة  الإج اءات  خلال  من  ب لحصـ نة  الإخط ر  يكو      المن سـه من     المتحدة الولاي ت ت د  لا ذل)،

بعد  3بن ء على ذل)، توصـي الولاي ت المتحدة بننه ء الفق ة و . القضـ ئية  المسـ عدة تب دل  و  التع و   مع هدات
. و متد نفس الشـــــ غ  والتعدي  الموصـــــى به ليشـــــم  الأحك م المواز ة في  “الدول المعنية لذل) الغ ك”عب رة  

 .13إلى  11مش ر ع المواد من  
 

 الاحتجاج بالحصانة   -   11مشروع المادة   -   11 

 النمسا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

بشــــر  الاحتج ج ب لحصــــ نة، ينبغي    يضــــ      الاحتج ج ينبغي    11فيم  يتعلق بمشــــ وع الم دة  
    يكو  في  ق ب وقت ممكن من  ج  مصلحة جميع الأط ا  المعنية.

 
 فرنسا   

 ]الأص آ ب لف نسية[

 “ينبغي الاحتج ج ب لحصــــــــ نة برســــــــ ع م  يمكن”تتســــــــ ءل ف نســــــــ  عن الداعي إلى اســــــــتخدام عب رة   
هذا لا يمنع الدولة من الاحتج ج  ”مضـــــ  (. ففي الواقع، من ن حية، تشـــــي  اللجنة صـــــ احة إلى  نه   )التوكيد

([، ومن ن حية  خ د، من مصــــــلحة الدولة الاحتج ج ب لحصــــــ نة في  8]الفق ة )  “ب لحصــــــ نة في  ط وقت آخ 
  ق ب وقت ممكن.

ــ  علمــ  بــ لفق ة )  ( من الشــــــــــــــ ح، التي ورد فيهــ     الاحتجــ ج  8وعلاوة على ذلــ)،  حــ طــت ف نســـــــــــــ
. غي   نه يمكن التســـــ  ل عم  إذا ك   يمكن  “بصـــــ   النظ  عن وقت القي م به”ب لحصـــــ نة ســـــيكو  ق نونيً   

ــيم  عندم  تكو  الإج اءات الجن ئية  ــؤوليه ، ولا سـ ــ نة مسـ ف ك حد زمني لا يمكن للدول بعده    تحتج بحصـ
 قد  لغت م حلة متقدمة جدا. ولعله من المفيد    تبت اللجنة في هذه المسرلة.

يتعين على الدولة نفســه  وليس على ”( من الشــ ح التي ورد فيه   نه 3و ح طت ف نســ  علم  ب لفق ة ) 
. و مكن التســ  ل عم  إذا “مســؤوليه  الاحتج ج ب لحصــ نة واتخ ذ جميع الق ارات المتعلقة برط احتج ج محتم 

ــه، في انتظ ر إعلام دولته من خلال الآلي ت المنصــــوص  ــ نته  نفســ ــؤول الاحتج ج بحصــ ــع المســ ك   في وســ
التي تمنع دولـة   -  10من مشــــــــــــــ وع المـ دة    1. وعلاوة على ذلـ)، فـن  الفق ة 10عليهـ  في مشــــــــــــــ وع المـ دة 
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تفت ك ب لضــــ ورة    المســــؤول   -المحكمة من اتخ ذ إج اءات ضــــد المســــؤول قب  إخط ر دولة هذا الأخي  
 نفسه ق در على    يؤكد مب ش ة وجود الحص نة.

و خي ا، يتضـح من مم رسـة الدول    الاحتج ج كت  ي  بحصـ نة شـخا م  ليس ضـ ور   لكي تقبله    
  11من مشــــ وع الم دة  2ســــلط ت دولة المحكمة وتطبقه ، عند الاقتضــــ ء. وفي الواقع، يبدو     حك م الفق ة  
 نبغي ذك ه في الش ح. ق ب في طبيعته  إلى التطو   التدر جي منه  إلى تدو ن الق نو  الدولي، وهو م  ي 

 
 إسرائيل   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــ ر ع المواد   ــ رة إلى    الضـــــــم ن ت الإج ائية المقت حة في الجزء ال ابع من مشـــــ تبد  إســـــــ ائي  ب لإشـــــ
 ، ولا يمكنه  ذل).7مش وع الم دة تتج وز بم  فيه الكف ية الصعوب ت العديدة التي قد يثي ه   لا

ومن المشــ غ  التي تســ ور إســ ائي  على ســبي  المث ل لا الحصــ   نه  ت ف  الافت اك الأســ ســي  
، وهو  نه ينبغي  لا ينظ  في مسرلة الحص نة إلا إذا احتجت  ه  دولة المسؤول.  11المبين في مش وع الم دة  

   احتج ج دولة   وتشــــــــــ ط  إســــــــــ ائي  ال  ط الذط  ع بت عنه دول  خ د، وعدة  عضــــــــــ ء في اللجنة، ومف ده
المســــؤول ب لحصــــ نة ليس شــــ ط  مســــبق  لتطبيقه ، لأ  الحصــــ نة تنطبق  وصــــفه  مســــرلة من مســــ ئ  الق نو   
الدولي م  لم تقت ح دولة المســــؤول خلا  ذل)،  و تتن زل عن الحصــــ نة )صــــ احة وكت بة(،  و إلى    يتق ر 

ــيكو   ــ نة سـ ــوح انتف  ه . و ط افت اك بعدم التمتع ب لحصـ ــيكو   وضـ ــتخدام وسـ ــ ءة الاسـ ــة لإسـ ــ) ع ضـ  لا شـ
 2 وسيلة للتح ي  على حص نة مسؤولي الدول. وب لإض فة إلى ذل)، ت د إس ائي     الش   المقت ح في الفق ة

والذط يقتضــي الاحتج ج ب لحصــ نة بصــيغة كت  ية فقط لا يعكس المم رســة الدولية في   11من مشــ وع الم دة 
 هذا الصدد، إذ يمكن  يض  الاحتج ج ب لحص نة شفو  .

 
 مملكة هولندا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

على    دولة المحكمة   11ســـــــيكو  من المفيد    تنا اللجنة صـــــــ احة في شـــــــ ح مشـــــــ وع الم دة  
ملزمة ب لنظ  من تلق ء نفســه  في مســرلة الحصــ نة. غي   نه ليس من المســتصــوب ف ك شــ و  فيم  يتعلق 

 ب لاحتج ج ب لحص نة، و نبغي    يتم النظ  تلق ئي  في مسرلة الحص نة في  بك  م حلة ممكنة.

 
 ماليزيا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 ]انظ  التعليق الوارد في إط ر الجزء ال ابع.[ 

 
 النرويج )باسم بلـدان الـشمال الأوروبي: آيسلندا، والدانمرك، والسويد، وفنلندا، والنرويج(   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

كم  ذك   علاه، يمكن في بع  الح لات الشـــــ وع على وجه الاســـــتعج ل في اتخ ذ تدا ي  قســـــ  ة.  
ــ نـة بموجـه المـ دة  من جـ نـه دولـة  11وفي هـذه الحـ لات، قـد لا يســــــــــــــمح الوقـت بـر  يتم الاحتجـ ج بـ لحصــــــــــــ
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المسؤول. وثمة  وجه تش به  ين الحص نة من التدا ي  القس  ة على النحو المنصوص عليه في مش ر ع المواد 
ــلة  هذه الح مة     والح مة بموجه الق نو  الد لوم ســــــي، وليس من غي  المرلو  في مم رســــــة الدول المتصــــ

ــتقبلة،   دلا من    تقوم  هذا الاحتج ج  يحتج الموظف الد لوم ســــــي ب لح مة مب شــــــ ة  م م موظفي الدول المســــ
الدولة الموفدة. وعلى ال غم من    الحق في الاحتج ج ب لحص نة هو حق تتمتع به  وجه ع م دولة المسؤول،  

من الشـــــــ وح، تود  لدا  الشـــــــم ل الأوروبي    تطله إلى اللجنة تقييم م  إذا ك نت  3كم  هو مبين في الفق ة 
اســـتثن ء يســـمح للمســـؤول ب لاحتج ج ب لحصـــ نة في الح لات   11الم دة  من 1هن و ح جة إلى تضـــمين الفق ة  

 الع جلة.

 .[10]انظ   يض  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  

 
 الاتحاد الروسي   

 ]الأص آ ب ل وسية[ 

ــ نة. وهذا يعكس   ــي الق عدة التي تنا على    الدولة هي من يحتج ب لحصــــــــــ يؤ د الاتح د ال وســــــــــ
 طبيعة الحص نة، التي هي على وجه التحديد لص لح الدولة وليس لص لح المسؤول الف د.

وب لإض فة إلى ذل)، يبدو من المن سه النا ص احة في مش ر ع المواد على  نه لا يحق للمسؤول   
( من الشـــــ ح(. ومن ن حية  خ د، ينبغي    تتضـــــمن مشـــــ ر ع  3ب لحصـــــ نة )انظ  الفق ة )  “الاحتج ج”نفســـــه 

ــ نة من ج نه المســـــؤول )انظ   ،  A/CN.4/729المواد حكم  بشـــــر  كيفية التع م  مع احتم ل إعلا  الحصـــ
(. وربمــ  ســــــــــــــيكو  من الخطــر إنكــ ر التبعــ ت القــ نونيــة لإعلا  من هــذا القبيــ  بصــــــــــــــورة مطلقــة  55الفق ة  
ــبي   15، الفق ة  A/CN.4/646 )انظ  ــ در عن المســـــــــــؤول، على ســـــــــ (. و مكن    يكو  هذا الإعلا  الصـــــــــ

ــ نة بموجه مشـــ وع الم دة  ــرلة الحصـ ــبب  للنظ  في مسـ ــؤول بموجه   9المث ل، سـ ــبب  لإ لا  دولة المسـ و  و سـ
. وعلاوة على ذل)، ســــيكو  من المســــتصــــوب للدولة التي تم رس الولاية القضــــ ئية وتواجه  10مشــــ وع الم دة 

ــ نة على نحو  إع ــؤول  جنبي    تمتنع عن القي م برعم ل قد تنته) الحصــــــــ لان  من هذا القبي  من ج نه مســــــــ
 رجعة فيه. لا

( من الشــــــــــــــ ح، بعدم تحديد الســــــــــــــلط ت المختصــــــــــــــة ب لاحتج ج 4وق ار اللجنة، المبين في الفق ة ) 
ب لحص نة ق ار غي  مقنع. وقد يكو  ذل) مهم  في ظ و  عملية معينة. وللاطلاع على مز د من المعلوم ت 

 .12عن ذل)، انظ  م  ي د  دن ه في سي ق التن زل عن الحص نة في إط ر مش وع الم دة 

ــ  الزمني. فمن ن حية،   ــتحق مز دا من النظ  العنصــــ ــ  الإج ائية الأخ د التي تســــ ــم  العن صــــ وتشــــ
. ومن جهة  خ د، ووفق  “برســـــ ع م  يمكن”   تحتج الدول ب لحصـــــ نة   11من مشـــــ وع الم دة  1تقت ح الفق ة  
( من الشـــ ح، لا يحول هذا دو  الاحتج ج ب لحصـــ نة في  ط وقت آخ . و بدو    هذا النهج يســـمح  8للفق ة )

في الحقيقة لدولة المســؤول ب لانتظ ر لفت ة طو لة )بم  في ذل) عندم  تكو  قد ُ خط ت ب لفع  بمم رســة دولة  
ؤول( و لا تتخذ ق ارا ب لاحتج ج ب لحصــ نة إلا في م حلة مترخ ة من  جنبية للولاية القضــ ئية فيم  يتعلق ب لمس ــ
 س التقدم المح ز في الإج اءات والنتيجة المتوقعة. وقد يعتقد الم ء  الإج اءات الجن ئية، بم  في ذل) على  س ـ

   مث  هذا التكتي) ســيكو  غي  لائق. وهن و ســبه للاعتق د برنه إ  لم تحتج دولة المســؤول ب لحصــ نة في  
ه ح لة تحققت له  فيه  جميع الشــــــ و  المســــــبقة اللازمة للقي م  ذل) وتم إخط ره  على النحو الواجه، فن  هذ
الحقيقة قد تكو  ح ســـــــمة لاســـــــتنت ج    المســـــــؤول لا يتمتع ب لحصـــــــ نة. وتحت ج هذه المســـــــرلة إلى مز د من 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/729
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، والاحتجـ ج  10التحليـ  في الســــــــــــــيـ ق العـ م للعلاقـة  ين التبعـ ت القـ نونيـة لنخطـ ر بموجـه مشــــــــــــــ وع المـ دة 
ــ وع الم دة  ــ نة  و عدم الاحتج ج  ه  بموجه مشــــــ ــ نة  و عدم التن زل عنه  11ب لحصــــــ ، والتن زل عن الحصــــــ

 .12بموجه مش وع الم دة 

و تصـ  العنصـ  الزمني  يضـ  بمسـرلة م  إذا ك   يجوز لدولة المسـؤول    تدعي بحصـ نة المسـؤول  
ــؤول. وربم    ــ ئية على المســـــــــ ــة ولايته  القضـــــــــ فيم  يتعلق بفع  معين حتى قب     تح ول دولة  خ د مم رســـــــــ

ــبي   لا ــة التبع ت الق نونية المت تبة على هذا الادع ءآ فعلى ســ ــتبع د هذا تم م . غي   نه ينبغي دراســ يمكن اســ
ــ نة، ولكن ينبغي     ــ ئية في مث  هذه الح لة    تفت ك الحصـ المث ل، ينبغي للدولة التي تم رس الولاية القضـ

 تركيد الحص نة من دولة المسؤول. تكو  ق درة على مواصلة تقييم وجود  سب ب للحص نة و  و    تطله

و خي ا، ف لســـــؤال ال ئيســـــي هوآ ه  من الضـــــ ورط الاحتج ج ب لحصـــــ نةأ وبةب رة  خ د، ه  هن و  
ظ و  تكو  فيه  دولة المحكمة ملزمة ب حت ام الحصـــ نة حتى وإ  لم يحتج  ه أ وهن و ســـبه للاعتق د  ذل) 

(. ومن الأمثلة على ذل) الح لات التي تكو   14مشــــــ وع الم دة ( من شــــــ ح  10)تؤكد اللجنة ذل) في الفق ة )
ــيلة لمع فة اعتزام دولة   ــؤول لم يكن لديه   ط وسـ ــح    دولة المسـ ــ نة جلية ولكن من الواضـ ــب ب الحصـ فيه   سـ

  خ د مم رسة الولاية القض ئية. و نبغي النا على ذل) في مش ر ع المواد.

 .[12]انظ   يض  الش ح الوارد في إط ر مش وع الم دة  

 
 المملكة العربية السعودية   

 ]الأص آ ب لع بية[

على  نه يجوز للدولة    تحتج بحصـــ نة مســـؤوله  اســـتن دا إلى    الحصـــ نة تنبثق    11تنا الم دة  
من مبد  سي دة الدولة. ولذل) يجوز للدولة    تحتج  ه  إذا رغبت في ذل). غي     المملكة ت د    الحص نة  

الع في، و   على محكمة  ينبغي    تكو  مســـــرلة مفت ضـــــة، على  ســـــ س مبد  ســـــي دة الدولة والق نو  الدولي 
دولة المحكمة    تتصــ   على هذا الأســ س عند البت في مســرلة حصــ نة المســؤول. وبن ء على ذل)، ينبغي 

ــي غة مشـــ وع الم دة  ــ رة إلى  نه يجوز للدولة   11إع دة النظ  في صـ ــ نة. وتكفي الإشـ بشـــر  الاحتج ج ب لحصـ
. و نبغي تعدي  ذل) 12و المنصـوص عليه في الم دة    تتن زل عن الحصـ نة، إذا رغبت في ذل)، على النح

 حيثم  ي د في مش ر ع المواد.

 
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــ نة    ــيلة يمكن  ه  لدولة  جنبية    تؤكد حصــــ ــلم المملكة المتحدة ب لفوائد العملية للاحتج ج كوســــ تســــ
ــؤول لغ ك  ــطته     ترخذ في الاعتب ر  ط معلوم ت تقدمه  دولة المســـ ــؤوله  و مكن لدولة المحكمة  واســـ مســـ

     المملكة المتحدة تشـدد بم  في ذل) م  إذا ك   فع  معين قد نُفِّذ بصـفة رسـمية. غي  -البت في الحصـ نة 
على    الاحتج ج ليس ش ط  ق نوني  لتفعي  الحص نةآ فرط حص نة تظ  ق ئمة  وصفه  ق عدة ق نونية و جه  
ــيم  في ح لة   على الســــــلط ت المختصــــــة في دولة المحكمة    تحت مه  وتنفذه  بغ  النظ  عن ذل)، ولا ســــ

 الحص نة الشخصية.
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التي تحــدد   2وت جو المملكــة المتحــدة ممتنــة    توضــــــــــــــح اللجنــة الســــــــــــــبــه في  نهــ  جعلــت الفق ة   
المحتو ـ ت المطلوبـة للاحتجـ ج إلزاميـة، في حين    الاحتجـ ج نفســــــــــــــه ليس إلزاميـ . وت جو المملكـة المتحـدة 

ج ج ب لحصـ نة كت بة. ممتنة  يضـ     تشـ ح اللجنة مم رسـة الدول التي تسـتند إليه  في اشـت ا     يكو  الاحت 
ــ وع الم دة  ــلوب الإخط ر في مشـ  10ولا تعتقد المملكة المتحدة  نه ينبغي    يكو  هن و ف ق جوه ط  ين  سـ

، بــ لنظ  إلى    كــ  منهـــ  يمكن    يتم من خلال القنوات 11و ســــــــــــــلوب الاحتجـــ ج في مشــــــــــــــ وع المـــ دة  
دل الدولية لم تنتقد في سـوابقه  القضـ ئية الاحتج ج  الد لوم سـية. وتلاح  المملكة المتحدة كذل)    محكمة الع
 .( 192) الشفوط ب لحص نة ب عتب ره ب طلا من الن حية الإج ائية

 
 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــؤوله ،    ــ نة مســــــــ توافق الولاي ت المتحدة عموم  على  نه يجوز للدولة، والدولة وحده ،    تحتج بحصــــــــ
ع على الاحتج ج   و نبغي له     تفع  ذل) كت بة. وتلاح  الولاي ت المتحدة    الشـــــــ ح يوضـــــــح    الدولة تُشـــــــجَّ

. غي     الولاي ت ( 193) “ في  ط وقت آخ  ” ، ولكن له  صــلاحية القي م  ذل)  “ برســ ع م  يمكن ” بحصــ نة مســؤوله   
 . 4المتحدة تشك) في جدود  و إمك نية إنف ذ إملاء العملي ت المحلية الداخلية، على النحو الوارد في الفق ة 

 .[10]انظ   يض  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  

 
 التنازل عن الحصانة   -   12مشروع المادة   -   12 

 النمسا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

بشــــــر  التن زل عن الحصــــــ نة، إدراج  ند يذك  دول المحكمة   12تقت ح النمســــــ ، في مشــــــ وع الم دة  
ــي غة الفق ة   ــ نة. و بســــــط ط  قة لتحقيق ذل) هي إع دة صــــ من مشــــــ وع   1بحقه  في طله التن زل عن الحصــــ

ــ نة مســــــؤول الدولة من الولاية ”ليصــــــبح نصــــــه  كم  يليآ  12الم دة  يجوز لدولة المســــــؤول التن زل عن حصــــ
 .“القض ئية الجن ئية الأجنبية إم  من تلق ء نفسه   و  ن ء على طله دولة المحكمة

 
 البرازيل   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــ ئية الجن ئية الأجنبية على الاحتج ج. ولا يجوز   ــؤولي الدول من الولاية القضـ ــ نة مسـ لا تتوقف حصـ
ــ نة يجه     ــي  الب از   إلى    التن زل عن الحصـــ ــؤولي الدول. وتشـــ ــ ن ت مســـ   دا افت اك التن زل عن حصـــ

 __________ 

الاحتج ج الشـــفوط ب لحصـــ نة فيم  يتعلق ب لممتلك ت غي  المنقولة من قب  ســـفي  غيني  الاســـتوائية، المذكور  انظ  على ســـبي  المث ل   (192) 
 ,Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France), Preliminary Objections  فـي

Judgment, I.C.J. Reports 2018, p. 292, at pp. 303-304, para. 25. 
ــبعين، (193)  ــبعو ، الملحق   تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة والســـ ــ بعة والســـ ــمية للجمةية الع مة، الدورة الســـ الوث ئق ال ســـ

 .11الم دة ( من ش ح مش وع 8الفق ة )(، A/77/10) 10 رقم
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م كت بةً، على النحو المنصــــــوص عليه في الفق ة  التي  12من الم دة  2يكو  صــــــ  حً  في جميع الأحوال و قدَّ
 تدو  الق نو  الع في الق ئم.

ــ ئية الجن ئية الأجنبية من   ــ نة مســـــؤولي الدول من الولاية القضـــ ــتنت ج التن زل عن حصـــ ولا يجوز اســـ
المعــ هــدات الــدوليــة. وقــد  كــدت محكمــة العــدل الــدوليــة    الاتفــ  يــ ت الــدوليــة المتعلقــة بمنع الج ائم الخطي ة  

ــلي  ــر  الالتزام ب لمح كمة  و التســــ ــمن  حك م  بشــــ ــ ن ت  م م دولة  والمع  بة عليه ، التي تتضــــ م، لا تمس الحصــــ
 .Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v)المحكمـــة  

Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3 at pp. 24-25, para. 59). 

من نظ م روم  الأســــــــ ســــــــي مث لا واضــــــــح  آخ ، من حيث  نه  لا تتضــــــــمن تن زلا    27وتقدم الم دة  
من النظ م الأسـ سـي، بشـر  المب د  الع مة للق نو  الجن ئي،  3صـ  ح  عن الحصـ ن ت. وهو مدرج في الجزء  

عدم وجود   و عكس م  يســــــــــمى بمب د  نورمب  ، وعلى وجه الخصــــــــــوص المبد  الث لث. ولا يمكن افت اك   
حصـــــ نة لمســـــؤولي الدول  م م المحكمة الجن ئية الدولية يســـــتتبع التن زل عن الحصـــــ نة  م م الولاية القضـــــ ئية  

 الجن ئية لدول  خ د.

ــ ئية”، بشــــر  9، الواردة في الجزء  98وهذا م  تؤكده الم دة   ــ عدة القضــ ، التي “التع و  الدولي والمســ
يقصـــد منه  منع المحكمة الجن ئية الدولية من طله تع و  يتن فى مع حصـــ ن ت مســـؤولي الدول إزاء الولاي ت 

، لا يجوز للمحكمة    تطله هذا النوع من التع و   98من الم دة  1القضــــــــ ئية الجن ئية المحلية. ووفق  للفق ة  
 إلا إذا  مكنه   ولا الحصول على تن زل عن الحص نة.

ــ س  ”   يكو  التن زل   12من الم دة  2وعلاوة على ذل)، ينبغي للجنة    تدرج في الفق ة    على  ســـــــ
، لأنه لا يجوز افت اك  نه يمكن منح تن زل شـــــــــ م   و غي  مشـــــــــ و  عن الحصـــــــــ ن ت  “ك  ح لة على حدة

 لجميع مسؤولي الدولة من خلال فع  واحد تقوم به الدولة.

لأ  التن زل عن الحصـــــ نة   12من الم دة  5وتشـــــجع الب از   اللجنة على مواصـــــلة النظ  في الفق ة  
يمكن اعتب ره غي  ق    لنلغ ء. فمن الممكن إلغ  ه في بع  الظ و ، كم  هو الح ل عندم  تتكشــف بعد  لا

 التن زل عن الحص نة وق ئع جديدة لم تكن مع وفة من قب .
 

 فرنسا   

 ]الأص آ ب لف نسية[

ــ نة    ــوح  كب  على    الدولة وحده  هي التي يمكنه  رفع الحصــــ ــ   نه ينبغي التركيد  وضــــ ت د ف نســــ
، التي ورد فيه  12( من الشــــ ح الوارد تحت مشــــ وع الم دة 4عن مســــؤوله . و تضــــح ذل)  يضــــ  من الفق ة )

ــة دولة  خ د  ” ــ نة وب لت لي الموافقة على مم رســــــــــ فن  تل) الدولة وحده  هي التي يمكنه  التن زل عن الحصــــــــــ
 .“للولاية القض ئية الجن ئية على  حد مسؤوليه 

يجوز لدولة المسـؤول  ”آ 12من مشـ وع الم دة  1ولذل) يمكن لف نسـ     تقت ح الصـيغة الت لية للفق ة  
 .“   تتن زل عن حص نة مسؤوله  من الولاية القض ئية الجن ئية الأجنبيةوحده  

ــ نـة يعكس حـ لـة القـ نو  الـدولي.   ومن نـ حيـة  خ د، يبـدو    مبـد  عـدم رجةيـة التنـ زل عن الحصــــــــــــ
ــرلة في الشـــــــ ح   ــر  هذه المســـــ ــ ء اللجنة من اختلا  في الآراء بشـــــ ــ  علم  بم    داه بع   عضـــــ وتحيط ف نســـــ
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([. غي   نهـ  ت د  نـه لا ينبغي توخي التنـ زل الـذط يمكن ال جوع عنـه إلا بحـذر  18( إلى )14]الفق ات من )
ــيثي  تحدي ت كبي ة جدا من حيث اليقين الق نوني. وفي الحقيقة، فن  عدم رجةية التن زل  ــديد، لأ  ذل) ســــــ شــــــ

ــ نة يعكس مبد  حســــن النية الضــــ ورط للعلاق ت الدولية و  ــ[ســــتجيه لضــــ ورة احت ام اليقين ”عن الحصــ ]يــــــــــــــــ
 ([.15]الفق ة ) “الق نوني

 
 جمهورية إيران الإسلامية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

المتعلقة   11من مشـــ وع الم دة  4تع ب جمهور ة إي ا  الإســـلامية م ة  خ د عن مع رضـــته  للفق ة  
ــفه ق عدة إج ائية،   ــ نة،  وصــــ ــ نة، وهي مقتنعة بر  التن زل عن الحصــــ ــ و  الإج ائية للتن زل عن الحصــــ ب لشــــ

حق حصــــــــ ط للدول ذات الســــــــي دة تعلنه الدولة المعنية بط  قة تعب  عن إرادة تل) الدولة في التن زل عن  هو
حصــ نة مســؤوله . ولذل)، فن  لدولة المســؤول المعني ســلطة حصــ  ة للاحتج ج بحصــ نة مســؤوليه  والتن زل  

ــ     يذك    المســـــؤول الذط يج ط عنه ، و نبغي  لا يكو  التن زل واضـــــح  وصـــــ  ح  فحســـــه،    ينبغي  يضـــ
ــ نته. وفيم  يتعلق ب لفق ة  ــ وع الم 4التن زل عن حصـــ ، لا يمكن لجمهور ة إي ا  الإســـــلامية    11 دة من مشـــ

تتفق مع المق رة الخ صــــــــة على إمك نية اعتب ر التزام ع م مســــــــتمد من مع هدة بشــــــــر  مســــــــرلة جوه  ة تتعلق 
 ب لمسؤولية الف دية تن زلا ص  ح .

 
 مملكة هولندا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

لدد مملكة هولندا تحفظ ت بشــر  اعتم د المبد  الق ئ  بر  التن زل عن الحصــ نة لا رجعة فيه ق عدة  
صــــــــ رمة. فمن الممكن إلغ ء هذا التن زل في ظ و  اســــــــتثن ئية جدا، مث  الح لة التي لا يعود فيه  الحق في  

ئية على مســــؤول الدولة. وإضــــ فة  مح كمة ع دلة مكفولا في الدولة التي تنوط مم رســــة ولايته  القضــــ ئية الجن 
ــ ئية   ــ نة من الولاية القضــ ــ وع الم دة هذا النظ  في التمييز  ين الحصــ ــ ح مشــ ــمن شــ إلى ذل)، ينبغي    يتضــ

 والحص نة من التنفيذ.

 
 الاتحاد الروسي   

 ]الأص آ ب ل وسية[ 

، على غ ار م  فع  ب لنســــــبة لمشــــــ وع 12يؤ د الاتح د ال وســــــي التوجه ال ئيســــــي لمشــــــ وع الم دة  
 .11 الم دة

ــ نة، فن  من الضــــ ورط، فيم  يتعلق ب لتن زل، النظ    غي   نه وكم  هو الح ل في الاحتج ج ب لحصــ
عن الحصـــــ نة الذط يعلنه المســـــؤول نفســـــه. و مكن    يتخذ هذا  “التن زل”في التبع ت الق نونية المت تبة على 

ــبي  المث ل،  نه  “التن زل” ــتعد للمثول للمح كمة للدف ع عن ” شـــــك لا مختلفةآ فقد يذك  المســـــؤول، على ســـ مســـ
ك و مكن    يسـلم المسـؤول  “ك   يتصـ   بصـفته الشـخصـية و تحم  المسـؤولية الك ملة” و  نه    “سـمعته الطيبة

نفســـــه طوع  إلى ســـــلط ت الدولة التي تم رس الولاية القضـــــ ئية، بصـــــ   النظ  عن اعت اضـــــ ت دولته. ومن 
الدولة التي تم رس الولاية القضـــــ ئية في مث  هذه الح لة،  الضـــــ ورط النظ  في الإج اء الذط يمكن    تتخذه 
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. وعلى  ق  تقدي ، يبدو في هذه الح لة  نه لا يمكن 12والإشــ رة إلى ذل) على الأق  في شــ ح مشــ وع الم دة 
 تطبيق الحص نة دو  إعلا  ص  ح من دولة المسؤول برنه يج ط الاحتج ج ب لحص نة.

وب لإض فة إلى ذل)، وكم  هو الح ل ب لنسبة للاحتج ج ب لحص نة، فمن الض ورط النظ  في تحديد  
ــية واتف  ية فيين    ــ نة. ولا تحدد اتف  ية فيين  للعلاق ت الد لوم ســــــــ ــلط ت التي يحق له  التن زل عن الحصــــــــ الســــــــ

ذات الصـــلة إلى    التن زل   للعلاق ت القنصـــلية هذه الســـلط ت، وقد  شـــ رت اللجنة في شـــ وح مشـــ ر ع المواد
عن الحصــــــــــــــ نـة ينبغي، كقـ عـدة عـ مـة،    يعلنـه رئيس البعثـة الـد لومـ ســــــــــــــيـة  و البعثـة القنصــــــــــــــليـة المعنيـة 

(. وفي ح لة ه تين الاتف قيتين، فن  هذا النهج منطقي، لأنهم  تشي ا  إلى 1082، الح شية  A/77/10 )انظ 
حصــــ ن ت موظفي الســــف رة والقنصــــلية،  ط الم  وســــين الت بعين للســــفي  والقنصــــ  الع م. وفي المق   ، تتن ول  

بعدم تحديد، بةب رات    مشــــــــ ر ع المواد قيد النظ  ط ئفة واســــــــعة جدا من المســــــــؤولين. ولذل)، فن  ق ار اللجنة
( من الشــــــ ح( غي  مقنع.  5ع مة على الأق ، الســــــلط ت التي يحق له  إعلا  التن زل عن الحصــــــ نة )الفق ة )

ومن الســــه  تصــــور وجود خلاف ت  ين مختلف ســــلط ت دولة المســــؤول بشــــر  مســــرلة التن زل عن الحصــــ نة  
ــبي  المث ل، قد يعتب  المدعي الع م  و المحكمة العل ــواب، في  )على ســـــ ــ نة من الصـــــ ي     التن زل عن الحصـــــ

حين    وزارة الخ رجية  و ســـــلطة الدولة التي يعم  فيه  المســـــؤول قد تكو  ضـــــد ذل)ك والاحتم ل الآخ  هو 
ــية بعد تغيي  الســــــلطة، خ صــــــة إذا حده بط  قة غي   ــي ســــ الخلا   ين ســــــلط ت الحكومة  و  ين القود الســــ

 دستور ة(.

 آو نبغي هن  تطبيق الحد الأدنى من الش و  الت لية 

ــلطة الهياة التي تعلن   -  ــر  سـ ــكوو بشـ ــر شـ ــ نة )بم  في ذل) عندم  تتلقى  عندم  تنشـ التن زل عن الحصـ
الدولة التي تم رس الولاية القضـ ئية إخط رات متضـ ربة في هذا الصـدد(، يجه افت اك عدم التن زل 

 عن الحص نةك

(، “الثلاثي”لنخطـ ر الصــــــــــــــ در عن  حـد الأف اد المـرذو  لهم  تمثيـ  دولـة مـ  في العلاقـ ت الـدوليـة ) - 
عن ســـــــــــفي  دولة المســـــــــــؤول في الدولة التي تم رس الولاية القضـــــــــــ ئية، وز   كب  من الإخط ر    و

 الص در عن  ط ممث  آخ ك

على وجه الخصـوص، إذا قدم ممث  دولة المسـؤول إخط را ب لتن زل عن الحصـ نة ثم ذك   حد  عضـ ء   -  
 الثلاثي  و السفي     الممث  الأول لم يؤذ  له  ذل)، ينبغي افت اك عدم التن زل عن الحص نة. 

 ط وسيلة  ”بشر  استخدام  12من مش وع الم دة    3وفي هذا السي ق، فن  مدد ملاءمة الحكم الوارد في الفق ة  
 إلى ج نه القنوات الد لوم سية لنخط ر ب لتن زل عن الحص نة يستحق  يض  مز دا من النظ .  “اتص ل  خ د 

، تؤ د روســـي  الق عدة الق ئلة بر  التن زل يجه    يكو   12من مشـــ وع الم دة  2وفيم  يتعلق ب لفق ة  
. ومع ذل)، يبدو من المن ســـــــه مواصـــــــلة النظ  في الح لة التي يُطله فيه  الاحتج ج ب لحصـــــــ نة  “صـــــــ  ح ”

ــ ئية على عم  مع و  على نط ق   )كر  ــة ولايته  القضــ ــبي  المث ل، إلى مم رســ ــعى دولة  جنبية، على ســ تســ
واســع ق م به مســؤول مع و  على نط ق واســع(  يد  نه من الواضــح    الدولة تمتنع )وإ  ك   ذل) ضــمني ، 

أ وه  ينبغي من خلال التقـ عس عن العمـ ( عن الاحتجـ ج ب لحصــــــــــــــ نة. فهـ  لهـذا الســــــــــــــلوو تبعـ ت ق نونيـة
يقتضــــي    يكو  التن زل كت بةًأ وه  يؤث  هذا اعتب ره تن زلا عن الحصــــ نة، وكيف ي تبط ذل) ب لشــــ   الذط 

ــي ق مشـــ وع  ــ نة في م اح  لاحقة من الإج اءات )انظ   علاه في سـ التصـــ   على إمك نية الاحتج ج ب لحصـ
 أ(11الم دة 

https://undocs.org/ar/A/77/10
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تركيدا صـحيح  بر  التن زل يمكن    يكو  جزئي .    12( من شـ ح مشـ وع الم دة 11وتتضـمن الفق ة ) 
و نبغي    يبين ذل) مب ش ة في نا مش وع الم دة. وعلاوة على ذل)، ت د روسي     التن زل يمكن    يكو   

ــ  فيم   “جزئي ” ــؤول دو  غي ه (،     يضــ ــه ) ط فيم  يتعلق  بع   عم ل المســ لا فيم  يتعلق ب لجوه  فحســ
يتعلق ب لإج اءات. فعلى ســـــــــبي  المث ل، يجوز لدولة المســـــــــؤول    تتن زل عن الحصـــــــــ نة فيم  يتعلق بمثول 

 المسؤول  م م المحكمة، ولكن ليس فيم  يتعلق ب حتج زه.

 .[11]انظ   يض  الش ح الوارد في إط ر مش وع الم دة  

 
 المملكة العربية السعودية   

 ]الأص آ ب لع بية[

 .[11]انظ  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  
 

 سنغافورة   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

على    التن زل عن الحصــ نة لا رجعة فيه. وتوافق ســنغ فورة  12من مشــ وع الم دة  5تنا الفق ة   
 على    التن زل عن الحص نة ينبغي  لا يلغى ب ستخف   استن دا إلى مبد ط اليقين الق نوني وحسن النية.

غي   نه قد تكو  هن و ح لات، كم   ق  بع   عض ء اللجنة، يمكن    يكو  فيه  م  يب ر ال جوع   
مع وفة من قب ،  و حدوه ظ و  اســتثن ئية من عن التن زل عن الحصــ نة، مث  ظهور وق ئع جديدة لم تكن  

 .( 194) قبي  تغيي  في الحكومة  و النظم الق نونية قد يهدد ضم   الحق في مح كمة ع دلة في دولة المحكمة

ومن المهم  لا تقوك مشــــــــ ر ع المواد قدرة الدولة على إع دة تقييم إصــــــــدار التن زل عن الحصــــــــ نة   
 5وال جوع عنه على  سـ س ك  ح لة على حدة، مع م اع ة الظ و  المحددة. وعليه، ت د سـنغ فورة    الفق ة  

 ينبغي حذفه .

 
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

تشدد المملكة المتحدة على    حق الدولة  و قدرته  على التن زل عن حص نة مسؤوليه   م   س سي   
الإج ائي للحص نة وهو وسيلة فع لة لضم   عدم الإفلات فعلي  من العق ب على المخ لف ت المزعومة.  للط بع 

ومع ذل)، من المهم الاعت ا   يضــــ  برنه في ح لة عدم وجود اتف ق محدد، لا يوجد التزام ق نوني على الدولة  
 ب لتن زل عن الحص نة.

وبــ لنظ  إلى النتــ ئج البعيــدة المــدد للتنــ زل والحــ جــة إلى اليقين، تتفق المملكــة المتحــدة مع اللجنــة  
م كت بةً. غي     المملكة المتحدة تتســ ءل   على    التن زل المحدد عن الحصــ نة ينبغي    يكو  صــ  ح  و قدَّ

ضــمو  التن زلآ فعلى ال غم من  نه عن الســبه في    اللجنة لم ت  ضــ ورة لنشــ رة في مشــ ر ع المواد إلى م
يقتضــــــي من دولة المســــــؤول  ولا    تحدد الأعم ل التي   “صــــــ  ح ”يمكن القول إ  اشــــــت ا     يكو  التن زل  

 __________ 

 .12( من ش ح مش وع الم دة 15الم جع نفسه، الفق ة ) (194) 
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ينطبق عليهـــ  التنـــ زل )والأعمـــ ل التي لا ينطبق عليهـــ ( و   تبين ثـــ نيـــ  التـــدا ي  المتخـــذة من جـــ نـــه دولـــة  
المحكمة التي ينطبق عليه  التن زل، قد يكو  من الأوضـح النا على ذل) صـ احة في مشـ ر ع المواد. وليس 

ــ نة تم م  منذ البداية،       ت  قدم تن زلات محددة ومحدودة في ك   من المســـتغ ب  لا تتن زل الدول عن الحصـ
ــدار الحكم   م حلــة من م احــ  الإج اءات الجنــ ئيــة  ــدءا من التحقيق إلى توجيــه الاتهــ م والمحــ كمــة ثم إصـــــــــــــ

 الاقتض ء(. )عند

( من الشــ ح لتفســي  عدم إبق ء اللجنة  8وتلاح  المملكة المتحدة الأســ س المنطقي الوارد في الفق ة ) 
من مشــــ وع الم دة الذط اقت حته  صــــلا المق رة الخ صــــة إســــكوب ر إرن نده في تق   ه  الســــ بع.  4على الفق ة 

زلا ع م  فحســـــــــــــه،    إ  هذا التن زل ومع ذل)، تود المملكة المتحدة    تؤكد  نه لا يجوز للدولة    تقدم تن 
يمكن    يتم عن ط  ق مع هدة  و تب دل مذك ات وم  إلى ذل)  وصــــفه مســــرلة من مســــ ئ  الســــي ســــة الع مة، 

  دلا من    يكو  استج بة لح لة محددة.

( من الش ح وتشي  18( إلى )14و ح طت المملكة المتحدة علم  ب لمن قشة الموجزة في الفق ات من ) 
. وهن و ندرة في مم رســة الدول في هذا ( 195) 2021إلى التعليق ت التي  دلت  ه  في اللجنة الســ دســة في ع م 

المج لك ومع ذل)، تحذر المملكة المتحدة في الوقت نفســه من افت اك  نه لا  د من وجود ق عدة مطلقة ضــد 
ــ نـة.   ــ نـة هـذه لمج د    الـدول قلمـ  تت اجع عن التنـ زل عن الحصــــــــــــ عمليـ ت ال جوع عن التنـ زل عن الحصــــــــــــ

من قبي  تغيي  الحكومة  و النظ م الق نوني بم  يدعو  -ضــــــــ ء اللجنة  والاســــــــتثن ءات المحتملة التي حدده   ع
إلى الشـــــــ) فيم  لو ك نت القواعد الأســـــــ ســـــــية لنج اءات الق نونية الواجبة ســـــــتُتبع ب لنســـــــبة للف د الذط رفعت  

ــ نة عنه  ــتثن ئية ب لك م . وت د المملكة المتحدة  نه ينبغي في مث  هذه الظ و    -الحصــــــــ هي بطبيعته  اســــــــ
لاســــــــتثن ئية    يكو  من الممكن للدولة    تت اجع عن تن زله  عن الحصــــــــ نة عندم  يكو  ذل) هو الســــــــبي  ا

الوحيد لضـم   احت ام الحقوق الأسـ سـية لمسـؤوليه . وغني عن البي       ط رجوع عن التن زل من هذا القبي  
 يجه  لا يتم بشك  تعسفي.

 عُ ب عن شــــــكوو ”( من الشــــــ ح ومف ده   نه 17وتلاح  المملكة المتحدة الحجة الواردة في الفق ة ) 
في إمك نية تصـــــــــــــنيف ظهور وق ئع جديدة لم تكن مع وفة وقت التن زل،  و مم رســـــــــــــة دولة المحكمة لولايته  
القضــ ئية بشــر  وق ئع لا يشــمله  التن زل، برنه  ظ و  اســتثن ئية، لأنه  لا تشــك  ظ وفً  اســتثن ئية،    مســ ئ   

 لي يمكن تطبيق الحصــ نة بشــرنه  بموجه القواعد الع مة  لم تتن زل دولة المســؤول عن الحصــ نة بشــرنه ، وب لت 
. ولا تعتقد المملكة المتحدة    ظهور وق ئع جديدة في حد ذاته يكفي لإبط ل  ث  “الواردة في مشــــــــــــ ر ع المواد

لق ب ليقين الق نوني وحســـــن النية على حد ســـــواء،  لا يتم تغيي   ث  التن زل،  التن زلآ فمن المهم، لأســـــب ب تتع
وهو إخضــ ع شــخا للولاية القضــ ئية الجن ئية لدولة  جنبية، بصــورة تعســفية. وعلاوة على ذل)، ســينشــر قدر  
مني  كبي  من عدم اليقين إ  ك   التن زل الصـــــــــ  ح عن الحصـــــــــ نة فيم  يتعلق ب لإج اءات الجن ئية يقيَّد ضــــ ـــــ

بشـــ و ، ســـواء ك نت تتعلق بم اع ة الأصـــول الق نونية  و بمســـ ئ   خ د، بحيث يكو   ث  ذل) إبط ل التن زل 
 إذا لم تستو  الش و  وفق  لل  ط الأح دط لأحد الط فين فقط.

 
  

 __________ 

 .https://www.un.org/en/ga/sixth/76/pdfs/statements/ilc/21mtg_uk_2.pdf :مت حة على ال ابط الت لي (195) 

https://www.un.org/en/ga/sixth/76/pdfs/statements/ilc/21mtg_uk_2.pdf
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 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

توافق الولاي ت المتحدة عموم  على  نه يجوز للدولة    تتن زل عن حصــــــــ نة مســــــــؤوله ، وتضــــــــيف  
ــؤول   ــح    دولة المسـ ــي غة توضـ هي التي يجوز له     تفع  ذل). وتوافق الولاي ت المتحدة كذل)   “وحده ”صـ

على    هذا التن زل ينبغي    يكو  صـ  ح  وخطي  ولا رجعة فيه. وتضـيف الولاي ت المتحدة  نه يجوز للدولة  
 التن زل عن الحص نة إم  من تلق ء نفسه   و  ن ء على طله دولة المحكمة.

، حيث  7و وف  التن زل عن الحصـــــــــ نة  يضـــــــــ  نهج  للتع م  مع الج ائم الواردة في مشـــــــــ وع الم دة  
ــتب قي فيم  يتعلق بج ائم دولية  ــك  اســــــ ــؤوليه  بشــــــ ــ نة مســــــ يمكن للدول التي ت غه في ذل) التن زل عن حصــــــ

 محددة.

 .[10]انظ   يض  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  

 
 طلبات المعلومات   - 13مشروع المادة   -   13 

 
 فرنسا   

 ]الأص آ ب لف نسية[

 ق ب في طبيعته إلى التطو    13في البداية، يمكن لف نســـــــــــــ     تشـــــــــــــي  إلى    مشـــــــــــــ وع الم دة  
ــوء على الآث ر اله مة التي  ــلط الضـ ــ     تسـ ــ   يضـ يمكن  التدر جي للق نو  الدولي منه إلى التدو ن. وتود ف نسـ

    تت ته على تطبيق مث  هذا الحكم في المم رسة العملية، ولا سيم  على العلاق ت الثن ئية.

، يجوز للدولة    تطله من دولة  خ د معلوم ت 13من مشــــــــــ وع الم دة  2و  1فبموجه الفق تين   
 انطب ق الحص نة  و الاحتج ج  ه   و التن زل عنه . و ؤكد الش ح على م  يليآ “ت د  نه  مهمة للبت في”

ــ ر إليه في الفق تين  ”   ــي ق  2و  1لطله المعلوم ت المشــ ط بع نه ئي يجه    يُفهم في ســ
العملية التي تتبعه  دولة م  من  ج  البت في انطب ق الحصـــــــــــــ نة في ح لة محددة، إم  من منظور 
دولة المحكمة )النظ  في الحصـ نة والبت فيه (  و من منظور دولة المسـؤول )الاحتج ج ب لحصـ نة  

 ([.3]الفق ة )  “ن زل عنه ( و الت 

، فهي عب رة ع مة وبدو  تع  ف  “ت د  نه  مهمة للبت في”وتتســـــــ ءل ف نســـــــ  عن الف ئدة من عب رة  
 وتض   إلى مف هيم تم تع  فه . ولذل)، يمكن تبسيط ه تين الفق تين على النحو الت ليآ

يجوز لدولة المحكمة    تطله من دولة المســــــــــؤول مواف ته  برط معلوم ت ت د  - 1”  
 انطب قه . عدم  نه  مهمة لأغ اك انطب ق الحص نة  و

يجوز لدولة المســــــــــؤول    تطله من دولة المحكمة مواف ته  برط معلوم ت ت د  - 2”  
 .“عنه  التن زل  نه  مهمة لأغ اك الاحتج ج ب لحص نة  و

، ولا سـيم     اللجنة نفسـه   شـ رت 13من مشـ وع الم دة   4وتسـ ءلت ف نسـ  عن القيمة المضـ فة للفق ة  
 . “ تشي  ]...[ إلى التزام الدول الع م ب لتص   بحسن نية في علاق ته  مع الغي  ” في ش حه  إلى    الفق ة 
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 مملكة هولندا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

تشـــــي  مملكة هولندا إلى  نه  لا تحبذ مشـــــ وع م دة من هذا النوع، فهو يصـــــف ح لة ممكنة و وحي  
ــ ر ع  ــ  بر  دولة المحكمة ســـتكو  ملزمة ب لحصـــول على معلوم ت من دولة المســـؤول. وبةية تبســـيط مشـ  يضـ

 المواد، يمكن حذ  مش وع الم دة هذا.

 
 ماليزيا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

القضـائية  )طلبات المعلومات( فيما يتعلق بحصـانة مسـؤولي الدول من الولاية   13تطبيق مشـروع المادة    
 الجنائية الأجنبية 

ينا على طلب ت معينة للحصـــــــول على معلوم ت  ين دولة   13تلاح  م ليز      مشـــــــ وع الم دة  
المحكمة ودولة المســـــــؤول، و نبغي النظ  إلى ذل)  وصـــــــفه جزءا من العملية التي يجه    تتبعه  الدولة من 

ــ نة في ح لة محددة، إم  من منظور دولة المحكمة )النظ  في ال ــة حقه  في الحصـ ــ نة والبت  ج  مم رسـ حصـ
 فيه (  و دولة المسؤول )الاحتج ج ب لحص نة  و التن زل عنه (.

و سـلم مشـ وع الم دة ب لمبد  الأسـ سـي الق ئ  بر   ط طله معلوم ت يجه    ينظ  فيه بحسـن نية.  
وفي هذا الصــدد، يمكن اعتب ر آلية طله المعلوم ت ضــ ور ة ومفيدة لضــم   تطبيق الحصــ نة الاحتج ج  ه  

 على النحو المن سه بةية تعز ز التع و   ين الدول المعنية.

ــتفيد من وجود حكم يتعلق بح لة لا تقدم   غي   نه يلاح     مشــــ وع الم دة هذا ب لذات يمكن    يســ
فيه  الدولة معلوم ت ك فية. فعلى ســـــبي  المث ل، يمكن    يكو  هن و حكم ينا على الأســـــب ب  و المع يي   

في مختلف صــــــــــــــكوو التي ينبغي للـدول اتبـ عهـ  في تقييم طلبـ ت المعلوم ت على النحو المنصــــــــــــــوص عليـه 
التع و  الدولي وتب دل المســــ عدة القضــــ ئية مع ضــــم    لا تصــــ  إلى حد انته ك ت حصــــ نة مســــؤولي الدول  

 وضم ن ته .

وب لإضـــــــ فة إلى ذل)، ومع م اع ة الحســـــــ ســـــــي ت المحتملة للمعلوم ت التي قد تطله و  و تتب دل  ين   
الدول بشــر  طله الحصــ نة  و الاحتج ج  ه ، ينبغي إدراج عن صــ  الســ  ة في مشــ وع الم دة هذا  يضــ  لحم ية  

 لبة بضـم   سـ  ة المعلوم ت التي مصـ لح الدول. فعلى سـبي  المث ل، يمكن    يكو  هن و التزام يلزم الدولة الط 
تقدمه  الدولة الموجه إليه  الطله. وفي هذا الصــــــدد، يجه التركيد على    ســــــ  ة المعلوم ت شــــــ   ح ســــــم في  

 العديد من الاتف ق ت والمع هدات الدولية الق ئمة، وب لت لي فهي  م  ينبغي إيلا ه اهتم م  خ ص . 

ــ  على  نه ينبغي للدولة الموجه إليه  الطله    ترخذ   وعلاوة على ذل)، ســـلطت اللجنة الضـــوء  يضـ
ــ  في الاعتب ر كنقطة انطلاق للنظ  في  ط طله معلوم ت، ولكن لا شـــــــيء يمنعه  من النظ    هذه العن صـــــ

ب لســـــي دة   يضـــــ  في عن صـــــ   و ظ و   خ د عند التوصـــــ  إلى ق ار بشـــــر  الطله، مث  الشـــــواغ  المتعلقة
والنظ م الع م والأمن والمصـلحة الع مة الأسـ سـية. و سـلَّط الضـوء  يضـ  على    مشـ وع الم دة نفسـه لا يتط ق 

في    “النظ  بحســــــــــــــن نيـة”إلى قـدرة الـدولـة الموجـه إليهـ  الطلـه على تقييم مـ  إذا كـ   ينبغي في إطـ ر عمليـة  
 علوم ت.طله المعلوم ت وضع ش و  يمكن    تيس  إح لة هذه الم
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 الاتحاد الروسي   

 ]الأص آ ب ل وسية[ 

  ط ملاحظ ت. 13لا يثي  مش وع الم دة  

 
 المملكة العربية السعودية   

 ]الأص آ ب لع بية[

يجه    تكو  دولة المحكمة ملزمة بر  تطله إلى دولة المســــــؤول تزو ده  بمعلوم ت فيم  يتصــــــ   
ــرلة اختي ر، كم  هو الح ل في  13ب لم دة  . و نبغي  لا يت و القي م  ذل) لتقدي  دولة المحكمة  و    يكو  مسـ

 ئ  التي تنظ  فيه  الســــلطة  النا الح لي للم دة، ولا ســــيم  ب لنظ  إلى    هذه المعلوم ت هي من  ين المس ــــ
 من مش ر ع المواد. 14المختصة عند البت في الحص نة بموجه الم دة 

 
 الإمارات العربية المتحدة   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 ]انظ  التعليق الوارد في إط ر الجزء ال ابع.[ 

 
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

توافق المملكــة المتحــدة على  نــه قــد يكو  من المفيــد في حــ لات معينــة    يج ط تبــ دل للمعلومــ ت   
 ين دولـة المحكمـة ودولـة المســــــــــــــؤول ) و العكس( لكي تتخـذ هـ تـ   الـدولتـ   الق ارات المتوخـ ة بموجـه الجزء  

الق ارات المتعلقة ب لنظ  في الحصـــــــــــــ نة  و الاحتج ج  ه   و البت فيه  ال ابع من مشـــــــــــــ ر ع المواد هذه، مث  
ــة    و التنـ زل عنهـ . غي     تبـ دل المعلومـ ت هـذا ينبغي  لا يكو  إلزاميـ  وقـد لا يكو  مطلوبـ  في الممـ رســــــــــــ

العملية. وقد لا يقتصـ  الاتصـ ل  ين دولة المحكمة ودولة المسـؤول  يضـ  على طلب ت المعلوم ت،    يمكن، 
 على سبي  المث ل،    يشم  طلب  ب لتن زل عن الحص نة.

ــيم    ــن نية )لا ســــــ ــواب    تنظ  الدولة الموجه إليه  الطله في  ط طله معلوم ت بحســــــ ومن الصــــــ
عندم  لا يكو  هن و التزام ب لاسـتج بة لذل) الطله(، ولكن من المهم  يضـ     تتصـ   الدولة الط لبة بحسـن 

طلوبة بشك  معقول نية عند طله المعلوم تآ فينبغي    يقتص   ط طله من هذا القبي  على المعلوم ت الم
من  ج  اتخ ذ الق ارات المتوخ ة في الجزء ال ابع، و نبغي  لا تستخدم الطلب ت كتكتي) إج ائي لتمديد الجداول  

ــ  برنه قد تكو  هن و حدود للمعلوم ت التي يمكن لأط من الط فين    يطلع  الزمنية. و جه الاعت ا   يضـــــــــ
 الشخصية  و الأمن القومي.  الآخ  عليه ، لا سيم  فيم  يتعلق ب لبي ن ت

 
 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

( وليس التزام ، ومن ثم “يجوز...    تطله”يُفهم مشــــ وع الم دة هذا إلى حد كبي  على  نه اقت اح ) 
فهو لا يثي  نفس الشـواغ  فيم  يتعلق بننشـ ء التزام ت جديدة لا  سـ س له  في المم رسـة ال اسـخة للدول. وفي  
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الوقت نفســـه، ليس من الواضـــح م  الذط يضـــيفه حكم من هذا القبي  إلى مشـــ ر ع المواد لأ  الدول قد تطله  
 دائم  معلوم ت وتتب دله  بخصوص  ط مسرلة حسه تقدي ه .

 .[10]انظ   يض  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  

 
 البت في الحصانة   -   14مشروع المادة   -   14 

 النمسا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ينبغي    تنا الأحك م والضـــــم ن ت الإج ائية  يضـــــ  على حق ممثلي دولة المســـــؤول في حضـــــور   
ــ ف ت في ك    ــلة التي تتخذه  دولة المحكمة. ولهذا الغ ك، ينبغي إدخ ل إضــ ــ ئية ذات الصــ الإج اءات القضــ

ــ نة ومشـــــ وع الم دة  14من مشـــــ وع الم دة  ع ملة بشـــــر  مع ملة مســـــؤول الدولة م 16بشـــــر  البت في الحصـــ
ع دلة، حيث يتن ول مشــــ وع  الم دتين هذا  مختلف م اح  الإج اءات. و مكن    يكو  نا هذه البنود كم  

 .“يحق لممث  عن دولة المسؤول    يكو  ح ض ا في  ط إج اء من هذه الإج اءات”يليآ  
 

 فرنسا   

 ]الأص آ ب لف نسية[

من  حك م مشـ ر ع المواد   “حكم  سـ سـي”هو، في ر ط اللجنة،    14بشـك  ع م، بم     مشـ وع الم دة  
  “البت ”. و فيد الشـــــــ ح بر  كلمة  “البت”([، فن  ف نســـــــ  تتســـــــ ءل عن عدم وجود تع  ف لمصـــــــطلح  1]الفق ة )
([، 1]الفق ة ) “تشـــــي  ]...[ إلى الق ار المتعلق بم  إذا ك نت الحصـــــ نة تنطبق  و لا تنطبق في قضـــــية معينة”

([. و مكن ذك  2]الفق ة )  “التي لا تعني سود  دء النظ  في هذه المسرلة”وتختلف عن ”النظ “ في الحص نة  
 هذه العن ص  مب ش ة في حكم من  حك م النا.

تسـتدعي إ داء ثلاه ملاحظ ت ت د ب لتفصـي   دن ه.   14من مشـ وع الم دة  2وت د ف نسـ     الفق ة  
 في البداية، يمكن التفكي  في تخفيف صي غة هذا الحكم.

فرولا، تفتق  هذه الفق ة إلى الوضــوح فيم  يتعلق بطبيعة  حك مه ، فه  هي شــ   ضــ ور ة للبت في  
 الحص نة يُفت لك    تعكس التزام  بموجه الق نو  الدولي،  م  نه  مج د توصي تأ

المع يي  الواردة في ”و بدو    الشــــــــــ وح متضــــــــــ ربة بشــــــــــر  هذه النقطة. فمن جهة، ت د اللجنة      
م إلى الســــــلط ت المختصــــــة   2 الفق ة   “ليســــــت شــــــ وطً  مســــــبقة للبت في الحصــــــ نة،    عن صــــــ  توجيهية تقدَّ
 ([. 9]الفق ة )   “ صلاحي ت دولة المسؤول ]...[  و إلى ]...[ وس ئ  اختي ر ة ” ([، وتشي ،  س س ، إلى 10)  ]الفق ة 

ــلط ت   “يجه على”تحدد المع يي  الع مة التي  2ولكن من جهة  خ د، ذك ت اللجنة    الفق ة   الســــــ
([ )التوكيد مضـ  (،  7]الفق ة )  “   ترخذه  في الاعتب ر عند البت في الحصـ نة”المختصـة في دولة المحكمة  

 ([.9]الفق ة ) “يف ك التزامً  على دولة المحكمة”الذط  10) ( ص احة إلى مش وع الم دة  2وتشي  الفق ة 

إلى  حك م  خ د من مشـــــــ ر ع المواد، وهي  ذل) تتضـــــــمن تك ارا. إذ تشـــــــي   2وث ني ، تشـــــــي  الفق ة   
. و بدو  نه ليس هن و من 13إلى  10إلى مشـــــ ر ع المواد من  14) ( إلى )د( من مشـــــ وع الم دة  2الفق ات  
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تنا على    البت في حصــــــــــ نة المســــــــــؤول تتم  14من مشــــــــــ وع الم دة   1داعٍ لهذه الإشــــــــــ رات لأ  الفق ة 
 .“لقواعد الق نو  الدولي المنطبقة وفق ً ”

تتضـــــــــمن إشـــــــــ رة إلى حكم آخ  من  حك م  14)ف( من مشـــــــــ وع الم دة  2وث لث ، إذا لم تكن الفق ة  
ــلط ت دولة المحكمة في   ــ وع الم دة. فبموجه تل) الفق ة، تبت ســـــ النا، فيبدو من الأنســـــــه إي اده  في مشـــــ

. وهذا الحكم مهم لأنه يتم شــــى مع “ ط معلوم ت  خ د ذات صــــلة من مصــــ در  خ د ”الحصــــ نة مع م اع ة 
ــة   مم رســـــــة الدول المتمثلة في عدم الاكتف ء ب لمعلوم ت التي تقدمه  دولة المســـــــؤول. غي   نه يعكس مم رســـــ

 تُطبَّق ا تداء من النظ  في الحص نة ولا تقتص  برط ح ل من الأحوال على البت في الحص نة.

، تعتقد ف نس   نه ينبغي إع دة 14) ( من مش وع الم دة   3ومن ن حية  خ د، وبسبه غموك الفق ة   
يجه    تكو  الســــــلط ت التي تتخذ الق ار على مســــــتود ”صــــــي غته   و حذفه . فبموجه تل) الفق ة الف عية،  

 . غي     الش وح لا توضح معنى هذا التعبي .“ع ل ب لدرجة المن سبة

ــلط ت”فرولا، فيم  يتعلق  ــــــــــــــــــــ    ــ ئية    “الســــ ــلط ت القضــــ ــ  عدم التمييز  ين الســــ المعنية، تلاح  ف نســــ
والتشــ  ةية والتنفيذية. وفي هذا الصــدد، تود ف نســ     تذكّ  بر  الســلطة القضــ ئية في ف نســ  هي وحده  التي 

 الحص نة التي يمكن    يتمتع  ه  مسؤول دولة  جنبية في قضية معينة. “البت في”لديه  صلاحية 

   تتطله، ”هذه الســـــــــلط ت، تعتب  اللجنة  ولا     ط ج ائم محتملة يجه   “مســـــــــتود ”وفيم  يخا   
بســبه خصــ ئصــه  وطبيعته  الخ صــة، تقييمً  من هيا ت في الدولة ذات مؤهلات خ صــة ومســتود خ ص من 

([. وبعد ذل) ودو  تحديد مةي ر الاختصـــ ص،  كدت اللجنة من جديد    تل) الســـلط ت  15]الفق ة )  “الكف ءة
ــبة”يجه   ــتود ع ل ب لدرجة المن ســـــــــ ([. و خي ا، 15]الفق ة ) “   تكو  ]...[ ق درة على اتخ ذ الق ار على مســـــــــ

([. وفي هذا الصـدد،  16تذكّ  اللجنة بر  مسـتود السـلطة لا يعني ضـمن   نه المسـتود ”الأعلى م تبة“ ]الفق ة )
 ليست  كث  وضوح . -“ at an appropriately high level” –تلاح  ف نس     الصي غة الإنكليز ة 

في موضـع آخ  من النا. وتتسـ ءل   “مسـتود ع ل ب لدرجة المن سـبة” ولا ي د المةي ر المتعلق  ــــــــــ ـــــ 
يســمح بمط لبته  بر  تتخذ  “مســتود ع ل ب لدرجة المن ســبة”ف نســ  عن نقطة تبدو متضــ ربة، ف لســلط ت على 

 الاستثن ء من الحص نة ولكن ليس ب لنظ  في هذا الاستثن ء  و البت فيه. ق ارا بشر 

المتعلقة ب لنظ  في  9، فهي تسـتنسـخ تق  ب   حك م مشـ وع الم دة 14من مشـ وع الم دة  4 م  الفق ة  
ــ حه  ]الفق ة ) ــي  إليه  في شـ ــرلة تعت    ه  اللجنة إذ  نه  تشـ ــ نة، وهي مسـ ــ  عن 33الحصـ ــ ءل ف نسـ ([. وتتسـ
نظ  وتبتّ في الحصــــ نة  الداعي إلى حكمين منفصــــلين، ففي جميع الح لات، يجه على ســــلط ت الدولة    ت 

قب  الشــــ وع في اتخ ذ إج اءات جن ئية، وقب  اتخ ذ تدا ي  قســــ  ة. وفي هذا الصــــدد، يمكن لف نســــ     تشــــي  
مة تحت مش وع الم دة   .9إلى تعليق ته  المقدَّ

بشـــــــــــــر  الخلط الظ ه   ين الحصـــــــــــــ نة من الولاية  9والتعليق ت التي   ديت تحت مشـــــــــــــ وع الم دة  
 .14)ب( من مش وع الم دة  4القض ئية والحص نة من التنفيذ والح مة تنطبق  يض  على الفق ة 

تحول هــذه الفق ة الف عيــة دو  اعتمــ د   لا ” ،  نــه  14)ب( من مشـــــــــــــ وع المــ دة    4فقــد ورد في الفق ة   
. وحســـه م  ورد في  “ المســـؤول  اســـتم ار تدا ي  من شـــر   ي  ه     يمنع تح  ) إج اءات جن ئية لاحقة ضـــد   و 

ــ  ة ” الشـــــ ح، يهد  هذا الحكم إلى الإذ  ب تخ ذ   جميع التدا ي   ” مث    “ تدا ي  ذات ط بع احت ازط ”  و    “ تدا ي  قســـ
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الإدار ة ال امية إلى منع مغ درة المســؤول إقليم دولة المحكمة، بم  في ذل) اشــت ا  تســليم جواز ســف ه  و إصــدار  
 ([. 34]الفق ة )  “  م  يمنعه من مغ درة الإقليم و لزمه ب لمثول في مواعيد منتظمة  م م السلط ت الوطنية 

   البع  من تل) التدا ي  قد تكو  موجودة قب  البت في  “مواصــــــــــــــلته ”و عني اســــــــــــــتخدام عب رة  
 حص نة المسؤول، وهو م  قد يبدو متن قض .

 
 ألمانيا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــ نة تقوم به ســــــــلط ت على مســــــــتود ع ل ب لدرجة    ت حه  لم ني  بحقيقة    البت في انطب ق الحصــــــ
ــ ئ  الق نو  الدولي. وفي كثي  من  ــبة. و نبغي كف لة    تتخذ الق ارات ســــلطة محلية لديه  خب ة في مســ المن ســ

ث ر البعيدة المدد للقض ي  الأحي  ، لا تستطيع سود السلط ت ال فيعة المستود ضمن الإدارة المحلية تقييم الآ
التي تنطوط على حصـــ نة مســـؤولي الدول الأجنبية. ثم إ  اتخ ذ الق ار من قب  ســـلطة رفيعة المســـتود يمكن  
   يشـي  إلى دولة المسـؤول بر  دولة المحكمة تدرو الآث ر المحددة للقضـية على سـي دة دولة المسـؤول، ومن 

 وصفه تد ي ا من تدا ي   ن ء الثقة.ثم يمكن    تنظ  هذه الأخي ة إلى ذل)   

 
 أيرلندا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 ]انظ  التعليق الوارد في إط ر الجزء ال ابع.[ 

 
 مملكة هولندا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

، تلاح  مملكـة هولنـدا  نه ينبغي  لا تعتمـد المحكمـة اعتمـ دا  عمى 14فيمـ  يتعلق بمشــــــــــــــ وع المـ دة  
المحكمة إلى    احتج ج مســــــــــؤول دولة  على احتج ج مســــــــــؤول دولة  جنبية ب لحصــــــــــ نة. و مكن    تخلا 

 جنبية ب لحصــــ نة  م  لا مب ر له و  و  نه يشــــك  إســــ ءة اســــتخدام للق نو . والمســــرلة في نه ية المط   هي 
الوقت   مسرلة ثقةآ ف لاحتج ج ب لحص نة بحسن نية يجه    يؤخذ على محم  الجد و   يولى وزن  ك في . وفي

نفســـــه، ينبغي عدم ع قلة الإج اءات الجن ئية التي تتخذ بحســـــن نية بحق مســـــؤول دولة  جنبية وعدم رفضـــــه   
 ب عتب ره  ذات دوافع سي سية دو  سبه وجيه.

 
 ماليزيا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 ]انظ  التعليق الوارد في إط ر الجزء ال ابع.[ 

 
  



 A/CN.4/771 

 

150/166 24-01770 

 

 المكسيك   

 ]الأص آ ب لإسب نية[

)البت في الحص نة(، التي تنا على  نه عندم  تنظ  دولة   14) ( من الم دة    3فيم  يتعلق ب لفق ة  
عند البت في الحصــ نة، تكو  الســلط ت التي تتخذ الق ار على مســتود  7المحكمة في تطبيق مشــ وع الم دة 

 ع ل ب لدرجة المن سبة، ت د المكسي)    التفسي  الوارد في الش ح مثي  للبس.

ووفق  للشــــــــــــ ح، فقد ُ درج هذا المةي ر مع م اع ة خطورة الج ائم التي يدعى    المســــــــــــؤول ارتكبه .   
لا تعني    “على مســــــــــتود ع ل ب لدرجة المن ســــــــــبة”وتتفق المكســــــــــي) مع هذا النهج. غي     القول بر  عب رة 

ــ ورة  ــوح بم  يمكن  “الأعلى م تبة”ب لضــ ، ب لنظ  إلى اختلا  الهي ك  التنظيمية للدول، يؤدط إلى عدم الوضــ
    يقوك ف ئدة المةي ر وض ورته،  و حتى الفق ة بركمله .

ــرلة كيفية تحديد    ــي) بمع لجة مســــــ ــي المكســــــ ــدد، توصــــــ ــتود ع ل ب لدرجة  ”وفي هذا الصــــــ على مســــــ
. وإذا تعذر ذل)، ينبغي توضــيح    علو الم تبة يمكن    يكو  عنصــ ا في تحديد مســتود الســلطة  “المن ســبة

 ولكن ينبغي  لا يعتب  المةي ر الوحيد  و الح سم.

لا تحول هذه ”، ت د المكســي)    صــي غة الجملة الأخي ة  14)ب( من الم دة  4وفيم  يتعلق ب لفق ة  
الفق ة الف عية دو  اعتم د  و اســـــــتم ار تدا ي  من شـــــــر   ي  ه     يمنع تح  ) إج اءات جن ئية لاحقة ضـــــــد  

 غي  د يقة. “المسؤول

وكمـ  ُ ق  بـه في الشــــــــــــــ ح، فـن  عـدم اتخـ ذ التـدا ي  المنصــــــــــــــوص عليهـ  في هـذا الجزء من المـ دة  
ــر  ذل)    يعقد العملية  لن ــؤول. ومن شـــ ــد المســـ يمنع، من الن حية العملية، الشـــــ وع في إج اءات جن ئية ضـــ
 يؤخ ه ، لكن هذا لا يعني    الإج اءات ستكو  مستحيلة  و لا يمكن إج ا ه   ي  ي .  و

وفي هذا الصــدد، يفضــ  حذ  الجملة الأخي ة من الفق ة الف عية، لأنه   دلا من    توضــح الأمور،  
ك نت غي  د يقة وغي  ضـــ ور ة. وبدلا من ذل)، وبةية توفي  مز د من الدقة، يمكن    تتضـــمن الم دة ق ئمة  

 يه . إرش دية غي  حص  ة ب لتدا ي  التي يمكن    تعتمده  دولة المحكمة  و تبقي عل

 
 النرويج )باسم بلـدان الـشمال الأوروبي: آيسلندا، والدانمرك، والسويد، وفنلندا، والنرويج(   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

، معتب ة  نه  تقيم صــــــلة ه مة  ين  14من مشــــــ وع الم دة  3ت حه  لدا  الشــــــم ل الأوروبي ب لفق ة  
. وكم  ســــــــــبق الإع اب عنه في عدة 7الجوانه الإج ائية والاســــــــــتثن ءات من الحصــــــــــ نة في مشــــــــــ وع الم دة 

وت د جدود في ال  ط الق ئ  بر  الضــــــــــم ن ت   7من ســــــــــب ت، تؤ د  لدا  الشــــــــــم ل الأوروبي مشــــــــــ وع الم دة 
ــ وع الم دة  ــواغ  التي  ع ب عنه  فيم  يتعلق بمشــ . والغ ك 7والكف لات الإج ائية يمكن    تع لج بع  الشــ

حد من احتم ل إســـ ءة اســـتعم ل هو تحقيق التواز   ين مصـــ لح الدول المعنية، وال 14من الم دة  3من الفق ة 
ســـي ســـي  دو  الإف ا  في منع تطبيقه بحســـن نية، وت د  لدا  الشـــم ل الأوروبي    صـــي غة   7مشـــ وع الم دة 

الفق ة نجحت في تحقيق هذا الغ ك. ولذل)، فن   لدا  الشـــــــــم ل الأوروبي، كم  ذك  آنف ، تؤ د الضـــــــــم ن ت  
 .14من مش وع الم دة  3الإج ائية المحددة الوارد وصفه  في الفق ة 
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 الاتحاد الروسي   

 ]الأص آ ب ل وسية[ 

 2و    1الفقرتان    

على مشـــــ وع الم دة هذاآ ف لعلاقة  ين    9تنطبق الاعتب رات المبينة  علاه في ســـــي ق مشـــــ وع الم دة  
 14و   9تحت ج إلى توضيح، وربم  ينبغي الجمع  ين مش وعي الم دتين   “البت فيه ”في الحص نة و   “النظ ”

 في مش وع م دة واحدة.

الانطب ع بر  ســـــــلط ت الدولة التي  14في الحصـــــــ نة، يعطي مشـــــــ وع الم دة   “البت”وبخصـــــــوص  
تم رس الولاية القضـــــــــ ئية له  الكلمة الأخي ة في البت في الحصـــــــــ نة. وعلاوة على ذل)، يبدو من الصـــــــــي غة 
الحـ ليـة كمـ  لو     ط ق ار تتخـذه تلـ) الـدولـة، إذا اتخـذ على  ســــــــــــــ س جميع المعلومـ ت المتـ حـة، يكو  دائمـ  

 ق ارا مش وع .

وبةب رة  خ د، يستند مش وع الم دة إلى افت اك    السلطة المختصة في الدولة التي تم رس الولاية  
ــ نة تحدد من خلال   ــحيح. ف لحصـــــ ــ نة ق ئمة  م لا.  يد    ذل) غي  صـــــ ــ ئية تق ر م  إذا ك نت الحصـــــ القضـــــ

ــلطة المخ ــؤول وطبيعة عمله. وم  تقوم به الســــ ــة في الدولة التي الق نو  الدولي وتتوقف على م كز المســــ تصــــ
ــؤول. ولا ينبغي  ــؤول وطبيعة العم  وموقف دولة المســ ــجي  م كز المســ ــ ئية هو مج د تســ تم رس الولاية القضــ
ــبي  المث ل،    تقيّم،  دلا من دولة المســــــــؤول، م  إذا ك   العم  قد تم  ــتقلا يخوله ، على ســــــ منحه  حق  مســــــ

 بصفة رسمية.

 حد  هم الضــم ن ت ”، تصــف اللجنة مشــ وع الم دة برنه  14( من شــ ح مشــ وع الم دة 1وفي الفق ة ) 
في الحص نة،    “البت”. غي     اللجنة، بسم حه  للدولة التي تم رس الولاية القض ئية  ـــــــــــــ “الإج ائية الأس سية

  “البت ”المع يي  )العوام ( التي يتعين م اع ته  في عملية  14من مشـــــــــــ وع الم دة  2وبصـــــــــــي غته  في الفق ة  
م للســــلطة المختصــــة   ــ نة في انته و للق نو  الدولي. وفي الحقيقة، تقدَّ هذه، تهيد الظ و  لعدم تطبيق الحصــ
في الدولة التي تم رس الولاية القضــ ئية مجموعة من الحجج )في جوه ه  ذرائع( تب ر عدم تطبيق الحصــ نة.  

 و عدم وجوده  لا يمكن    يتوقف على وجود  و عدم وجود    ومع ذل)، فمن الواضــــــــــح    وجود الحصــــــــــ نة
ــ وع   ــ ئية،  و وجود  و عدم وجود إخط ر بموجه مشـــــــــ معلوم ت ك فية لدد الدولة التي تم رس الولاية القضـــــــــ

  و عوام   خ د من هذا القبي . 10الم دة 

   القواعد   14وفي ضـوء م  تقدم، ي د الاتح د ال وسـي    من الضـ ورط    يوضـح مشـ وع الم دة  
في الحصـ نة المنصـوص عليه  في مشـ وع الم دة هي قواعد إج ائية بحتة، وعلاوة على   “البت”المتعلقة  ــــــــــــــــ 

نفسـه )وهو بطبيعته  ي   وق ئع وليس ق ارا( وعلى   “البت”ذل)، له  ط بع التوصـية. و نطبق هذا على ك  من 
. ومن الضـــــ ورط التمييز  ين  14من مشـــــ وع الم دة  2العوام  التي يتعين  خذه  في الاعتب ر بموجه الفق ة  

وجود عدم وجود الحصــ نة كواقع موضــوعي ن شــد بموجه الق نو  الدولي عن م كز المســؤول وطبيعة العم   
وتطبيق عدم تطبيق الحصــــــــــ نة من ج نه الســــــــــلط ت المختصــــــــــة في الدولة التي  الذط يقوم به، من ن حية،

ــ فة إلى  ــوء المعلوم ت المت حة، من ن حية  خ د. وب لإضــ ــ ئية كق ار إج ائي يتخذ في ضــ تم رس الولاية القضــ
ذل)، ســـــــــيكو  من المن ســـــــــه إدراج حكم ينا على  نه يجوز إع دة النظ  في م اح  لاحقة من العملية في  

 ر المتعلق  تطبيق الحص نة من عدمه، إذا وردت معلوم ت جديدة.الق ا
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في عدم وجود حصـ نة من ج نه الدولة التي تم رس الولاية القضـ ئية يتع رك مع   “البت”وإذا ك     
قواعد الق نو  الدولي الواجبة التطبيق، فذل) يشـك  عملا غي  مشـ وع من ج نه تل) الدولة و سـتتبع مسـؤولية 

 ق نونية دولية. و لزم  ي   ذل) على الأق  في ش ح مش وع الم دة.
 

 3الفقرة    

من مشـــــــــ وع  3يمتد إلى الفق ة  7الموقف الأســـــــــ ســـــــــي ل وســـــــــي  الداعي إلى حذ  مشـــــــــ وع الم دة  
 .7. وقد   دط  علاه عدد من الملاحظ ت المحددة بشر  هذه الفق ة، وذل) في سي ق مش وع الم دة 14 الم دة
 

 4الفقرة    

)ب( معنى الحصـ نة إلى حد كبي . والواقع  نه  تضـفي الشـ عية   4تقوك الجملة الأخي ة من الفق ة  
على اعتق ل ف د يحتم   نه يتمتع ب لحصــــــ نة، ر ثم  يتبين بصــــــورة نه ئية م  إذا ك   يتمتع ب لحصــــــ نة  م لا. 

  مم رســة الضــغط على مســؤول  ونهج كهذا يفتح الب ب  م م إســ ءة اســتعم ل مم رســة الولاية القضــ ئية من  ج
  جنبي  و على دولته.

ــلط ت    ــ ، كحد  دنى، على الح لات التي يكو  فيه  لدد الســــــ و بدو    هذا الحكم ينبغي    يقتصــــــ
ــ نة، وكذل) على الح لات التي تكو   ــب ب ق ه ة في ظ ه ه  لافت اك    الف د لا يتمتع ب لحصــ المختصــــة  ســ

 فيه  التدا ي  القس  ة ض ور ة لمنع ج  مة عنيفة.

على م اح  الإج اءات المشـــــ ر إليه   9وتنطبق الاعتب رات المبينة  علاه في ســـــي ق مشـــــ وع الم دة  
 ) ( و )ب(. 4في الفق ة 

 
 5الفقرة    

يحتـ ج هـذا الحكم  يضــــــــــــــ  إلى مز ـد من التحليـ ، مع م اعـ ة  نـه ينبغي  لا تُمنح الـدولـة التي تمـ رس   
الولاية القضــــ ئية الحق المســــتق  في تق    م  إذا ك   الف د يتمتع ب لحصــــ نة. وقد صــــيلأ الحكم بط  قة توحي  

صــ نة، مضــط  إلى الســعي إلى بر  دولة المســؤول  و المســؤول نفســه، في ح ل مواجهة ق ار بعدم تمتعه ب لح
نق  ذلـ) الق ار في محـ كم الـدولـة التي تمـ رس الولايـة القضـــــــــــــــ ئيـة.  يـد    هـذا الإج اء في حـد ذاتـه يعني 
الخضــوع للولاية القضــ ئية لتل) الدولة. غي     العلاقة  ين دولتين فيم  يتعلق بم  إذا ك   مســؤول من إحدد  

ــ نة من ال ــ ئية للدولة الأخ د ينبغي    تظ  في المج ل المشـــت و  ين  ه تين الدولتين يتمتع ب لحصـ ولاية القضـ
 الدولتين.

و بـدو من الأنســــــــــــــه    يقتصــــــــــــــ  هـذا الحكم على  يـ   عـ م مفـ ده    الـدولـة التي تمـ رس الولايـة  
القضـــــــــ ئية هي التي تق ر في قوانينه  الإج ائية م  إذا ك   يجوز اســـــــــتان   هذه الق ارات وكيفية اســـــــــتان فه . 

ــ در عن محكمة علي  يتع رك مع الق نو  الدولي، فهو يشــــك  عملا  ولا ينفي ذل) الفهم برنه إذا ك   ق ار صــ
 غي  مش وع من ج نه الدولة.

 .[7]انظ   يض  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  
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 المملكة العربية السعودية   

 ]الأص آ ب لع بية[

 .[13و  9]انظ  التعليق ت الواردة في إط ر مش وعي الم دتين   

 
 سنغافورة   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

على مســتود  ”تشــع  ســنغ فورة ب لارتي ح إزاء الكيفية التي قصــدت  ه  اللجنة، عند اســتخدامه  عب رة   
، منح الدول الأعضـ ء درجة من الم ونة إذ إ  14من مشـ وع الم دة  ) ( 3في الفق ة  “ع ل ب لدرجة المن سـبة

،  “ تحديد ’السلط ت التي ]تكو [ على مستود ع ل ب لدرجة المن سبة‘ سيتوقف على النظ م الق نوني لك  دولة”
تتطله... تقييم  من هيا ت في الدولة ذات مؤهلات خ صــــــة ومســــــتود خ ص  ”مع ملاحظة    هذه الح لات  

 .( 196) “من الكف ءة

، لدد ســــــــــــنغ فورة ملاحظ ت مم ثلة لتل) التي   دته   14من مشــــــــــــ وع الم دة  4وفيم  يتعلق ب لفق ة  
ــنغ فورة على وجه التحديد تعدي  الفق ة 10و  9يتعلق بمشـــــــ وعي الم دتين   فيم  ‘ 1من  ج آ ’ 4. وتقت ح ســـــ

‘ اســتبع د 2’تزو د الســلط ت المختصــة بم  يلزم من الم ونة وه م  الســلطة التقدي  ة لأداء واجب ته  بفع ليةك 
الح لات التي لا توجد فيه  مؤشــــ ات بر  مســــ ئ  الحصــــ نة قد يكو  له  دور، ولا تكو  الســــلط ت المختصــــة  

 على علم  ذل).

 .[10و  9]انظ   يض  التعليق ت الواردة في إط ر مش وعي الم دتين   

 
 الإمارات العربية المتحدة   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 ]انظ  التعليق الوارد في إط ر الجزء ال ابع.[ 

 
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

من مشـ وع الم دة هذا تعكس الق نو  الدولي الق ئمآ إذ يعود   1توافق المملكة المتحدة على    الفق ة   
الأم  للســــــلط ت المختصــــــة في دولة المحكمة في البت في م  إذا ك   المســــــؤول الأجنبي يتمتع ب لحصــــــ نة  

ــ نة وفق  للق نو  الوطني والإج اءات الوطنية لتل) الدولة وبم   يتفق مع قواعد الق نو  الدولي ومدد تل) الحصــ
 المنطبقة.

وعلى ال غم من    المملكة المتحدة تســــــــــــلم بر  المعلوم ت التي    زت في الفق ات الف عية ) ( إلى  
قد تكو  في بع  الح لات ذات صــــلة بق ار الســــلط ت المختصــــة في دولة المحكمة، فهي   2)ف( من الفق ة 

ــ نة  لا تعتقد    النظ  في جميع تل) المعلوم ت ينبغي    يكو  إلزامي  في ك  ح لة تكو  ــرلة الحصــ   فيه  مســ
 __________ 

ــبعين،تق    لجنة الق نو  الدولي عن  عم ل دورته  الث لثة  (196)  ــبعو ، الملحق   والســـ ــ بعة والســـ ــمية للجمةية الع مة، الدورة الســـ الوث ئق ال ســـ
 .14( من ش ح مش وع الم دة 16( و )15الفق ت   )(، A/77/10) 10 رقم

https://undocs.org/ar/A/77/10
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قيد النظ . فرولا، ســــتكو  هن و ح لات تكو  فيه  بع  المعلوم ت غي  ذات صــــلة  و غي  ضــــ ور ة. وفي  
هذا الصدد، تجدر الإش رة إلى    اللجنة لا تعتب  تقديم المعلوم ت إلزامي ، حتى عندم  تطله بموجه مش وع 

ــ نة بموجه مشــــ وع الم دة 13الم دة  ــ نة.  شــــ ط  م  11، ولا تعتب  الاحتج ج ب لحصــ ــبق  لإعم ل تل) الحصــ ســ
وث ني ، قد تكو  هن و  يضــــــــ  ح لات تكو  فيه  المعلوم ت غي  ذات صــــــــلة ب لق ار قيد النظ آ فعلى ســــــــبي  
المث ل، لن يكو  من المن ســـه ب لضـــ ورة    ترخذ الســـلطة المختصـــة في الاعتب ر المســـرلة الإج ائية المتعلقة 

المسـؤول عند البت في المسـرلة الموضـوعية المتعلقة بم  إذا ك   بم  إذا ك نت دولة المحكمة قد  خط ت دولة  
 المسؤول الأجنبي يتمتع بحص نة شخصية بموجه الق نو .

( من الشــ ح ومف ده    13وتع ب المملكة المتحدة عن تقدي ه  للتوضــيح الذط قدمته اللجنة في الفق ة )  
]يضـــــمن[ توازن  ســـــليم   ين مصـــــ لح دولة المحكمة  ” هي مقت ح لق نو  جديد بم    14من مشـــــ وع الم دة   3الفق ة 

 . ومع ذل)، لا تزال هن و نق   توت   س سية في مقت ح اللجنة تحت ج إلى ح . “ ومص لح دولة المسؤول 

ــح الفق ة )  ــ نة  15فرولا، توضـ ــلط ت التي تبت في الحصـ ــت ا     تكو  السـ ــ ح    اشـ على ”( من الشـ
ــبة ــتود ع ل ب لدرجة المن ســ ــواءآ حيث ينبغي    تكو    “مســ يجمع  ين متطلب ت الخب ة وعلو الم تبة على الســ

ق درة على اتخ ذ ”، و   تكو   يض  “مستود خ ص من الكف ءة”و   تتمتع  ـ   “ذات مؤهلات خ صة”السلط ت  
ــبة ــتود ع ل ب لدرجة المن ســـــــــــ ــه  ين هذه العوام  قد يختلف  “الق ار على مســـــــــــ . و لاحل     التواز  المن ســـــــــــ

 ب ختلا  النظم.

. و نبغي    يكف  “مستود ع ل”ث ني ، ت حه المملكة المتحدة بش   البت في مسرلة الحص نة على   
ذل) حصـول صـ نع الق ار على المعلوم ت والمشـورة اللازمة من السـلط ت المختصـة ذات الصـلة من مختلف  
ــ در  خ د، و   تكو  له ســـــــــــــلطة ك فية داخ  ذل) النظ م الوطني لاتخ ذ ق ار   هيا ت النظ م الوطني ومصـــــــــــ

ــ ح    ــح اللجنة في الشــ ــيكو  من المفيد    توضــ ــ نع الق ار هذا على   نه ئي. ومع ذل)، ســ ــتود  ”كو  صــ مســ
ينبغي  لا يعني تســــــييس ق ار هو في نه ية المط   مســــــرلة ق نونية. واللجنة محقة في الإشــــــ رة إلى      “ع ل

مم رسة الولاية القض ئية الجن ئية على مسؤول  جنبي قد يكو  له   ث  كبي  على العلاق ت  ين دولة المحكمة  
 ودولة المسؤول، غي     هذا الأث  لا صلة له ب لبت في الحص نة.

ث لث ، الحصــ نة مســرلة ينبغي النظ  فيه   وصــفه  مســرلة  ولية. ومع ذل)، فمقت ح اللجنة برنه ينبغي   
التركد  نفســه  من وجود  ســب ب وجيهة تدعو إلى الاعتق د بر  المســؤول ارتكه  يً  ”على الســلط ت المختصــة  

يتطله من الســـلط ت المختصـــة التحقيق في المســـ ئ  الموضـــوعية والنظ  فيه . ومن غي    “من ]الــــــــــــــــــ[ج ائم
الم جح    يكو  ذل) من ســـــــــــب  من حيث المبد ، ومن الم جح    يواجه عوائق كبي ة في المم رســـــــــــة العملية، 

لمسـؤولة  ليس  قله     السـلطة المختصـة المسـؤولة عن البت في الحصـ نة قد لا تكو  هي السـلطة المختصـة ا
وجود  ســــــــب ب ”ممكن  بســــــــ طة جمع  دلة ك فية لبلو  عتبة  عن تحقيق من هذا القبي ، و نه قد لا يكو  من ال

ــتبه فيه، بم  في ذل) إج اء المق  لات  و جمع   “جوه  ة تدعو للاعتق د ــد المشـــــ ــ  ة ضـــــ دو  اتخ ذ تدا ي  قســـــ
من نظ م روم    61من الم دة  7الأدلة الإلكت ونية والوث ئقية. ومن الجدي  ب لذك     الســ بقة المتصــلة ب لفق ة 

ه إلى المح كمة على الأســ ســي التي اســتشــهدت  ه  اللجنة هي عملية قضــ ئية لتركيد التهم وإح لة المدعى علي 
تل) التهم بعد الانته ء من التحقيق الموضـــــــــوعي وتنطوط على جلســـــــــة اســـــــــتم ع يكو  فيه  للمدعى عليه  و  

تتخذه ســلطة مختصــة و لزم ممثله الق نوني الحق في المشــ ركة. وليس هذا مســ را مواز   من ســب  لق ار إج ائي  
 تنفيذه قب  اتخ ذ التدا ي  القس  ة.
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ــة دولة المحكمة للولاية   ــ نة فيم  يتعلق بمم رســ رابع ، يجه التركيد على    تمتع شــــخا م  ب لحصــ
القضــــــــــــ ئية الجن ئية هو مســــــــــــرلة ق نونية إج ائية. و   تكو  هن و دولة ث لثة ت غه  يضــــــــــــ  في تركيد ولايته   

   في المضــــــي قدم  في  القضــــــ ئية قد يكو   م ا ذا صــــــلة بم  إذا ك نت دولة المحكمة ت غه في نه ية المط
مم رسة ولايته  القض ئية  و الإذع   لتل) الدولة الث لثة، لكنه لا صلة له بمسرلة الحص نة بموجه ق نو  دولة  
ــة  ــب ت للتع و  الدولي  ين دولة المحكمة والدولة الث لثة تتطله مم رســـ ــ  من ســـ المحكمة. وقد تكو  هن و  يضـــ

ليهم ، مث   ي م دولة المحكمة بنلق ء القب  على مشـــــتبه فيه وتســـــليمه الولاية القضـــــ ئية الجن ئية من ج نه ك
لاحق  إلى الدولة الث لثة لمح كمته. وفي ك  ح لة من هذه الح لات، يكو  البت في الحصـــــ نة مســـــرلة إج ائية  

 يجه حله  قب  اتخ ذ تدا ي  قس  ة.

ك 9من مشــــــ وع الم دة  2من مشــــــ وع الم دة هذا مم ثلة للفق ة  4وتلاح  المملكة المتحدة    الفق ة   
[  علاه فيمـــ  يتعلق 9ولـــذلـــ)، تـــدعو اللجنـــة إلى النظ  في ملاحظـــ تهـــ  الواردة ]في إطـــ ر مشــــــــــــــ وع المـــ دة  

 الحكمين. بكلا

وعلاوة على ذل)، ت جو المملكة المتحدة ممتنة    تقدم اللجنة مز دا من الإيضــــــــــــــ ح ت فيم  يتعلق  
ــ فة إلى الفق ة  ــ وع الم دة  4ب لجملة الجديدة المضـــ ــتم ار  ” – 14)ب( من مشـــ لا تحول... دو  اعتم د  و اســـ

. فنذا تق ر    المســؤول يتمتع  “تدا ي  من شــر   ي  ه     يمنع تح  ) إج اءات جن ئية لاحقة ضــد المســؤول
ب لحصـــــــــــــ نة من الولاية القضـــــــــــــ ئية، ينبغي  لا يكو  من الممكن ق نون  لدولة المحكمة    تم رس تل) الولاية 

( من الشـــ ح برنه يظ  من الممكن 34ب تخ ذ تدا ي  قســـ  ة ضـــد المســـؤول. والتب    المزعوم الوارد في الفق ة )
ــ نة يمكن عكســـه في م حلة  ب ل  اتخ ذ تدا ي  قســـ  ة ضـــد شـــخا يتمتع ــ نة لأ  ق ار البت في تل) الحصـ حصـ

لاحقة يتن ق  مع الغ ك ذاته من الحصـــــــــ نة وهو منع مم رســـــــــة الولاية القضـــــــــ ئية ولا يتســـــــــق مع الأحك م  
 والضم ن ت الإج ائية المنصوص عليه  في مواضع  خ د من الجزء ال ابع.

 
 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

عددا من الشـــــــــواغ  التي ســـــــــبق     ع بت عنه  الولاي ت المتحدة بشـــــــــر   14يثي  مشـــــــــ وع الم دة  
الافتق ر إلى قدر ك   من مم رســـــــــة الدول وإلى  ســـــــــ س منطقي ق نوني موحد لحدود حصـــــــــ نة المســـــــــؤولين 

‘ على إج اء قدر  1’)ب(   3الأج نه، ولكنه لا يوجد حلولا لهذه الشـــــــواغ . فعلى ســـــــبي  المث ل، تنا الفق ة 
ــية. وبهذا المعنى، يشـــدد مشـــ وع الم دة  ــ سـ من التح ط بخصـــوص وق ئع محددة فيم  يتصـــ  ب لادع ءات الأسـ

على    ق ارات البت في الحصـ نة الموضـوعية هي تح   ت تتعلق  وق ئع محددة، ولكنه لا يوضـح سـبه   14
  الج ائم الأخ د التي قـد تنطوط دو  7دة  ملاءمـة هـذه التح  ـ ت في حـ لـة الج ائم المـدرجـة في مشــــــــــــــ وع المـ 

مســـرلة متك رة في مشـــ ر ع المواد تتعلق بف ك النظ  في  ) (  4 يضـــ  على حصـــ نة وظيفية. وتواصـــ  الفق ة 
الحصـــــ نة عندم  لا تكو  لدد دولة المحكمة معلوم ت ك فية لتدرو    الحصـــــ نة قد تكو  واجبة التطبيق  و  
   إج اءاته  الجن ئية قد تكو  من النوع الذط يمكن معه الشـــــــــ وع في م اح  مبك ة منه  دو  المســـــــــ س برط 

التق طع  ين الحصـــــ نة الشـــــخصـــــية والح مة، ولكن ســـــيكو  من  )ب( 4بي . وتثي  الفق ة  حصـــــ نة من هذا الق
المفيد لو تضـــــــمن الشـــــــ ح توضـــــــيح  إضـــــــ في  للكيفية التي تنشـــــــر  ه  ح مة الأف اد الذين يتمتعو  ب لحصـــــــ نة  

 في ح لات منه ، على سبي  المث ل، الاعتق ل. إلى حم يتهم الن تجة عن الحص نةالشخصية وتضيف 

 .[10و  9]انظ   يض  التعليق ت الواردة في إط ر مش وعي الم دتين   
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 نقل الإجراءات الجنائية   -   15مشروع المادة   -   15 

 النمسا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــ وع الم دة   ــ     عملية نق  الإج اءات الجن ئية المنصــــــوص عليه  في مشــــ يجه      15ت د النمســــ
 تفهم على  نه  لا تخ  ب لمع هدات المنطبقة بشر  التع و  القض ئي  و تسليم المطلوبين.

 
 فرنسا   

 ]الأص آ ب لف نسية[

لا يســــتدعي  ط تعليق، إلا  نه يمكن التفكي  لاحق  في إلزام دولة   15ت د ف نســــ     مشــــ وع الم دة  
 نتيجة الإج اءات بمج د    يتم نق  المســـــــــــؤول  تقديم معلوم ت إلى دولة المحكمة من  ج  إبق ئه  على علم 

 الإج اءات الجن ئية.

 

 
 إسرائيل   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

، المتعلقة  نق  الإج اءات الجن ئية، ت د إســ ائي     الولاية القضــ ئية 15فيم  يتعلق بمشــ وع الم دة  
ال ئيســـــــية ينبغي    تكو  للدول التي ت بطه  ب لمســـــــرلة قيد النظ   وثق و صـــــــدق الصـــــــلات من حيث الولاية 

د إسـ ائي   نه عندم  تكو  دولة  القضـ ئية لأنه  عموم   قدر على دعم مصـ لح العدالة. ومن هذا المنطلق، ت  
ــية وتطبيق الإط ر الق نوني المن ســــه عليه ، ينبغي    يكو  هن و التزام على  ــتعدة لتقييم القضــ المســــؤول مســ
دولة المحكمة   ف  مم رســـة ولايته  القضـــ ئية لصـــ لح الولاية القضـــ ئية لدولة المســـؤول. وســـيكو  ذل) متفق  

الولاية الاحتي طية. وعلى ال غم من    هذا ال  ط مذكور في الشـ ح، ينبغي    مع الق عدة الع فية ال اسـخة بشـر 
 التعبي  عنه في نا مش وع الم دة، لأنه ليس من السه  فهمه من النا الح لي.

 
 مملكة هولندا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

يشجع الدول على اعتم د الإج اء   15تفض  مملكة هولندا حذ  مش وع الم دة هذا. فمش وع الم دة   
المنصـــــــــــوص عليه في مشـــــــــــ وع الم دة عند نق  الإج اءات الجن ئية من دولة المحكمة إلى دولة المســـــــــــؤول. 

  ينبغي نقـ  و نبغي    يتم التقييم على  ســــــــــــــ س كـ  حـ لـة على حـدة بـ لنســــــــــــــبـة لكـ  من النظ  فيمـ  إذا كـ 
 الإج اءات الجن ئية والإج اءات الواجه اتب عه  مع م اع ة الالتزام ت الدولية للدول المعنية.
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 الاتحاد الروسي   

 ]الأص آ ب ل وسية[ 

ــ   الوارد في الفق ة   ــ وع الم دة  2يبدو الشــ ــ ة   -  15من مشــ ــؤول على مق ضــ وهو موافقة دولة المســ
مُبل للغ  فيه. و بدو من الأنســــــه والأكث  تن ســــــب  اشــــــت ا     -المســــــؤول من  ج  نق  الإج اءات إلى تل) الدولة  

ــؤول لل ــؤول على إج اء تقييم ق نوني للعم  الذط ق م به المســـــــــــ نظ  في م  إذا ك نت هن و موافقة دولة المســـــــــــ
ــ ة  م لا. و نعكس هذا المنطق عموم  في الفق ة ) ــب ب للمق ضـــــــ ( من الشـــــــــ ح، التي تقضـــــــــي بر  نق  12 ســـــــ

ــي غة الح لية للفق ة   ــؤول. غي     الصـــ ــ ة المســـ ــؤول ملزمة بمق ضـــ تعطي  2الإج اءات لا يعني    دولة المســـ
ي الشــــ عية على مم رســــة دولة المحكمة ولايته  الانطب ع بر  رف  دولة المســــؤول مق ضــــ ة المســــؤول يضــــف

 القض ئية،  ط  نه يع دل التن زل عن الحص نة.

ب لمع هدات القي ســــــــــــــية المتعلقة   15الواضــــــــــــــح كيف ي تبط مشــــــــــــــ وع الم دة وبوجه ع م، ليس من   
ــ ر ع المواد هذه  ــ عدة الق نونية. وقد يكو  من الأفضـــــــ  قصـــــــ  الحكم على م دة موجزة مف ده     مشـــــ ب لمســـــ

 تحول دو  تنفيذ المع هدات المتعلقة ب لمس عدة الق نونية التي تنا على إمك نية إح لة القض ي  الجن ئية. لا

ــي ق الفق ة   3وتنطبق على الفق ة   ــ  ة المبينة  علاه في ســـــ )ب(  4الاعتب رات المتعلقة ب لتدا ي  القســـــ
 .14من مش وع الم دة 

 [.14]انظ   يض  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  

 
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــك له. وهي لا تزال    ــدط لنفلات من العق ب بجميع  شـــــ تود المملكة المتحدة    تؤكد التزامه  ب لتصـــــ
ــ ة م تكبيه  في المك   الذط وقعت فيه   ــتبه فيه  ومق ضــــ ــ  ع دة التحقيق في الج ائم المشــــ ت د    من الأفضــــ

التي ينبغي منحه  للتحقيق   الأنشطة المزعومة وحيث ي جح وجود الضح ي  والأدلةك وتشدد  يض  على الأولو ة
 الذط تج  ه الدولة في الج ائم المزعومة التي ي تكبه   ف اد قواته .

وتتســـــــــــ ءل المملكة المتحدة عم  إذا ك   من المن ســـــــــــه إدراج حكم واحد ق ئم  ذاته يتعلق ب لتع و    
ــ ئية الوطنية. وهذه  ــ نة من الولاية القضـ ــ ر ع المواد المتعلقة ب لحصـ ــ ئية في مشـ الدولي وتب دل المســـ عدة القضـ

دولة المحكمة لولايته  القضـــ ئية  مســـرلة مبد  جزئي آ فنذا ك   المســـؤول الأجنبي يتمتع ب لحصـــ نة من مم رســـة
ولم تتن زل دولة المسـؤول عن تل) الحصـ نة، فلا يمكن عندئذ    تكو  هن و إج اءات حتى تنق . وهي  يض   
مســــرلة تطبيق عمليآ ف لمملكة المتحدة تشــــجع اللجنة على النظ  فيم  إذا ك   من الأنســــه الإشــــ رة  دلا من 

الق ئمة  ين دولة المحكمة ودولة المســــــــؤول للســــــــم ح  نق  الإج اءات عند ذل) إلى إمك نية اســــــــتخدام الآلي ت 
الاقتضـــــــ ء. ومن شـــــــر  ذل)    يكف ، على وجه الخصـــــــوص،    تكو   ط ت تيب ت من هذا القبي  مدعومة 
ــ     هن و ســـبلا تتيح لدولة المســـؤول    تطله من دولة   ــبةك وهذا يعني  يضـ برحك م وضـــم ن ت إج ائية من سـ

ــ ئية، مث  تب دل الأدلة  و إف دات الشــــهود، وهو م  ي جح    المحكمة ال مز د في مج ل تب دل المســــ عدة القضــ
 يلزم للاضطلاع ب لمق ض ة خ رج دولة المحكمة.
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( من الشـــــ ح بشـــــر  الســـــبه الذط جع  اللجنة  6وتلاح  المملكة المتحدة التفســـــي  الوارد في الفق ة ) 
.  يد  نه  تتســــ ءل عم  إذا ك   هذا المصــــطلح من ســــب  لعملية يجه  “   تع ك نق ”تق ر الإبق ء على عب رة  

    تتفق عليه  الدولت   وتكو  مدفوعة ع دة بمص لح العدالة وحسن إق مته .

من مشــــــــــــــ وع المـ دة هـذا بـرنـه قـد تكو  على دولـة المحكمـة   5ون حـه بـر  اللجنـة اعت فـت في الفق ة  
 التزام ت ملزمة  خ د بموجه الق نو  الدولي قد تؤث  على إمك نية نق  الإج اءات إلى دولة المسؤول.

 
 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

دولة المســـــــــــــؤول. غي  على  نه يجوز لدولة المحكمة    تع ك نق  الإج اءات إلى  1تنا الفق ة   
 نه لا ي د في مشــــــــــــــ وع الم دة هذا م  يتعلق بق ار دولة المحكمة بنح لة الإج اءات إلى دولة ث لثة  و محكمة  

هياة قضــــــ ئية دولية. وعلى ال غم من    هذه المســــــرلة تن ق  في الشــــــ ح، فمن شــــــر  اســــــتخدام صــــــي غة   و
 ص  حة بر  مش وع الم دة لا يخ   هذا الخي ر    يوضح الغموك الق ئم.

 
 معاملة مسؤول الدولة معاملة عادلة   - 16مشروع المادة   -   16 

 النمسا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 [.14]انظ  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  
 

 فرنسا   

 ]الأص آ ب لف نسية[

 .16ليس لدد ف نس   ط تعليق على مش وع الم دة  
 

 مملكة هولندا   

 ب لإنكليز ة[]الأص آ 

تلاح  مملكة هولندا    الحقوق الإج ائية للمشــتبه فيه، كم  وردت في مشــ وع الم دة هذا، منفصــلة  
 عن مسرلة الحص نة وهي في غي  محله  في سي ق هذا الموضوع.

 
 النرويج )باسم بلـدان الـشمال الأوروبي: آيسلندا، والدانمرك، والسويد، وفنلندا، والنرويج(   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 ]انظ  التعليق الوارد في إط ر الجزء ال ابع.[ 
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 الاتحاد الروسي   

 ]الأص آ ب ل وسية[ 

من الصــعه الجدال في مضــمو  مشــ وع الم دة هذا، ولكن مدد ملاءمة وضــعه في مشــ وع النا  
الدولة التي تم رس هو موضـــــــع خلا . فهو يســـــــتنســـــــخ، إلى حد كبي ، الالتزام ت الواقعة ب لفع  على ع تق 

الولاية القضــ ئية على  ســ س القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنســ   والعلاق ت القنصــلية. وليس من الواضــح 
 لم ذا ينبغي استنس خه  في مش ر ع المواد قيد النظ ، ولا سيم  على  س س انتق ئي.

تحديدا على    للمســؤول الحق في مح كمة ع دلة،  16فعلى ســبي  المث ل، إذا نا مشــ وع الم دة  
شــــــــــخا  ”للمســــــــــؤول من مح كمة   “ كث  إنصــــــــــ ف ”فننه يعطي الانطب ع برنه ينبغي    تكو  هن و مح كمة  

. ومن ن حية  خ د، وب لنظ  إلى هذا النهج، ليس من الواضـــــح لم ذا لا ينا مشـــــ وع الم دة مب شـــــ ة  “ع دط
 على  نه لا يجوز استخدام التعذيه والتمييز على  سس إثنية، وم  إلى ذل)، ضد المسؤول.

و بدو    مشـــ وع الم دة ينبغي    يشـــي  عموم  إلى    مشـــ ر ع المواد لا تخ  ب لتزام ت الدول في  
مج ل حقوق الإنسـ   والعلاق ت القنصـلية. وبصـ   النظ  عن ذل)، سـيكو  من الممكن قصـ  مشـ وع الم دة 

 آعلى الأحك م التي تحكم على وجه التحديد العلاق ت ذات الصلة التي تشم  المسؤولين

الحق في الاتصــــــ ل بممث  دولة المســــــؤول )حتى تكو  دولة المســــــؤول على علم ب لوضــــــع و مكنه   - 
 المط لبة ب لحص نة على الفور(ك

 حق دولة المسؤول في تقديم الدعم المش به للدعم القنصلي، حتى لو لم يكن المسؤول من رع ي ه . – 

 
 الإمارات العربية المتحدة   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 ]انظ  التعليق الوارد في إط ر الجزء ال ابع.[ 

 
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

المع ملة الع دلة، بم  في ذل) المح كمة الع دلة والحم ية الك ملة للحقوق الأس سية، هي حق  س سي   
ــ ئية الجن ئية  ــ ئية الجن ئيةك ولا تقتصـــ  على مم رســـة الولاية القضـ لأط شـــخا يخضـــع لمم رســـة الولاية القضـ

ــ نة. ولذل)، تتســــــ ءل المملكة  المتحدة عم  إذا ك   من على مســــــؤول  جنبي ولا تتوقف على البت في الحصــــ
 من هذا الحكم في مش ر ع المواد. 1الض ورط إدراج الفق ة 

مقت ح  بق نو    16من مشــــــــ وع الم دة  2( من الشــــــــ ح    اللجنة تقدم في الفق ة 7وتوضــــــــح الفق ة ) 
. غي   نه ليس واضــــــــح  من الشــــــــ ح لم ذا صــــــــ غت اللجنة هذا الحق  تل) “]ينشــــــــد[... حق  جديدا” –جديد 

الط  قة ولا الكيفية التي تتوخى  ه     يكو  هذا الحق بمث بة ضــــــــم نة في ســــــــي ق الجزء ال ابع من مشــــــــ ر ع  
المواد. وســــت حه المملكة المتحدة بمز د من الوضــــوح من اللجنة بشــــر  ذل)، وتســــلط الضــــوء على المســــ ئ   

 التي تنشر عن النا الح لي.الت لية 
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 ولا، تقت ح اللجنة منح الحق في الاتصــــــــ ل وتلقي الز  رات للمســــــــؤول وليس لدولة المســــــــؤول. وهذا  
يتن ق  مع الســـ بقة المذكورة في اتف  ية فيين  للعلاق ت القنصـــلية، و بدو غي  متســـق مع وصـــف اللجنة لتل) 

 المسؤول.الحقوق المقت حة برنه  ضم نة لتحقيق التواز   ين مص لح دولة المحكمة ودولة 

ــؤولي الدولة    ــ وع الم دة  -ث ني ، ينطبق الحكم على جميع مســـ ــم  ذل) وفق  لمشـــ ــؤولين  2و شـــ المســـ
و نطبق بغ  النظ  عن توقيـت  و طبيعـة الأعمـ ل التي احتجز    -الحـ ليين والســـــــــــــــ بقين على حـد ســــــــــــــواء  

ــ م  يذهه إلى  بعد مم  هو مطلوب تم م  فيم  يتعل ــببه . و بدو    هذا الحكم الشــــــــ ــؤول بســــــــ ق بنيج د المســــــــ
 ضم نة تتعلق ب لنظ  في الحص نة  و الاحتج ج  ه .

ث لث ، يقتصـــــ  حق المســـــؤول في الاتصـــــ ل بممث  دولته )خ رج نط ق تقديم  ط مســـــ عدة قنصـــــلية(   
على الح لات التي يحتجز فيه  المســــــــؤول. ومن المســــــــلم به    هذا هو  حد الســــــــين ر وه ت   2بموجه الفق ة 

ــؤول، ولكن إذا   “الأكث  تط ف ” ــ ئية الجن ئية بحق المســ التي يمكن فيه  لدولة المحكمة    تم رس الولاية القضــ
ك   الغ ك من الاتصـ ل  ين المسـؤول ودولة المسـؤول ليس مج د ضـم   سـلامة المسـؤول ومع ملته مع ملة 

ــ  تمكين دولة المســـــــؤول من تكو ن فهم  فضـــــــ  للح لة، ومن ثم اتخ ذ ق ار   ــتني  بشـــــــر  ع دلة،     يضـــــ مســـــ
س منطقي لقص  هذا الحق على فت ات الاحتج ز  الاحتج ج ب لحص نة  و التن زل عنه ، فلا يوجد إذ   ط  س 

 وحده ، لا سيم  إذا ك نت التف صي  العملية  و ش و  الإف اج بكف لة ستحول دو  الاتص ل.

 ق ب ممث  من سـه ” ورابع ، ليس من الواضـح من الذط ت د اللجنة  نه يمكن    يندرج ضـمن وصـف   
  “ منـ ســـــــــــــبـة ” . فهنـ و قدر كبي  من الغموك في الةبـ رة، ليس  قلهـ  من الذط يتوخى    يحـدد  “ لدولة المســـــــــــــؤول 

الممث  وم  إذا ك   الق ب الجغ افي لأحد الممثلين يحول دو  تركيد ممث  آخ  للحق. وقد ت غه اللجنة  يضــــــــــ  
في ســين ر و قد تكو  فيه دولة المحكمة قد   - ولا ســيم  الحق في الز  رة  - في النظ  في كيفية إعم ل هذا الحكم 

 ة  و قنصلية  و قطعته  من قب . اعت فت  دولة المسؤول ولكنه  لم تقم بعد علاق ت د لوم سي 

خ مســ ، ذك ت اللجنة بر  الحقوق المتعلقة ب لاتصــ ل القنصــلي والمســ عدة القنصــلية مشــمولة ب لفق ة  
. وســــــــــــــيكو  من المفيـد    توضــــــــــــــح اللجنـة إلى  ط مـدد ت د    هنـ و تـداخلا  ين ذلـ) والحقوق الجـديـدة 1

 ، وكيف تتوخى    تتف ع  الأحك م.2المقت حة في الفق ة 

من اتف  ية فيين  للعلاق ت   36من مشـ وع الم دة هذا مسـتوح ة من الم دة  3و خي ا، يلاح     الفق ة   
ــوح، وهو  ــ  محددا  وضــ ــلية. غي     لهذا الحكم غ ضــ ــلة  ”القنصــ ــلية المتصــ ــة الوظ ئف القنصــ ــي  مم رســ تيســ

الحقوق المقت حة ولكنه  لا تحدد الغ ك من تل) الحقوق. ولذل)، ليس    2. وتعدد الفق ة  “  ع ي  الدولة الموفدة
عملي  دو  مةي ر الغ ك الذط يمكن للدول المعنية    تقيس على  3من الواضــــــــــــح كيف يمكن تفعي  الفق ة 

  س سه تطبيق القوانين والأنظمة ذات الصلة.

 
 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

صــــــــلته  و  يمته ب لنســــــــبة للمشــــــــ وع المتعلق تشــــــــك) الولاي ت المتحدة في ضــــــــ ورة هذا الحكم  و  
ب لحصـــ نة. فبمج د البت في    الحصـــ نة لا تنطبق في القضـــية قيد النظ ، والانته ء من  ط طعو ، ينتهي  
ــؤول الدولة. وعلاوة  ــفة لمســ ــخة من الق نو  المع ملة المنصــ ــم  مج لات  خ د راســ ــ نة لتشــ مفعول مبد  الحصــ

ــ وع الم دة هذا، من  ــم ن ت المح كمة الع دلة وغي ه  من  2خلال تقديمه في الفق ة على ذل)، فمشــــ بع  ضــــ



A/CN.4/771  

 

24-01770 161/166 

 

 شـــك ل الحم ية المتصـــلة بحقوق الإنســـ   دو  غي ه ، يمكن تفســـي ه على  نه ينشـــد تســـلســـلا ه مي  لأشـــك ل  
 حم ية المدعى عليهم و  و يقل  من  همية وانطب ق الأشك ل المذكورة.

من مشــــــــ وع  2الف دط في الاتصــــــــ ل القنصــــــــلي في الفق ة   “الحق”وت د الولاي ت المتحدة    إدراج   
من اتف  ية  36في غي  محله. ف لحقوق المتعلقة بنخط ر القنصلية والاتص ل  ه  المبينة في الم دة   16الم دة 

فيين  للعلاق ت القنصـــــــــلية تعود إلى الدول وليس إلى الأف اد. وعلى هذا النحو، فهي غي  ق  لة للتنفيذ من قب   
يمكن    توحي كذل)  16الواردة في مشــــــ وع الم دة   “لأط مســــــؤول... الحق في”اد. وب لمث ، فن  عب رة  الأف  

بحق ق    لننف ذ ف دي  في حين  نه لا وجود له. و نبغي تغيي  الصــــــــي غة بحيث تتقيد تقيدا وثيق  ب لصــــــــي غة 
ب لإح لة دو  مح ولة    36،  و ينبغي لمشـ وع الم دة    يدمج  بسـ طة الم دة 36الد يقة المسـتخدمة في الم دة 
 إع دة صي غته   و إع دة كت  ته .

 
 المشاورات   -   17مشروع المادة   -   17 

 
 فرنسا   

 ]الأص آ ب لف نسية[

 .17ليس لدد ف نس   ط تعليق على مش وع الم دة  
 

 مملكة هولندا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

فليس هن و  ط التزام يف ك على الدول التشــــــ ور تفضــــــ  مملكة هولندا حذ  مشــــــ وع الم دة هذا.  
ــعه   ــؤولي الدولة الأخ د. وعلاوة على ذل)، يصــ ــ نة مســ فيم   ينه ، ولكنه  ملزمة بطبيعة الح ل ب حت ام حصــ

 .18التوفيق  ين مش وع الم دة هذا ومش وع الم دة 
 

 النرويج )باسم بلـدان الـشمال الأوروبي: آيسلندا، والدانمرك، والسويد، وفنلندا، والنرويج(   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

 .[18]انظ  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  

 
 الاتحاد الروسي   

 ]الأص آ ب ل وسية[ 

 .17ليس لدد الاتح د ال وسي  ط ملاحظ ت على مش وع الم دة  
 

 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

 ب لإنكليز ة[]الأص آ 

تظ  المشــ ورات آلية مفيدة وم نة يمكن للدول من خلاله  من قشــة المســ ئ  ذات الأهمية المشــت كة.  
غي     المملكة المتحدة تتســ ءل عم  إذا ك   من المن ســه  و الضــ ورط جع  المشــ ورات في ســي ق مشــ ر ع 
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ــ ور‘، مم  يدل على الط بع الإلزامي  ” –المواد هذه إلزامية  ــ رع ’تتشـــــ ــتخدام الفع  المضـــــ اخت رت ]اللجنة[ اســـــ
ــ ورات ــت على آلي ت تقدي  ة  خ د، مث  طلب ت المعلوم ت في    -  “للمشــ ــيم  عندم  تكو  اللجنة قد نصــ لا ســ

ــ ور   لاتخ ذ 13مشــــــ وع الم دة  ــي  تب دل المعلوم ت حيثم  يعتب  ذل) ضــــ ، وهي آلي ت وضــــــعت  هد  تيســــ
 ق ارات بشر  النظ  في الحص نة  و الاحتج ج  ه   و البت فيه   و التن زل عنه .

 
 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــرنه شــــــر  الم دة   المتعلقة  تب دل المعلوم ت، يتصــــــ   13تلاح  الولاي ت المتحدة    هذا الحكم، شــــ
ب لمم رســة الشــ ئعة التي تتشــ ور من خلاله  الدول، حســه الاقتضــ ء، بشــر  المســ ئ  ذات الاهتم م المشــت و.  

ندم  لا ت غه إحدد الدولتين  غي     هذه المش ورات ينبغي    تخضع لتقدي  الدولتين، والادع ء ب شت اطه  ع
في إج ائه  يؤدط إلى نت ئج عكســـية. وقد ت غه دولة م  في طله التشـــ ور، ولكنه  في الوقت نفســـه قد تكو  
حذرة من    تج ه  دول  خ د إلى مشــــــــــ ورات ت د  نه  لا  ســــــــــ س له   و غي  مجدية. وفي حين    الةب رة  

ى السـلطة التقدي  ة ال اسـخة للدول في الدخول في مشـ ورات،  يبدو  نه  تح ف  عل  “حسـه الاقتضـ ء”الوصـفية  
تســــمح بم ونة محدودة لم اع ة الظ و     “حســــه الاقتضــــ ء”، و   عب رة  “إلزامي”يوضــــح الشــــ ح    التشــــ ور 

الف  دة من قبي  العلاق ت الد لوم ســـــــــية. وتشـــــــــي  الولاي ت المتحدة إلى  نه ليس هن و  ط  ســـــــــ س للتشـــــــــ ور 
الإلزامي في الق نو  الدولي الع في. وفي ح لة م  إذا ك نت مشــــــــــــ ر ع المواد تتخذ شــــــــــــك  مع هدة، توصــــــــــــي 

ــتخدم في نا  ــ رع    “ينبغي”مشــــــــــ وع الم دة كلمة  الولاي ت المتحدة بر  تُســــــــ ــتخدام الفع  المضــــــــ  دلا من اســــــــ
 .“تتش ور”
 

 تسوية المنازعات   -   18مشروع المادة   -   18 

 النمسا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــ وع الم دة   ــ  بندراج مشــ ــ ر ع   18ت حه النمســ ــو ة المن زع ت. غي   نه بمج د تحو   مشــ ــر  تســ بشــ
ــو ة للمن زع ت فيم  يتعلق   ــيلزم    تنا على حدود زمنية لأط تســــ ب لإج اءات الجن ئية المواد إلى اتف  ية، ســــ

المعلقة. وســـــيتعين    تع لج هذه الاتف  ية  يضـــــ  الح جة إلى تعليق الإج اءات الوطنية ذات الصـــــلة ومع يي   
 ذل) التعليق  ثن ء تسو ة ج ر ة لمن زعة دولية.

 
 البرازيل   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

المن زع ت من سـب   و م غوب  فيه في الوثيقة الخت مية ليس من الواضـح م  إذا ك   إدراج  ند لتسـو ة  
 لعم  اللجنة. وإذا  درج هذا البند، ينبغي    يكو  ع م  في طبيعته، دو  استخدام لغة إلزامية.
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 فرنسا   

 ]الأص آ ب لف نسية[

ــلم اللجنة في شـــ وحه  بر     المم رســـة الع مة التي اتبعته  ]...[ حتى الآ  هي عدم إدراج  حك م ”تسـ
ــ ر ع مواده  ــو ة المن زع ت في مشــ ــر  تســ ــ ر ع المواد قيد النظ   2]الفق ة ) “بشــ ([. غي     اللجنة ر ت في مشــ
 ([.3]الفق ة ) “تشجيع الدول على الإع اب عن آرائه  في هذا الصدد” نه من الأفض  القي م  ذل) من  ج  

وت د ف نسـ   نه لا يمكن ح  هذه الإشـك لية بصـورة مج دة. و توقف إدراج حكم من هذا القبي  على  
ــ وح،   ــ ر ع المواد. غي     اللجنة، كم  ورد في الشــ ــك  النه ئي لمشــ ــي ”الشــ ــتوصــ لم تق ر بعدُ م  إذا ك نت ســ
 ([.3]الفق ة ) “الجمةية الع مة ب ستخدام مش ر ع المواد هذه كرس س للتف وك على مع هدة

ــ وع الم دة ينبغي    يُت و إلى   ــو ة المن زع ت في مشــ ــر  تســ ــرلة إدراج حكم بشــ ــ     مســ وت د ف نســ
 م حلة لاحقة من  عم ل اللجنة.

 
 ألمانيا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

، تود  لم ني     تشــــــــــي  إلى  نه لا يوجد، بموجه الق نو  الألم ني،  18فيم  يتعلق بمشــــــــــ وع الم دة  
ــ نة متوف ة في ح لة معينة لعملية  ــ و  الحصــــ ــمح لمحكمة بر  تت و التقييم الق نوني لم  إذا ك نت شــــ حكم يســــ

تقـديم لائحـة اتهـ م  مـ م المحـ كم من خلال إج اءات جنـ ئيـة، ثم تـرخـذ نتـ ئج  ط بعـد  وســــــــــــــ طـة حكوميـة دوليـة  
 عملية من هذا القبي  في الاعتب ر في تل) الإج اءات.

ــ ئية لمحكمة العدل    ــي  إلى    الولاية القضــــــــ  و  ط  -الدولية وعلاوة على ذل)، تود  لم ني     تشــــــــ
قد لا تســـــــتند إلى الق نو  الدولي الع في.    إنه ليس هن و  ط التزام بموجه الق نو  الدولي  -محكمة  خ د 

ــ وع الم دة  ــرلة على محكمة العدل الدولية. ولذل) فن  إنف ذ مشــ يتطله تحو   المواد  18العمومي بع ك مســ
 إلى مع هدة تصدق عليه  الدول بعد ذل).

 
 جمهورية إيران الإسلامية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

تك ر جمهور ة إي ا  الإســـــــــــلامية موقفه  الث  ت بر  إدراج  ند يتعلق  تســـــــــــو ة المن زع ت لن يكو    
صــلة إلا إذا ك   القصــد من مشــ ر ع المواد    تصــبح مع هدة. وفي حين    اللجنة لم تبت بعد في الن تج   ذا

ــدد. وبن ء على ذل)، ونظ ا   ــ ء حيو ة لعمله  النه ئي في هذا الصـــ ــوع، فن  آراء الدول الأعضـــ النه ئي للموضـــ
ــي دة، تقت ح جمهور ة إ ــ نة كنتيجة مب شـــــ ة لمبد  الســـ ــية طبيعة الحصـــ ــ ســـ ي ا  الإســـــلامية على اللجنة    لحســـ

تمضــــــــــي قدم  بحذر. فنذا لم يح  الإط ر الجديد الح لي للتع م  مع حصــــــــــ نة مســــــــــؤولي الدول  ترييد الدول  
ن الدول،    وحتى الهد  المتمث  في إنه ء الإفلات من الأعضـــــــــــ ء، فمن الم جح    يهدد ذل) العلاق ت  ي 

 العق ب على الج ائم الأشد خطورة التي تثي  قلق المجتمع الدولي كك .
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 إسرائيل   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

صلة إلا في ح لة اقت اح مش ر ع ، التي قد لا تكو  ذات  18من مش وع الم دة  2فيم  يتعلق ب لفق ة  
ــ فة  ند اختي ر عدم القبول على نحو م  اقت حه بع   ــ ائي  إضـــــــــ ــ س لمع هدة مقبلة، تقت ح إســـــــــ المواد كرســـــــــ

 ( من ش ح مش وع الم دة هذا.12 عض ء لجنة الق نو  الدولي و شي  إليه في الفق ة )

 
 مملكة هولندا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

إذا  ســــف ت مشــــ ر ع المواد عن نا مع هدة، فســــتعم  المملكة، تمشــــي  مع الســــي ســــة الح لية، على  
 ضم   إدراج  ند ينا على الإلزام  تسو ة المن زع ت.

 [.17]انظ   يض  التعليق الوارد في إط ر مش وع الم دة  

 
 ماليزيا   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــوص عليـ، في    ــويـة منـازعـة دوليـة على النحو المنصـــــــ مقترح بتعليق الإجراءات الوطنيـة ريثمـا تتم تســـــــ
 18مشروع المادة  

بصـيغته التي اعتمدته  اللجنة في الق اءة الأولى لا يتضـمن الفق ة الأخي ة    18يلاح     مشـ وع الم دة  
إذا  حيـ  النزاع إلى التحكيم  و إلى محكمـة  ” التي اقت حتهـ  المق رة الخـ صــــــــــــــة في البـدايـة، والتي تنا على  نـه  

 . “ العدل الدولية، تعلِّق دولة المحكمة مم رسته  لولايته  القض ئية إلى    يصدر الجه ز المختا ق اراً نه ئي ً 

ــ ء اللجنـة  ع بوا عن ر يهم بـر  الالتزام  وقف الإج اءات الجنـ ئيـة   وعلى ال غم من    بع   عضــــــــــــ
بعد إح لة النزاع إلى وســــــيلة تســــــو ة ذات ط بع إلزامي يمكن    يشــــــك  ضــــــم نً  إج ائيً  مفيداً، فقد اســــــتُبعدت  

ــوا ق لترييد هذا الحكم لا في ا ــ رة إليه لأنه لا يمكن العثور على  ط ســ ــوا ق  الإشــ لمع هدات الق ئمة ولا في الســ
 القض ئية الدولية.

ــذه الظ و  يمكن    يواجـــه   ــة في هـ ــ ئيـ ــة    تعليق الإج اءات الجنـ وعلاوة على ذلـــ)، ت د اللجنـ
لا يشـــــــم  هذه المســـــــرلة،   18صـــــــعوب ت خطي ة في بع  النظم الق نونية للدول. ولذل)، فن  مشـــــــ وع الم دة 

قتضــــ ء، على وســــيتوقف احتم ل تعليق الإج اءات المحلية على  ط اتف ق ذط صــــلة  ين الط فين  و، عند الا
 .2 ط تدا ي  احت از ة ترم   ه  محكمة العدل الدولية  و غي ه  من الأجهزة ذات الاختص ص بموجه الفق ة 

وفي هــذا الصــــــــــــــــدد، تود مــ ليز ــ     تؤكــد  نــه ينبغي    يكو  هنــ و قبول بــر  تعليق الإج اءات   
 الوطنية، ر ثم  تتم تسو ة من زعة دولية بشر  هذه المسرلة، سيكو  م اعي  بشك  خ ص لدولة المسؤول.
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 النرويج )باسم بلـدان الـشمال الأوروبي: آيسلندا، والدانمرك، والسويد، وفنلندا، والنرويج(   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

كم  ذك  آنف ، ت د  لدا  الشـــم ل الأوروبي    الآلي ت الإج ائية المقت حة في مشـــ ر ع المواد ينبغي   
   ينظ  إليه  كك ، بم  يحقق التواز   ين مصــــ لح دولة المحكمة ودولة المســــؤول. وفي هذا الصــــدد، ت حه  

و ة المن زع ت، وت د    بشـــر  تس ـــ 18بشـــر  المشـــ ورات و   17 لدا  الشـــم ل الأوروبي بمشـــ وعي الم دتين  
ــم ل الأوروبي إدراجهم . وتؤ د  لدا   ــم نة إج ائية نه ئية. ولذل)، تؤ د  لدا  الشـــــــــ هذين الحكمين يوف ا  ضـــــــــ

 .18من الم دة  2الشم ل الأوروبي  يض  صي غة هذه المواد، ولا سيم  الفق ة 
 

 الاتحاد الروسي   

 ب ل وسية[ ]الأص آ 

ي د الاتح د ال وسـي    النظ  في مشـ وع الم دة هذا سـ  ق لأوانه. ولن يكو  له معنى إلا إذا اتخذ  
 ق ار  وضع اتف  ية بشر  حص نة المسؤولين.

 
 سنغافورة   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

من مشـــــــــ وع   2ت د ســـــــــنغ فورة    الآلية الإلزامية لتســـــــــو ة المن زع ت على النحو المبين في الفق ة   
ليســت من ســبة لح  المســ ئ  المتعلقة بحصــ نة مســؤولي الدول. ومن الأنســه ح  الخلاف ت بشــر    18الم دة 

 هذه المس ئ  من خلال المش ورات  ين الدولتين المعنيتين.

ــنغ فورة حذ  الفق ة   ــ  سـ ــر  18من مشـــ وع الم دة  2وتفضـ ــي ق ت الثن ئية التي تنشـ . وب لنظ  إلى السـ
فيه  في  غله الأحي   مس ئ  حص نة مسؤولي الدول، من المهم عدم تقييد الخي رات المت حة للوس ئ  السلمية  

 لتسو ة المن زع ت.

وحتى إذا ر ت اللجنة ضــــــ ورة مع لجة الظ و  التي لا يمكن فيه  التوصــــــ  إلى ح  بموجه الفق ة   
ــؤول ودولة  1 ــو ة المن زع ت المعتمدة لاحق  ينبغي    تحدد ب لاتف ق المتب دل  ين دولة المســـــ ، فن  ط  قة تســـــ

 كم  يليآليصبح نصه   2المحكمة. وفي هذا الصدد، يمكن للجنة    تنظ  في تعدي  الفق ة 

إذا تعذر التوصـــــ  إلى ح  مقبول من الط فين في غضـــــو  فت ة زمنية معقولة،  (2)”  
ج ز لدولة المحكمة ولدولة المسـؤول إح لة النزاع إلى محكمة العدل الدولية  و إلى  ط وسـيلة تسـو ة 

 “ خ د تفضي إلى ق ار ملزم ب لاتف ق المتب دل.

ــيغة الح لية للفق ة   ــر  عدم 2وإذا  ر د الإبق ء على الصــ ــ في بشــ ــنغ فورة بندراج حكم إضــ ، توصــــي ســ
ــ ر ع المواد   15من مشــــــــــــــ وع المـ دة    3التقيـد الانف ادط. وقـد  درجـت اللجنـة حكمـ  ممـ ثلا في الفق ة  من مشــــــــــــ

  :المتعلقة بمنع الج ائم ضد الإنس نية والمع  بة عليه 

من مشـــــــــ وع الم دة هذا.  2يجوز لك  دولة    تُعلن  نه  لا تعتب  نفســـــــــه  ملزمة ب لفق ة ”  
من مشــــــــ وع الم دة هذا تج ه  ط دولة  صــــــــدرت إعلان  من  2تكو  الدول الأخ د ملزمة ب لفق ة  ولا

 .“هذا القبي 
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 الإمارات العربية المتحدة   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

   :يضم حكم تسو ة المن زع ت عيبين 

ــو ة الإلزامية للمن زع ت من النوع الموصـــــــــــو  في الفق ة   ‘1’  ــح    التســـــــــ  1 ولا، من الواضـــــــــ
يؤ ده  الق نو  الدولي الع في، ولا يمكن    يكو   ند تســو ة المن زع ت ذا صــلة إلا إذا  لا

 ك   القصد من مش ر ع المواد    تصبح اتف  ية.

ثـ نيـ ، تلاح  الإمـ رات الع بيـة المتحـدة     نود تســــــــــــــو ـة المنـ زعـ ت تتميز عن غي هـ  من  ‘2’ 
الضــــــــــــــمـ نـ ت الإج ائيـة. وتوصــــــــــــــي بـر  تنظ  اللجنـة، في حـ لـة الإبقـ ء عليهـ ، في إدراج  

 في جزء خ مس منفص . 18مش وع الم دة 

 
 وأيرلندا الشمالية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى    

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــ   3تحيط المملكة المتحدة علم  ب لفق ة )  ــ ح وتؤكد ر يه  بر  الحكم الذط ينا على الفصــ ( من الشــ
الإلزامي في المن زع ت من ج نه محكمة العدل الدولية لن يكو  من ســب  إلا في مع هدة تتف وك عليه  الدول  

 وتوافق عليه ، ولا يمكن اعتب ره تدو ن  للق نو  الدولي.

وعلاوة على ذل)، تشجع المملكة المتحدة اللجنة على التفكي  ملي  في المن زع ت  ين دولة المحكمة   
ــبي  المث ل،  ــ  فيه  من قب  محكمة العدل الدولية. فعلى ســــ ــؤول التي ينبغي    تكو  ق  لة للفصــــ ودولة المســــ

ح لي  من السلط ت المختصة في دولة المحكمة    تبت على  14‘ من مش وع الم دة  1’)ب(  3تتطله الفق ة 
غ ار المســ ئ  الجن ئية في م  إذا ك نت هن و  ســب ب وجيهة تدعو إلى الاعتق د بر  المســؤول ارتكه الج  مة 

 ذات الصلة.

 

 الولايات المتحدة الأمريكية   

 ]الأص آ ب لإنكليز ة[

ــ س لحكم بـ لتســــــــــــــو ـة في القـ نو  الـدولي الع في.   تلاح  الولايـ ت المتحـدة  نـه ليس هنـ و  ط  ســــــــــــ
ــ ر ع المواد هذه شــــك  مع هدة، وفي هذه  ولا ــبة إلا إذا اتخذت مشــ ــي غة تســــو ة المن زع ت هذه من ســ تكو  صــ

الح لة تخضـــــع لأط تحف  من ج نه دولة المحكمة  و دولة المســـــؤول. وعلاوة على ذل)، ليس من الواضـــــح 
مث  هذا الحكم الخت مي، الذط لا صـــــلة له بموضـــــوع الحصـــــ نة، من دو  لم ذا تتضـــــمن مشـــــ ر ع المواد هذه  

  حك م خت مية  خ د.
 
 


